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وارالةرحنن 


الرمله اليقاء ‏ ملكارت مثتر ‏ الطابق الرابع ‏ تلفون: 78ل + ق/ اله 3006111 


تذكسل: و*رءغع .2.6 كاب برقيا: الكتاب صصلءب: 01١-0739‏ بيررت لبان 


الحمد لله رب العالي . والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد» بن 

عبدائله» وعلى أل بيته الآطهارء وأصحابه الأخيار؛ والتابعين لهم بالخير إلى 
ويعد 

فهذا هو كتاب: والمطالب العالية» من العلم الإي» للإمام الجليل: 
محمد بن عمر بن الحسين : الشهير بفخر الدين الرازيء المتوقى سنة 500 ه. 
وهو كتاب في علم الكلام » لم يطبعه أحد من قبل أن تطبعه. وعطوطانه نتري 
على تسعة أجزاء : 

الجزء الأول: في الدلائل الدالة على إثبات الإله لهذا العام الملحسوس» 
وبيان أنه واجب الوجود لذاته. 

والممزء الثاني : في الدلائل الداثة على التوحيد والتتزيه. 

والجزء الثالث: في ذكر الصفات الإيجابية. وهي : كونه سبحانه قادراء 
عالاء» حياء سميعا» بصيراء» متكلياء باقياء» حكيا. 

والجزء الرابع : في مباحث الحدوث وَالقِدْمء وأسرار الدهر والأزل. " 

والتزء كامس : 5 الزمان والكان. 


والجزء السادس: في الحيوق. 

والجزء السابع : في الأرواح العالية والسافلة [النفس ] 
والجزء الثامن : في التبوات. وما يتعلق بها . 

والجزء التاسع : في الجبر واد أو القضاء والقَدّر. 


0 غ الحكات 


وموضوع «المطالب العالية» هر الكلام في ذات الله تعالى وصفاته. نفي 
مقدمة الكتاب في الفصل الأول يقول المؤلف: «الوجه الأول من الوجوه اللموجبة 
لأشرف: شرف الأمر المبحوث عنه في ذلك العلم. وذلك ف هل! ا هو 
ذات الله تعالى وصفاته؛ . 

وعذاء المسلمين يسمون العلم الذي يبحث عن «الله. وصفاتهو: 1١‏ 
علم العقيدة. ؟ ‏ أو علم التوحيد. "- أو علم الكلام. وهو يسمى بعلم 
العقيدة: لآن البحث فيه عن وجود الله. ومن اعتقد في وجود الله » يلزمه القول 
بإثبات التبوات. والملائكة» والبعث من الأموات» وسائر الأمور السمعية التي 
ورد بها الوحي . وهو يسمى يعلم التوحيد. لأن أبرز مسألة تُبحث فيه. هي 
دلائل وحدائية الله عز وجل. وهو يسمى بعلم الكلام: لأن أشهر مسأآلة كثز 
فيها الجدل بين المسلمين» هي مسألة وكلام الله تعالى» فا معتزلة قالواً: إن الكلام 
مخلوق محدّث : لقوله تعالى: «ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدّثء» إلا استمعوه 
وهم يلعبون4 [ الانبياء ؟ ] والأشاعرة قالوا: دالذكر الذي عناه الله - عز وجل - 
ليس هو القرآن. بل هو كلام الرسول- صل الله عليه وسلم ‏ ووعظه 
إياعم20, 


 يرعشألا الإبانة في أصول الديانة . لأبي الحسن‎ )١( 


0 


ومن علياء المسلمين من سمى العلم الذي يبحث عن الله وصفاته 
بالفلسفة الإسلامية. والسيب في ذلك: أن الفلسقة في أصل نشأتها كان 
غرضها: «تفسير نظام الكونء بأسره. والبحث عن العلل الأولى» لجميع 
الموجودات» وهذا الغرض تكلم فيه ال مسلمون . 

يقول " الأستاذ الدكتور حمسين آتاي, عميد كلية الإلهيات بجامعة 
أنقره : ا 

٠‏ رمن خلال اطلاعنا على ما كتب عن هذا العالم الكبير فخر الدين 
الرازي - وعلى ضوء ما توصلتنا إليه من نتائجء نستطيع أن تقول: إن والرازيه 
قد لعب دورا كبيرا في علم الكلام » والفلسفة الإأسسلامية , ومكن إتماز ذلك في 
نقطنين: 200 

الأولى : .إنه استوعب فلسقة. وأرسطوه التقليدية» ثم كان أول من أدخل 
هذه الفلسفة في علم الكلام. ونتيجة لما قام به «الرازي» أصبح علم الكلام: 
فلسفة ‏ ويمكن أن تقول يعيارة أخرى: إنه.جعل تلك القلسفة: كلاما. وهكذا 
امتزج علم الكلام بالفلسفة. . 


والنائية : وإذ! كان «الرازي» قد أدحل الفلسفة في ل الكلام . فإنه على 
ضوء فلسفة «أرسطوه التقليدية: قد اعطى أنجاها جديدا لعلم الكلام. فأثر 
بذلك على الفكر الإسلامي. وقد. ظهر تأثير والرازي» جليا في غيره من خلال 
بقاء العديد من العلماء والمفكرين؛ أسرى اتجاهه. ومنبجه بعد ذلك .* 

ويبدو واضحا لمن يقارن «المحصل» ممع متن «طوائع الأنواره للقاضي 
«عبدائله ين عمر البيضاويه المتوفى سنة ف5ه: أن أول من اقتفى أثر 
«المحصل» هو والقاضي البيضاوي» في متنه المذكور. وهو لم يكتف بالسير على 
نبج «الحصلء» فحسبء» بل اقتبس منه العبارات والتعاريف والتعايير 
والاصطلاحات. ومع ذلك لم يشر لا من قريب ولا من بعيد ‏ للرازي . ولكن 


. تقديم الدكتور حسين آناي لكتاب و صل آفكار المتقدمين : للرازي‎ )١( 


ير 


الشارح «وشمس الدين بن محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني» المتوقى سنة 54/ا ه 
قد ذكر تفظ والإمام: مشيرا إلى «الرازي: وبذلك مهد الإمام «الرازي» طريقا 
ومنبجا جدينا في علم الكلام, لن أتى من بعده» مثل وعضسدالدين» 
عبدالرحمن, بن أحمد الإيجي . القاضي» المتوفى سنة 1 هلاه. :. 


الى 
01 الككتات 


"رون ته" 


حياته : 1 ون 
هو الإمام الجليل - ععمذ » بن عمر . بن الحسين » ين الحسن ؛ بن علي » 
ويكى بأبي عبد الله 0 وأبي المعالي 0 أي الفضل 3 واشتهر بين الئاس بايبن 
الخطيب » ويلقب بفخر الدين» وبشيخ الإسلام. وأكثر المؤرخين ينسبوته إلى 
١‏ أي بكرة الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وقد ولد في مديئة « الري 4 وموقعها 
الآن شرقي دطهران» عاضمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في الخنامس 
والعشرين هن شهر رمضان سئة ثلاث وأربعين ولحسمائة من المجرة2©9. وذكر 
المستشرق «براون أن مولده كان في سنة أربع وأربعين وخمسمائة. وهي توافق 
سئة إلف ومائة وتسعة وأربعين من الميلاد0© . ويقول «القغطي » : إنه انتقل الى 
الدار'الآخرة في ذي الحجة عن سنة ست وستماثة من الحجرة. وكثيرون يقولون: 
إنه انتقل إلى الدار الآخرة في غرة شوال من سنة ست وستماثة في هدينة «هراةع . 
ثناء العلماء عليه : 
١‏ - يقول صاحب «الوائي بالوقيات» عن الإمام فخر الدين: «أجتمع له 
)١(‏ محقق الكتاب د مصري « ينتسب إلى و بالك ين الوليد » رضي الله عنه , 
(5) البدابة لابن ككيرج 17 ص 8ه . 
() تاريخ الدب في إيران من 5196 . 


11١ 


خسة أشياء ما جمعها الله في غيره ‏ فيا علمته من أمثاله ‏ وهي : سعة العبارة في 
القدرة على الكلام » وصحة الذهن » والاطلاع الذي ماعليه من مزيد. 
والحانظة المسشوعبة. والذاكرة التي تعينه على ما يريده في تقرير الآدلة 
والبراهين» . 

؟ - ويقول صاحب وطبقات الشافعية؛ : إنه وإمام المتكلمين» 

*؟ - ويقول الشاعر أبن عنين عنه : ْ 
مانت يه بدعتمادى عميرها دهراء وكان ظلامها لا ينجلي 
وعلا به الإسلام أرفع هضية ورساسوه في الخضيض الأسفل 

- ويقول صاحب دروضات الحنات»: إنه ومعدد المائة السادسة؟ 


ه ‏ ويقول الإمام السيوطي عته في منظومته التي يذكر فيها كبار العلماء: 
والسادس: الفخر: الإمام الرازي ٠٠‏ والشسافعي مثله يوازي 


" -ويقول صاحب «تاريخ الحكاء»:: وكان من أفاضل أهل زمانه. بذ 
القدماء في 'الفقه وعلم الأصول والكلام والحكمة. ورد على دأبي علي بن سينا 
واستدرك عليه» وكان عظيم الشأن. وسارت مصتفاته في الأقطارء واشتخل بها 
الفقهاء:. ١ ١‏ : 1 


7 . وجامعة الأزهر تعد كتاب «المطالب العالية» من أمهات الكتب. يقول 
الاستاذ الشيخ ضالح موسى شرف. عضو هيئة كبار العلاء وعضو ججمع 
البحوث الإسلامية : دونا كان علم التوحيد ‏ ويسمى علم الكلام - له هذه 
المنزلة العظيمة في تأصيل هذه العقيدة والدفاع عنيا: عني المتكلمون قديا وحديثا 
بالتأليف فيهء وتباروا فق ذلك. فمنهم اللقتصد ومنهم ا متعمق ومنهم المتوسط . 
وكان من أشهر الكتب المتعمقة والمشتملة على الأمور العامة التي يحتاج إليها 
المستدل على حدوث العالم؛ ومئه على وجود الصائع : كتاب «المطالب العالية» 
لفخر الدين الرازي. ووالعقائد النسفية: للنسفي . وكتاب «الواقف» للإيجي - 


فنا 


شيخ السعد التفتازاي ‏ وكتاب وطوالع الأنوار: للبيضاوي. وكتاب «المقاصدء 
للعلامة السعد التفتازاي:27. 

م4- وشارح المقاصد ‏ وهو سعد الدين التفتازاني .» مسعود بن عمر بن 
عيدالله ‏ يشير إلى الإعام فخر الدين.أثناء شرحه بلقب «الإمام؛ ومن عباراته: 
وذهب الإمام الرازي إلى أن تصور العلم: بديبي»- «وصرح الإمام, ‏ دوقد 
أطنب الإمام فيها بتكثير الأمثلة» 

ويقول الأستاذ الشيخ صالح موسى شرق: وإن السعد في ومقاصدهة 
يلقل كثيرا من كتاب «المواقف» ومن والمطالب العالية؛ ومن كتاب «الشقاء: 
ودالنجاة» ووالقانون» لابن سينا . وغير ذلك. وأنه تارة ينقلها بالمعنى وتارة يزيد 
أو ينقص متباء 17 

ومن الكتب المعتبرة عند الإمامية ني علم الكلام: كتاب اسمه: 
«تجريد الاعتقاده للشيخ «الطوسيء» المتوفى سنة 5/ا5ه .وهذا الكتاب شرح 
اسمه: «كشف اراد في شرح تبريد الاعتقاد» للعلامة «الجلل؛ المتوق سنة 
9ه . وقد علق على الكتابين المذكورين» الشيخ السيد هاشم الحسيني 
الطهراق» وسمى التعليق «توضيح المراد. تعليقة على شزح تجريد الاعتقاد» ومن 
ينظر في هذه الكتب يجد قيها آراء الإمام الرازي؛ ىا يجدها في ونقاصد السعد» 
رحمه الله قالشارح العلامة والحلى» يقول: «أقول: ذكر فخر الدين في إيطال 
تعريف الوجود : وجهين:9©. وا معلق الشيخ «الطهرانيء يقول: «قول الشارح: 
وهي : إن الوجود والعدمء لا يمكن نحديدهما: هذه القضية نتيجة لمقذمتين» 
هما: إن الوجود؛ وكذا العدم: بديبي. والبديبي لا يمكن تحديده. أما 
الصغرى. فقد قال الرارّي بعد أعترافه ببداهة الوجود تصورا: إنها غير بديبية 
التضديق » وسيأتي كلامه . . 5 الخ» 


 ميدقثلا‎  ةيرهزالا شرح المقاصد  مكتبة الكليات‎ )١( 
17 (؟) المرجع السابق صن‎ 
,. طبعة بيروت 1784 ه‎ ١7 كشف المراد قي شرح تبريد الاعتقاذ صى‎ )*( 
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وعلق على قول الشارح: وذكر فخر الدين» يتعريف للإمام فخر الندين» 
نقله عن والقفطي» والقفطي ذكر في نبايته: «والرازي هذا: أشعري الأصول. 
وشافعي الفروع: ثم قال المعلق عن الإمام فخر الدين هلم يكن الرجل مشتهرا 
بالنصب»22 أي ليس من أئمة الشيعة المشهورين. 7 


من مؤلفات الإعام فخر الدين الرازي 
أجمع الغلياء على أن للإمام فخر الدين الرازي: كتبا كثيرة. يقول ابن 
كثير عنها: وإتها تقرب من مثتي مصنف» ومن كتبه : ش 
١‏ التفسير الكبير ؟ ‏ الأربعين في أصول الدين *7- أساس التقديسن 4 .. 
محصل أفكار المتقدمين والمدأتصرين ٠‏ شرح عيون الحكمة لابن سيئا ١‏ - 
إعتقاداث فرق المسلمين والمشركين. 
وند عدت له كتب كثيرةء عل أنها مستقلة. وتبين أنها أبواب أو أجزاء؛ 
من كتبه الكبيرة. مثشل كتاب النبسوات. فإنه جزء من المطالب العالية. ومثل 
كتاب التفس. وإنه الجزء السابع من المطالب , ومثل القضاء والقادر. وهو 
الجزء التاسع من المطالب. . 


. 7-5 ص‎ ١ توضيح الراد  تعليقة على شرح تجريد الاعتقاد طبعة 1781 ه مطبعة المصطفوي ج‎ )١( 
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0-3700 0-4 
6 إن مدأ 2 0-0 : 
وبشيوأ لكنات 


١-يقول‏ ناسخ تخطوطة دار الكتب المصرية عن كتاب «المطالب العالية 


من العلم الإغهي:: 

لمحمذ الرارزي: كتاب «مطالب» 
بدقائق وحقائق ورقائق 
همعو فعسر دين جسافظ ومفغقسر 


فعليه من قيض الآله: عواطف. 


وبجنة القفردوس في دار البقا 
الله ناقع قارىء بعلومه 
وصلاة ريبي داق! وسلامه 


ما قييل قولا قي الجسواب السائل: 


جمعت عبارته: جميع غرائب 
ولطائف ومعارف وعجائب 
ولكل فن قد أجاد لطالب 
بمسراهم ومكارم ومواهب 
يتنعم ومآكل ومشارب 
ومعلم. ولسامع ولكائببه 
للمصطفنى ولآله وأقارب 
محمد الرازي كتاب : مطالب » 


ويرد الناسخ بهذه الأبيات: إن عبارة: «دلحمد الرازي كتاب مطالب» 
. تدل على تاريخ نسخ الخطوطة ‏ بحساب الْجْمل ‏ على حسب التأريخ بالشعرء 
الشائع في عصره , ومجموع أرقام العبارة: ثمامائة وأربعة وستون. 

؟ - وجاء في بعض مخطوطات الكتاب: تاريخ انتهاء تأليف كل جزء. 

وقد شرح المؤلف كتاب «عيون الحكمة: لابن سينا. وقال في شرحه 


في القصل السابع مأ تصه: 


«الحجة الثالثة : لو كانت الإنسانية كلية لكان التحينٌ زائدا على الماهية. 
وذلك محال. لأن التعين من حيك إنه تعين, يكون أيضا صفة ماهية كلية: وكان 
يجب افتقاره الى د تعين أخر. ولزم التسلسل ‏ وهنا وجوه كثيرة قٍِ الإشكالات 
ذكرتاها في الكتاب المسمى : «المطالب العالية» إذا عرفت هذا فتقول: إن 
الشيخ ‏ ابن 0-0 هذا الموضيع في بيان أن الصورة الذهنية؛ كيف 
تكون كلية؟ فذكر قيه وجهين لم20 

4 - وذكر ابن أبي أصيبعة في وعيون الأنباءة أن كتاب المطالب العالية من 
تأليف الإمام فخر الدين الرازي. وهو في ثلاثة مجلدات. 

ه ‏ وقال ابن تيمية الحراني عنه في كتاب : بيان موآافقة صريح المعقول: 
وكتاب المطالب العالية: آخر ما صتفه الإمام وجمم فيه غاية علومه» ‏ 

1 والشيخ ابن قيم بع الجورّية في كتابه: الروح. نقل عبارات مطولة للإمام 
فخر الدين الرازي من كتايه دالأرواج العالية 0 وهر الجزء السابع من 
المطالب العالية . ١‏ 

وقد ادعى 9؟ باحث من يعار اتنب جائمة القاهرة . بان 
الجزء 0 وموضوعه دالنبوات وما يتعلق 0-7 هوآخر أجزاء «المطالبي العالية» 
ودعواه مردودة عليه بما يل : 

أولا : إن المؤلف أشبار في مقدمة المطالب العالية إلى أنه يتكلم في 
القضاء والقدر. قال: إن القسم الرايع في أفعال الله تعالى على ثلاثة أقسام. 
ووالقسم الثالثِ: الكلام في القضاء والقدر. 

ثانيا: المؤلف قال في الفصل الثاني من القسم الأول من «النوات وما 
يتعلق بأ ما تبه : : 1 

!- دالة دمة الأولى في بيان أن القول_بالحبر حق . ل أن ألكلام في 
(1) ص هلام شرح عيون الحكمة رقم 941 تلسفة وحكمة - غطوطة الأزهر . 
(!) فخر الدبن الرازي وآراؤ» الكلامية تمد صالح الزركان ‏ رحه الله . 
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تقريره سيأق بالاستقصاء في كتاب مفرد». 

ب- فتئيثت بيه الوجوه الخئمسة عشر: أن القول با جبر حق . وتمام الكلام 
3 هذ! الباب سياي ف الكتاب التاسع إن شاء الله تعالي» ١‏ 

ومعتى هذ1: أن الكتاب التاسعء وموضوعه: «الجبر وَالعُدَره أو «القضاء 
والقدر» هو آخر والمطالب العالية» وليس «النبوات» . 


ثالنا: إن خطوطات «الطالب العالية» الموجودة في «مصر» منبا غطوطات 
كاملة الأجزاء» ومتها مخطوطات ثاقصة الأجزاء. وكتاب «الجبر والقدر»؛ موجود 
في مخطوطات أربعة في مصرء وموجود في «تركياء منفرداً في مخطوطة لأسعد 
أفندي .. ش ْ 


١‏ - مخطوطة دلا له لي» وتشتمل على ثلائة اجزاء فقط . تشتمل على المجلد 
الثالث . وفيه : ١‏ - الأرواح العالية والسافلة[ جزء /9] ؟ ‏ الثبوات. وما يتعلق بها 
[ ج 8] ”- الجبر والقدر[ ج 4 ] 

؟ ‏ مخطوطة ( م ) دار الكتب المصرية , 

7 مخطوطة (طا) مكتبة طلعت. رقم 881. 

- مخطوطة ( و) دار الكتب القرمية . رقم 194817 . 

© مخطوطة أسعد أفندي . 

ومن الادعاءات: أن الؤلف ل يتم كتاب والنبوات» وسبب هذا الادعاء 
أنه جاء في آخر مخطوطة ‏ نقل النساخ عنبا ‏ ما نصه : «الفصل الرابع في تحقيق 
الكلام في السحر المرتب على الصور. اعلم: أن «تنكلوشاه قد أكثر في كتابه 
من هذا النوع. ولا بد من تحقيق الكلام فيه؛. وهذا النص يوحي بأن الكتاب 
ناقص . لعدم وجود الفصل . والحق: أن هذا النص مفحم على اللاصل من سهو 
الكاتب . والدليل على ذلك: 


] إن يعن المخطوطات ل تذكر هذا النص. متها مخطوطة طلعت [ ط‎ - ١ 
. رقم 4517 ومخمطوطة تيمور [ت ] والمخطوطات المشابية لما‎ 


ذا 


؟7-إن الكلام عن وتتكلوشاء مذكور داخل القسم الثالث من كتاب 
النبوات, 1 

إن المخطوطات التي ذكرت هذا النص ذكرت قبله: علامة [ انتهى ] 
وهي واضحة مام الوضوح في مخطوطة دأسعده التي يقول كاتبها: دوقع الغراح 
من نقل هذا الكتاب من نسخة نقلت من خط الصنف في الخامس من شوال 
سئة أربعين وستمائة» 

+ - إن كتاب «الجبر والقدرة جاء في بعض المخطوطات بعد كتاب 
#النوات» ولو أن المدعي على علم بما في المخطوطات. لما قال بالنقص في 
النبوات. وإنما كان يقول: 1. بالنقص في «الجير والقدر ذلك لأن المؤلف قال 
في مقدمته: إنه سيرتبه على ثلاث مسائل. والكتاب كله في مسألة دخلق 
الأفعال » ب وبآن الؤلفه ابتف ل إل رغ الله ا 
المعاد. وني الأخلاق. 


ممص مص ييه ميم بعصي امي سم لم كه يس ص . 


جَطْوعَادالحِضَات 


أما عن مخطوطات «المطالب العالية من العلم الإممي » فهي : 

١‏ مكتية دلا له لي». رقم 4 ويوجد في «معسره منبا صورة الجلد 
الثالث ويجحتوي علي : الأرواح العالية والسافلة ‏ النبوات ‏ الجبر والقدر. ورمزها 
[ ل ] في التحقيق , 

؟” -دار الكتب المصرية. رقم 45 ورمزها [ م ] 

- طلعت. رقم ١‏ وهي نحتوي على الأجزاء التسعة. ورمزها [ ط ] 
؟ - طلعث. رقم 1445 وهي توي على الجرء السابع والثامن ‏ ورمزها 
[طه] ش 

© دار الكتب القومية ‏ رقم 1981 ورمزها[ و] 

5- تيمور. رقم 4 ورمزها [ات ] 

٠7‏ مكتبة الأزهر. رقم 1951 وزمزها [ز] 

م8 - هكتئية أسعد أقندي رقم 184 ورمزها [ س ] وكتاب ار بقار 
منفصل عن الأجزاء الثمانية . 
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مكتبة راغب ياشا. رقم 21٠١‏ 

٠‏ -مكتبة عاشر أفئذي . رقم مده 

1548 مكتبة عاطف. رقم‎ ١ 

١‏ - مكتبة بني , رقم ههلا 

والمخطوطات ألْتي اعتمدنا عليها في التحقيق. هي المخطوطات الثمانية 
الآول. وقد عرقنا أن: 

أ لاله لي طلعت رقم امه - طلعت رقم 4817 أسعد أفتدي. هذه 
المخطوطات: نسخ متشايبة ‏ 

ب - المصرية ‏ القومية ‏ تيمور ‏ الأزهر. هذه المخطوطات: نسخ 
متشابهة. فإذا رمزنا مثلا بالرمز ( م ) فإنتا نعني مجموع النسخ المنشايبة؛ ألتي منها 
تخطوطة ( م ) وإذا ورمزنا بالرمز (ط ) فإندا نعتى مجموع النسخ المتشابهة» التي 
منبها مخطوطة ( ط) 

وطريقة التحقيق كانت هكذا: 


في الجزء الأول كانت ممطوطة ( زع هي الأصل. وني الثاني ( و) هي 
الأصل . والثالث (م ) هي الأصل. وني الرابع زت ) هي الأصل. دفي 
الخامس (ت ) هي الاصل. وفي السادس زم ) هي الأصل. وني السابع (ع ) 
هي الأصل. وف الثامن (ت ء و) هما الاصل. وتي التاسع ( م ) هي الأصل. 
ثم روجع كل جزء على بعض التسخ المشابية للأصلء وهذه هي المرحلة 
الأولى. وكل الأجزاء قد حققت على ( ط) اولا» ثم حققت ثانيا على ( س) 
والمجلد الثالث قد حقق أيضا على ( طاء ل ) وهذه هي المرحلة الثانية. وأحيانا 
نشير إلى رمز نسخة من النسخ التشابيةء ونكتفي به عن ذكر ما يشابهه . 


ونقدم الشكر. للأستاذ الدكتور وحسين آتاي» عميد كلية: الإلميات 


را 


بجامعة أثقرة. في «الجمهورية التركية) لآنه صور لنا خطوطة «أسعد أفندي: من 
«المطالي» وسلمنا إياها تنراجع عليها . 
والله أسأل أن يوفقنا إلى خدمة العلم والدين. 
د أحجد. حجازي. أجد. علي السقًا 
الجائز على درجة الدكترراه من كلية أصول الدبن ‏ جامعة الأزهر 


ف مرضوع: والبشارة ينبي الإسلام في التوراة والإنجيل» * 
«الكريت» في رمضان 114014 ه 


لف 


لل 0 
ست هوا مزلا مااي اللم أو وداسمو رب ميالاي 
ير عنذد مرة ب رام دعابت نان الاين رايأ 
“فشو وم كل مسدمة وك قعنرق فصول . تر ايان 
اهن العم 00 يي 3 
عنه ذلك المي وذلك فى صن الم ل هوه أت ادده كاده شر وهواشرق 
رادل الاثلاة وم لأعليه وجا . يمر 
0 ...'ند فح على الإطالاق 3 00 

0 ن الاطو كلما سواه موه ن لد أناديما 

لمكا رن يكن ابي 
هواسكرف!: الوجوات . - انيت ان أممكن كانه حسام 1 الي ا 
موكيا اج امئه اي خال ينام ركليرا سول لحو جنم 0 
داك حلاش ناا 0 البعام وكاايز: اليه از 
غلم العلة يبن 00 


هر 


95 


مال بالعالير اهز رازكت 





1 بذدات يل او اوقد 
الل لجس سه اله ارك دجم 
لو مولا ناالاءا م الى ةادأك موق مكتيرر عن عاشي 


هزاكا نا ؤابعج الاكوه علس خلبان إن اننا شر ربا ذو عوطتم كاده ْ 


مفيهاتفول عمل الام ل كنيان نهنا لمر شرن تملوم عؤالاطروق احراناشولامح .٠‏ 
بشرنالا مرا مم كته ذ سا مل وزننت وهنا لمم هرزاتا أن شال وصفاتة وحاسق . 
الموجو رشلا الاطالاق ويرلعلبه فجرة الاق ١‏ الاق عن تتاو الق لوطا م عتلوائيه 
: راح اه فد دا لالد ى فلو ينعي ابيز لقو ورغ شال الراص أثاله لسرالآهر 
ومؤءاسوا .فهو مكن اذا تدوأ مكنذا اتاج الالو فرفازم اكوّماسواه فدركذا: 
-! يبه وحرمفين ع يكق ماسواد فوجبنا نكو دراه ىن الموحورات تأمايء داه م 
كاائمعتاج ال الموشرجا لحر ون فهر خاي اليه : قبا حال بقا له دكؤا سوام فبرخت]ن” 
را ليه تشع روات سواعان تحال دو مخاو دالا لبقا فكا؟ لمعا اليه جا با الوحود 
وماد _ المدء يض أكن أت القن ان لمكن أن لسو جد و مك1 ته لبناة: نعايم ادع أ ةفق 
ا ذكرتا ذا للح بسحا نه ود ناوا شرن مزع رء حبهزهالاعبارات قاس -ل متاق 
اشرو سن! الشرم والواجب لنانه لاتقل بالمرع! لردة فهو سو جود لزا دأ وحودمه 5 ٍالردز 


' اممو دواد التاق العرم واتأكل ماسواء أفالد د همك ذا نه والمكن زا لماز نار 


آليه هر يجش شرهر وجل وجو د كماد “د فاه اذا ما 
عن وماسواه 00 














اله لايديقة 0 1 
4 اضر والإداج سكي ذأ 023 وي 2 3 
اثد يما ذا شرق وجدد ات كلهال “نه تعايل! شرل وأكل م ب ' 
ماهر اتمعرن. زمنالظزاهرآ شنا ب ا 
0 بع بمفشرت: :ددرا كرح وأية تعن وجيت كوت شق راعلا ند 
إوبإن هاا لمووطرة نحاجة' بهد نا داكي لتقب 
.قر :رجه هو مودت لان ! الام معصارد إلا. “.تعر نطو ب نتعاد 2 وسفترقم 


عاط قاوةوانشعادات ات اشاجنيا نوما ادوماية وقد التلالل الفمامة ولبعام 








0 


ارفا 


200 اسلل مت والحكات | للوطك 
أ جما مو توا ارم نتيأ رعشا مضاة للدم ى يسرع كت رقن » 
د ل 1 0 : 
امك دع ضايرو عنمن لطاية 2-6 : 
أت مكنمو افو تكو دنب 
: لان الاسمر ف ناءتل: اممحانتد شرق اي : 
اسيل يحداة [كن 106 ماع صردياً تيا وانشقه الو جرد يد القاجة ل هام مرسر تور شوق 
؟ناكوه الموصرث بنن انظتم لا6أ حت اعم لومز( جاح ل بترطة 
امك متا يلك لهل سات ؤم سرجه سيق 1ارعة ثلرتحاات2 وهزت اد موه أ 
| الآدم شود مرجرد» تزكر هنال رجات" امنحيفاه لما بوعولال, حدم ددالتبرؤنان | 


انا فيه حصرن ارج د كناك الفلاجة يد إلناهل ررضو لرتراطى ا 
تيتا وار كاد عه ايم داو 0 


جاه عناعن رش امت مشي شاو الم لوث انكراشي 000000 8 
الجة لكات دجعانا اصدطل ؤ شك عد يترا زمزم يه 
١‏ شوم اا مناطسع تكد طايه تدان عن سمط حك مووتر ور 
أع رسج خرف قلادهاذمزال وما مل إزالكا ب 
1 من 73 ادك الؤمة مضل وانتري والكرج امقالفاساد ضال لذ الايد دقان معارل 

[ أسدي ذم لالس السو لزج و كات انها دما 


ذاسرةا نفك جردا لد لاد ا لمرياه ا طردقاد لشي التميع ذ/ وعدناز هنا كه ؤكر قد 
تخقما رمعا ترا مايا يلود عترماي المشا وك قبدر! نتن الدع !مرا كعد الدمع تيكية ممقة || 
| مجر مم طانا ل جلينا ادف جر عه يبل اكع تييع بلجل زالاد3 شزابرج اذك ويي. 
ا اسجدناضيللزلااؤاردتتبتهزاكفرم اناق اماع ددوقا جامركه منهن انزايماقة : 
الإتائمة وكق رامد منيا راد ل ركع ماعن ذمودكي وا لماج مرك عن احزالل واصدهنها فكن لذاج د الر, 
عوك توا تكن لكى دل كاد اا تكن لزاء تر ياس ؛قيكدو دجما 


ارسج منج ذا تن انلاجر يد سهد دعؤطنا فك يكرح الانتماج عطاكس باش لاحن 
ذا تال ماكاتداعيها عالون نميا ندكالا نيا داسبة الروم م لايك جرب بيبأ ليلج 
نتمم كزا ,لان الح تكد لذ يرد لجال ري »وها وان 
«الحتريع وجب كرت سالا تر وكز تسردو لامر المي 


اج لطللوض و ترا ا مو 
: المت كأ جراد 2 لتشلاما 8 





5 





00 الام حم 

عد ب نسلل لع وهو لسخى سال اليونا ن! لل لوجي وهوررب على نثد موك اماللتدمة 
بها قصول تقس اول إن ان هذا يئرقا لمامم ل لاطلاق عوطقملا لمابظهر 
من رجوه لوجم زوك مرح الو بوم ويه حشرف لرجللاملصوث عند وذ انما وذك فق هذا 

“مم هوة ستأة. صقا وه شرن لو جوداث علا طلا ويدل طبه وجو للاول 'ذ نف 
من الناس و ترس وبع متا الل انشلن لماز مالا لاق فوطق من لز وألتؤم الثاك انف 

اودبي ذاعم لامر وحكل ماسواء فرمكن لاط والكنإذامعناج الوذ فزولنماسواء هو 

عناح اليه و عور عن كو ما سواه وجب يون اطول وجودات اليج“ ان /أكن كال تمنع 
امو مسال عبد وش لوعتاج المداعال وموك منج الدخ اونا سواءلان ذ لوت عاك 
المسوث وعالانمًاء وكا ل متاح البد قات وجود وبا نا سدم ابشاكك نا نعادايكن 
ايثل معد وماالن رن علد" لعدم عدم المه عبت بما وكيا لمق شال' طرف منجو يصب هله 
١‏ امت راث اننا سس هوان نو جود اقرف من شدم وألوابب لا لتب نلعم انه فوموجود لذلثم 
ربو جودء تممل'لوسبود أغلموجوديل وجردءكامناق ليدم واه ومامواء لذومكن لذام وللكن 
إن .اذ نضل لبه من حيشاثر هو وجطلاعرد بود ولرمامواء فان: نر من ميت هوهولو جمد 
يواد و هو سب 101١‏ معرمن يل هو هطو ورد فون لمن فينا:: حن ياسواء بإ عل 
شمو سن لط الحو الا ليد ولاق وصفألا متناد ال لحينق ناج هران يما يواء وا له هد 
وأغدا لأ مض هل لابلا لع مل نل داكن لزو هه بك بذ الامباوتة قال اشرق 
لوج وداث والكمن'ن بقاس هوالى جره ذال اثوف واكزمنه ذ. بت هقوذ سلطالا 
لد متاق بذر أ معهوم تالا ن طر نا املو غرف كا" للو: خرف وذاكان انافيق العلومائئت 
هوا طه الى فر ايكون اشرفا لملوم هو نسم برلاعما لل الوجه انان نإ نطرف لمم وشية 
من ب يه اننع واشرق للوم بسب هذء جوم هو لمم الى وللنلا نلا مس 


دض امبو 5 


نكا 


فيك ان الريها لد ل لامرجا لبنافولم تنبب الإضد لال لاركهاللث؟ 
الدا الا لاك عبار فزإن بج لبهلا شوع و زاذالج لل يد إلطرلال» 
وازا يسع دؤقلبم درك اللّمل وم عله مطث داه لان تتزي ار 
ش معز زف لئان ذدك التزات طللاا ونا انان هذالم راس 
ببسب الذئاة لما ناح حلش هوت وابلبسوالسسا مرك 
كلو احيد معد لام ان /جناهام عم لبور لقاش لمارا 
هوذملها به لاسو الب 1 
موا شلال هون وا ءلم نوسي خط الدا حية لرجنة للاثكا جرس 
شاف تولاهه نائضكء زاش ل كلد الم زبوم م الاطلاك تعلما ٠‏ 
ئلق تيصع جانب الشلال عا ءللئئغ ونا بصيرمسارضا بدؤاخر 
ونوج ع نكو مقته با وق دلابميب] لك نولم جل لفط لملا 
هع /لاباث عايجاق؛ تكن بالطلا ل بوجب الركأكة تلنالاث 
ترلمكسي يلييق ان يئئول وماارول امن ريسو الابلسان توم 
لاجزان بكوت الببإ نكائيا تاسام بول وحتئيسبان الحلؤيهل 
فن البطن ها لامي لم شركلشا ثم ناف بين الم دمث السو 3 
مبساذ يع لامي وبل عاد وأكدوبرالجض رب 20 
رمع ذلنث لا اهيا تككيلابب! ا برضا . 
اكإرة والمؤمان بل 00 
بعص سود وهنا ان م مئارج ؤااتنطا رطور 
تاك ولواتا تلد ليم هلاي ووم ررس 

لموسنولا لان يا ادمه كنك !والدلا ذال ل 
ماو بعري سف 0 11 


اتج ورج 


أذ 


سه اداع تدج 1 دب يتن 
ودارالنواب , ,حو سمكء رذعل الاطاف ساءث فاه لق 5 
اوول1و- دل خر ]د و هوا يرنه ” رمم أرهو ادا 
اال ل الات لعو 3 ل 
تر بذ 6 ناه )مدلا تعره 
رمات ارا عله ع طررقا حك الأسرفال لمث وقلونا 
عل العف ا بسب خلق كن زجنا دوواد هريقنا من راليقل ١,‏ 
الس مس هال بوم الاصي) و إجرس نان الشرطا ”مسراو 
اتعنى اهيلا دي واكوام سس اءأنا ونزالاء ل 
وشو لازي هم إريل متي دقر اللعاقة/ رعمر ةم 
٠‏ الزطا مون ذو جغشه 3ك و حورا لوقراء لرطلت الهئية 
وله ره 14و فيه والنة إل روي و يناجذ الدع 
والنفئرج واب و01الة زه عاضا والششر يد التكليف 
اعم الزماز لفان امكأن اعت ب عورل الليبى 
00 37 200 ر؟ هود كعرم ابو 
اأكورالوىرمظيه) د عنمي ذلا نائزة ورف( لع)اليوامخلنلك 
هوام :)| إدلزلا دهع اللدعليلاما لدأ مويطد وجي 
توق بعالو زع له اذكه زايعن اناه وق 
ا لبقم انرز طول عر دوع دعليمار/ لقم 
الك :اها واس محا امف االعة ل عه ىر طوالابة 
تافز أهومركو رفن زكئع الاج وهوف وله ما للد ثلوام 
20 لس دم وهر لوكا افزسه م لطا ل روك 4 
اللش رفول ذا زا ودؤزور للم دوعص حل علائ بول 
#طليه وان كز مفو راولاخارن وابرعة قطررة1 سف قر 
#لاهةالوحوم بول ارس ارره الم ورلا تأماكد الول 
الذكلء لغ اعراهة لا خوخ سلف 
الففلالن) هرازه اننع ر يرط مرهنا انض لقواك و الصرع 
: 3 0 عا نتديه6ع 


هذا 


6 مادا مز جم , 0 
الح نا مسيصية 
نوا همان والكلم نهيرتب ع اشام 
00-0 
ويسجمذامئ إنتاسريعناالبارت 
ميف العغزفة! ا 
م ا ا 
0 ائيه الزتك 
52 .8 0 
كاتكلييك دالوا تناب هنا 
: الاننما اماجا فا سق ربراتخاليغ )كار الترله! 
اط فم بطر ز اوج 


7 


اك إأكى 
ا 0 3 له الاناين الفريي»: 
الرابوه لزي يت أاتزه ةل العام 


لتر ال 0 عن القاليز 9 
الزبراة ا 
اداف 


كالفرئةالشاشه الشن يملا 0 
الا ةلم 50 
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3 21100000 سج 
لفاس م المازدات ناا لإسئه الماجرزع ماقا نءافاكن .. 
إردم ناطاما وها وأجباليخوة ) للم الغ اهارية م الغو 
مشر لاستزر كراشن سار أؤنام | ١‏ 
#ثانة كتيج اخرويتم لارياج اعرارا! دكاتي الععليع * 
ماي رسدانا لكر ترد دقاما جه ليه ناز 
رإيكدانه 1 37 رأمال رارسا 0 انه فيزء امام 
ب لايكلا ؟إما سملن ا لمانو ل رعاادىبررلانائر| | لبشه 
ا تنبت ل الاش اهس افج لالس 0 
نياج ارهن قح مايه الساسه وري رالر كلعف ارجات 


لتسرم اتقانتكائم يجرلة اكاب ادال وير دكات 3 


0 إثلت ندرا ذانه شفد شت وفرع الشر ينوم فاته ران 
داه كانه وُحصول؟ عات لزنن ء جصلئان 
الإعاب رخ لالت الوزن ا بالخ توفع لالخ روالوترنع !ا 

مأ رادا نه إل لرحود نيم مك لرجود اناه سنا يندت !لومم 
,اح ادو دلنائة بوأس ارد شنا لكام الم مكل كان 

: اك مر لامشل لان ]لش رلته وام سأ ونه وريدم مور إنهندت 
8 اماع اللرحوى|لقاس ف اندم ل را كز 6 0 ناه ع 

2 ا حت نلعم اما ترؤسطد! ارشريا! سعد ست رمت عه , دحالا 5 كل 


05 :ماه لاي انه زركاه وجيت أن ساي وجرد هي 


حم 


د 


حم ينا ايوق والمليهقام مشه ونث ركه اميأ ماعاده لو مده كاده » ' 


دم 


لف 


)ثبو 


و م سلا » 2 ع« سد هو 2 


هر 


ن [) ء+لثر م ان 
التوارائت 
تحت 1 0 
وهو وَهْوَالْسَمَل لسار باليوبايكن ”ما سعد" 
مَؤْلعادالتليي عار الكاكم او الاسكةالأسارة كَصٍِ 


ا الي الح 
ل 0 


0 اناا 000 


0 

3 
١ 
1 
ا‎ 
34 


(تال مولانا الإمام الداعي إلى الله , أبو عبدالته عمد بن عمر بن 
الحسين الرازي - رضي الله عته2"2): 

هذا كتابنا في العلم الألمي , وهو المسمى في لساناليوئانيين: باثولوجيا. 
وهو مرتب هلى مقدمة وكتب١"؟.‏ 


(ليعن (ن) . 
(؟) ستسمي كل كتاب : جزءا ء نع اللبس . 


يف 


النَصّلالأقل دل بيدأ ذاالِياً شفالعث لوم 
عَلّالاللاق . 


اتتراكين. وَأنده ورك ليل 
ميلا واليقين فىهدًا 
أمبكفىة بض 0 


021 


بالأحذبالأوكوالالشكق؟ 


التصراقايك : فِأَنَمَمِيَلِمٍَ العا ل 
علطو !له ماحد 


الَكلانايٌ ؛ في صَجلْمَعَاقِد مَناالام. 


الزهيلس الرولت 


5 ف 
ميان أن همزا العاأرؤإ لعلو علو إن طايرقه 


أعلم . أن شرف العلم (إنما يظهر من وجوه: 
الوجه الأول من الوجوه الموجبة للشرف0): 
شرف الأمر المبحوث غنه ل ذلك العلم , وذلك ف هذا العليمء هو ذاثت 
الله تعالىء وصقاته . وهو أشرف الموجودات على الإطلاق. ويدل عليه وجوه: 
الأول: إنه غني عن القاعل والقابل. وغيره محتاج 'إليه . 
والثاني (؟): إنه فرد على الاطلاق» فهو غني عن الجزء المقوم . 
والثالث: إن الواجب أذائه ليس إلا هوء وكل ما سواه فهو ممكن لذاته» 
محتاج إلى المؤثرء فيلزم أن كل ما سواه فهو محتاج إليهء وهو غني عن كل ما 
سوا فوجب أن يكون هو أشرف الموجوداث . 
والرابع : إنه ثبت أن الممكن كيا أنه محتاج إلى المؤثر حال حدوثه؛ فهو 
تاج إليه أيضا حال بقائه 20 وكل ها سواه فهو محتاج إليه قي جميسع أوقائه. 
(1) من (س) . 
(1) والثاني : أنه منزه على الإطلاق ٠‏ قهوغني عن المميز والقوم (ص) . 
(*) عبارة (من) : حال اليقاء . وكيا أنه تاج إليه في جميع أوفاته » سراء كان ذلك الوقت حال 
الحدوث ء أو حال البقاء . وكا أنه تاج إليه في جانب الوجرد . فني جانب العدم آيضا . . 
الخ . 
يفنا 


سواء كان ذلك حال الحدوثء أو حال البقاء. وكا أنه محتاج إليه في جانب 
الوجود نفي جانب العدم أيضا كذلك لا ثبت أن الممكن ليس معدوما لذاته» 
بل علة العدم عدم العلة فثبت بما ذكرنا: أن الحق سبحانه وتعالى أشرف من 
غيره بحسب هذه الاعتبارات , 


والخامس: هو أن الوجود أشرف من العدمء والواجب لذّاته لا يقبل 
العدم البتة فهو موجود لذاته؛ ويوجوده يحصل 27 الوجود لكل موجود» بل 
وجوده كالمتاني للعدم, وأما كل ما سواه فإنه ممكن لذاته» والممكن لذاته إذا نظر 

: إليه من حيث هو هوء وجد غير موجود. وكل ما سواه فإنه إِذا اعتبر من حيث 

هوهوء لم يكن موجوداً. وهو سبحانه إذا اعتبر من حيث هر هوء فهر اللوجرد. 

فلهذا المعتى قلنا: إنه حق» وما مبواه باطل» بل الحق أنه لا يليق لفظ 
الحق إلا له. ولا يليق وصف الاعتقاد بأد حق » إلا باعتقاد وجوده ». وأن كل 
ما سواه فهو القناء الممحض» والهلاك المحض, كما قال في الكتاب (الإلي) 99: 
كل شيء هالك إلا وجهه) ‏ فنبت بهذه الاعتبارات أنه تعالى أشضرف 
ا موجودات وأكملها”»» يل إنه تعالى أشرف وأكمل من أن يقاس هو إلى غيره 
فإنه أشرف وأكمل همنه. فكل) كان المعلوم أشرفء كان العلم به أشرف [ ولما 
كان أن أشرف] ” المعلومات , 
الوجه الثاني في بيان شرف هذ! العلم. وشدة الحاجة إليه وكمال الانتفاع به: 

أشرف العلوم بحسب هذا الوجه هو العلم الإنمي وذلك لأن الأمر 
المقصود بالذات هو الفورٌ بالسعادة والخلاص من الشقاوة. والسعادات إما 
جسمانية وإما روحانية وقد دلت الدلائل الفلسفية والمعالم الحقيقية على أن 


.' يجتمل (س)‎ )١( 

(1) باعتقادء إمن) . 

(5*) من (س) . 

(5) آخر سورة العذكيوت . 

(5) رأكمل من أن يقاس هو إلى غيره » فإنه أشرف وأكمل منه إذا ثبت . . . الخ (من) ‏ 
(5) من (من) . 


78 


السعادات الجسمائية خسيسة» وأقل ما فيها: أن الحيوانات الخسيسة تشارك 
الإنسان فيها بل الاستقراء يدل على أن تلك الحيواتات الخسيسة أقوي وأكمل في 
جانب تلك اللذات من الإنسان. وأيضا فالحدس والاستقراء يدلان على أن 
الخوض في جلب تلك اللذات يجذب النفس من أعالي عالم الأرواح المقدسة إلى 
أسافل عام البهيمية. وايضا فهذه اللذات سريعة الانقضاء والانقراض» 
واللذات الروحانية آمنة من الزوالء مصونة عن الفناء. وأيضا فالاستكثار من 
اللذات الجسمائية مشهوذ عليه بقطرة جميع الخلق أنه خسيس فإن الانسان الذي 
يكون كل أوقاته مصروفا إلى الكل والوقاع يكون محكوما عليه عند كل أحد 
بيخساسة الذات ودناءة الهمة وعلى أنه بهيمة محضة. وأما الانسان الذي يعتقد 
فيه التقليل من هذه الأخوال فإن طبع كل عاقل يحمله على تعظيمه والاعتراف له 
بعلو الدرجة وكمال المثقبة. ولذلك فإن العوام من الخلق إذا اعتفدوا في إنسان 
قلة الرغبة في الأكل والشرب والتكاح اعتقدوا قيه كونه مستوجبا للتعظيم 
والخدمة وعدوا أنفسهم بالنسية إليه كالعبيد إلى الأرياب» وكل ذلك يدل على أن 
هذه السعادات المسمائية خسيسة نازلة؛ فآمًا السعادات الروحانية فإتها باقية 
دائمة عالية شريفة تهذب النفس من حضيض البهيمية إلى أوج الللكية؛ ومن 
ظلمات عام الأجسام إلى أعالي عواملم المقدسات المطهرات. فلهذه البراهين 
القاهرةء قال في الكناب الإلهي : «والباقيات الصالحات خير عند ربك 
ثواباه 2١‏ وقال صاحب الوحي والشريعة حكاية عن رب العزة تعالى: (أنا 
جليس من ذكرني) 27 نقد ظهر بما ذكرناه: أن السعادات الروحانية أفضل من 
السعادات الحسمانية. ولا شك أن راس السعادات الروحانية ورئيسها 
(وزيدتا 9'؟ وخلاصتها: معرفة المبدأ الأول ومعرفة صفات جلاله ونعوثت 
كماله وكبريائه. وأيضا قد دلت الشواهد التبوية والمعالم الحكمية على أن الجهل 
بهذا الباب يوجب العذاب الدائم. والحسار المطلق» وأن الفوز بهذه المعرفة 


. 45 الكهف‎ )١( 
8 عذا من حديث قدسي‎ )5( 
. من (ت)‎ )5 


مانا 


يوجب السعادة الأبدية والسيادة السرمدية. وجب أن يكون هذا العلم راس 
جميع العلوم ورئيسهاء وأشرف أقسامها وأجلها. 
والوجه الثالث في يبان شرف هذا العلم: 

إن الانسان الكامل يد من نفسه أنه كليا كان اشتغراق'؟ روحه في هذه 
المعارف أكمل » وكان خوضه فيها أعظم» وانجذابه إليها أتم» واتقطاعه عما 
سواها أوفى, كان ابتهاجه بذاته أفضلء» وقوة روحه أكملء وفرحه بذاته أوى. 
وكلما كان الأمسر بالعكس كانت الأحوال الروحانية والآثار النفسانية 
(بالعكس) ”2 ما ذكرناه. وكل ذلك يدل على أن كل السعادات مريوطة بهده 
العلة وكل الكمالات والخيرات طالعة من هذا الافق. كما قال في الكتاب 
الإمي : طآلا بذكر الله تطمئن القلوب» © 
والوجه الرابع : . 

إن المصالح المعتبرة إما مصالح المعاش. أو مصائح المعاد. أما مصالح 
المعاش فلا تنتظم إلا بمعرفة المبدأ والمعاد وذلك لأنه لولا استقرار الشرائع الحقة 
لزال النظام, وآاختلت المصالح وحصل هرج وم يأمن أحد على روحة ومحبوبه:. 
وأما مصائح المعاد فلا يتم شيء منها إلا بمعرفة الله تعالى وبمعرفة ملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وذلك لا يحصل إلا مبذا العلم. 

فظهر ببذه المياحث التي قررتاها: أن مبد! الخيرات ومطلع السعادات: 
ومنبع الكرامات» هو هذا العلم. فمن أحاط به على ما ينبغي كان في آخخر 
مراتب الإنسائية» وأول هراتب الملكية . 


. استغراته في هذه العارف (س)‎ )١( 
(5)من (ن)ء‎ 
,. (؟) الرعد لهم؟‎ 


الزضلت لافيت 


تزه امقر زا لمشربد سبي الى حصبل 
ا جزم رانيقين في هنا العام 


أم يفي بعس ماجئ, ريطا لر راكد بامدّعبل وايقفن؟ 


رأيت في بعض الكتب: أنه نقل عن عظياء الحكمة وأساطين الفلسفة 
أنيم قالوا: الغاية القصوى في هذا الباب: الأخذ (بالأولى والأخلق)20 
والتمسك بالجانب الأفضل الأكمل وأما الجزم المائع من النقيض فقد لا يمكن 
تحصيله في بعض المباحث. 

وللقائلين9؟© ببذا القول أن يحتجوا بوجوه: 

الحججة الأولى : إن أظهر المعلومات لجميع العقلاء: هو علم الإنسان 
بذائه20 المخصوصة ومعرفته بنقسه المخصوصة؛ ثم هذا العلم مع أنه أظهر 
العلوم وأجلى المعارف قد بلغ في الصعوية والخفاء إلى حيث عجزت العقول عن 
الوصول إليه؛ وإذا كان الحال في أظهر المعلومات كذلكء فالحال في أبعد 
الأشياء عن متاسبة الأمور المعلومة للخلق كيف يكون؟ وهذه الحجة إنما تتم 
بقرير مقدمات . , 0 

المقدمة الأولى : إن أظهر المعلومات لكل أحد: ذاته الخصوصة: والذي 
يدل على أن الأمر كذلك: أن كل من علم شيئا فلا بد وأن يعلم كونه عالما 
(1) من (وس) . 
(0) القاثل (س) . 
(*) عالمه بذاته (مس) . 
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يذئك الشيء: ولذلك فإنه يقول: أدركت هذا الشيء وعرفته» إلا أن علمه 
بكونه عالما بذلك الشيء» مسبوق بعلمه بذاته المخصوصة (لأن من لا يعلم 
ذاته: كيف يمكنه أن يحكم عليها يكونبا عالمة بذلك المعلوم) 9©؟ وكذتك فإنهم 
قالوا: كل تصديق فإنه مسبوق بتصور» ومن الظاهر أن الشرط سايق ”" يالرتبة 
على المشروط وهذا يدل على أن علم كل أحد بأي محلوم كان مشروط بعلمه 
بذاته الخصوصة (ومسبوق بعلمه بذاته اللخصوصة) 2 فيئيت أن علم كل أحد 
بذاته سابق على علمه بكل ما يغاير ذاته: سواء كان ذلك العلم من اليديبيات 
الجليات. أو من الكسبيات» والسابق على جملة الحليات 22 أولى بكونه جليا 
بديبيا. فثبت بهذا البرهان: أن علم كل أحد بذاته المخصوصة. أجلى العلوم 
وأجلها وأظهرها وأقواها , 

المقدمة الثائية في تقرير أن علم كل أحد بذانه المخصوصة علم في غاية 
الصعوية والخقاء: والذي يدل عليه أن الشار إليه لكل أحد بقوله: أنا إما إن 
يكون هو هذا الحيكل المشاهد» أو يكون جسيا من الأجسام الموجودة داخخل هذا 
ال ميكل . أو يكون صفة من صفات هذا الفيكل»: أو يكون جوهرا مجرد!ا عن هذا 
اليدن وعن علائقه. وهذه الأقسام الأربعة قد حارت عقول العقلاء فيهاء 
ودارت رؤٌ وسهم في تعيينها» ومن تأمل في مباحث كلام النفس يجد أن هذه 
المسآلة قد بلغت في الصعوية إلى الغاية القصوى. فثيت أن هذا العلم صعب 
غامض . : 

القدمة الثالثة: إنا قد بينا أن أظهر المعلومات هو علم كل أحد بذاته 
المخصوصة ونفسه (المعينة) "© وبينا أنه مع كونبا أظهر المعلومات» فقد يلغ 
العلم بها إلى الغاية (القصوى) ”! في الصعوية والخفاء والغموضص. وإذا ثبت 
)١(‏ من رن . 
(1) يتقدم (س) - 
5 من رن . 
(6) البدييبات (س) . 


(0) من (ن) . 
(5) من (س) . 
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هذا فنقول: إن ذاث الحق سيحائه محالفة بالماهية والحقيقة لجميع أقسام 
الممكناث والمحدثات فإذا كان العلم بأظهر المعلومات قد بلغ 2 في الخقاء 
والغموض إلى الحد الذي ذكرناهء فالعلم الذي بصفات الموجود الذي لا يشابه 
شيئا (من الممكنات» ولا يناسب شيئا) 29 مع أنه في غاية البعد عن مناسبة 
المحقولات» ومشايبة ما يصل إليه الفكر واتذكر والوهم والخيالء لو كان صعبا 
عسراء كان ذلك أولى. فيثبت أن هذا العلم الشريف أعلى وأجل من أن يحيط 
به العقل إحاطة تامة فلا سبيل للعقول البشرية فيه إلا الأخذ بالأولى والأخلق 
والأكمل والأفضل. وأعلم أن لتقرير هذه الحجة شرحا آخخر وهو: أن الاسثقراء 
يدل على أن أظهر المعلومات عند الخلق أشياء معدودة مثل علم كل أحد بنفسه» 
ومشل علمه يزمانه ومكاته ومثل علمه بجسميته . ثم إن العقل إذا خاض في 
معرفة النفس والكسم ومعرفة المكان والزمان تحير ولم يقدر على الخلاص» فإذا 
كان حاله في معرفة أظهر الأشياء كذلك» فكيف يكون حاله في معرفة أخفى 
الأشياء . ولتبين صحة ما ذكرناه قنقول: 5 
آأوها: ذاته المخصوصة وقد كشفئا حقيقة الخال فيه 

وثانيها: علمه بالمكآن والزمان فإن كل أحد يحكم ببديبة عقله أنه كان في 
ذلك المكان وانتفل منه إلى مكان آخرء وبقي في ذلك المكان الآول» واالعلم 
بالمكان جزء من أجزاء ذلك العلم. وأيضا كل أحد يحكم ببديبة عقله أن هذا 
الوقت الخاص وقت كذا» لم بعده يقول: إنه مضى ذلك الوقت» وحضر وقت 
آخر والعلم بحقيقة الوقت والمدة جزء من العلم يأنه مضى الوقت الأول» 
وحضر الوقت الثاني. ثم إن العقلاء دارت رؤ وسهم وحارت عقوطم في معرفة 
حقيقة المكان والزمان. أما المكان فاصحاب أفلاطون وكل من كان قبله من 
الحكاء المعتبرين: اتفقوا على أنه عيارة عن البعد الممتد. وأما اصحاب 
أرسطاطاليس 29: فقد اتفقوا على أنه عبارة عن السطح المحيط: وأن القول 


(1) قديكرن (س) . 
(؟) من (س) . 
(5) أرسطر (س) ‏ 


1 


بالبعد باطل. وصعوية هذه المسألة تظهر في مباحث مسألة المكان. وآما الزمان 
فقد حارت العقول ودارت الرؤ وس في معسرفتهء وإذا تنأملت في مسآلة الزمان 
وأحاط عقلك بما في تلك المسائل من الدقائق العميقة 2١7‏ . والباحث الدقيقة 
علمت أن هذه المسألة قد بلغت إلى أقصى الخايات. وأيلغ التبايات في الصعوبة 
(والخفلى 9 , 


وثالئها: العلم بحقيقة 0 وقد حارت العقول أيضا في أنه هل هو 
مركب من الأجزاء التي لا تتجزأء أو ليس الأمر كذلك, بل هو قابل للقسمة إلى 
غير العباية؟ 


ومن خاض في تلك المسألة وعرف قوة الدلاثل من الجانبين. علم أنه لا 
حاصل عند العقل إلا الخيرة والدهششة والآأخذ بالأولى والأخلق؛ فيثبت ببذا 
الاستقراء: أن حاصل العقل في (معرقة)7؟ أظهر العلومات ليس إلا خض 
الحيرة والدهشةء والأخذ بالأولى والأخلق» فيا ظنك بالعقل عند العروج الى 
(ياب) 89) كيرياء الله تعالى. وعندما يحاول النوض في البحث عن كنه عزئه 
وصمديته وصفات جلاله وإكرامه من علمه وقدرته وحكمته؟ فهذا جملة الكلام 
في هذا الباب, 

وجما يزيد هذا الكلام تقريرا*» : أن أقوى المباحث العقلية باتفاق جمهور 
العقلاء: المباحث الهندسية, فليتامل في كتاب أقليدس, يقول: إن أقسام 
المضلعات تبتدىء من المللث: وتمر إلى غير النباية . ثم إن إقليدس أقام العجة على 
إثبات المثلث والمريع في المقالة الأولى» وما احتاج إلى اثبات المخمس احتاج إلى 
نقديم مقدمة عليه, وهو آنه عمل مثلثا يكرن كل واحدة من الزاويتين اللتين 





(0) بمافي المسائل الحميقة (ص) ‏ 
(9) من رن ء 

5) عن رن . 

©) من رن 

(2) عذا البحث ومن) . 
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فوق القاعدة متعطفا إلى الزاوية (؟) الفوقانية ثم تسم كل:واحدة من الزاويئين 
إلى نصفين» وببذه الطريقة قدر على عمل المخمس» ثم لما أقام البرهان 9؟ على 
أن نصف قطر كل دائرة يساوى وئر سدس تلك الدائرة» لا جرم قدر ببذا 
الطريق على عمل المسدس ثم 29 إنه طفر منه إلى شكل ذي خمسة عشر ضلعاء 
والسبب في هذه الطفرة أنه احتاج في عمل المسبع إلى تقديم مثلث يكون كل 
واحدة هن الزاويتين اللتين فوق القاعدة ثلاثّة أمثال الزاوية الفوقانية . 


وأعمال كتاب أقليدس لا تفي بإقامة اليرهان على هذا الطلوب؛ يل لا 
يمكن إئيات هذا اللطلوب إلا بقطوع المخررطات»: فلا جرم عجز عنه وتركه. 
وأيضا لا يمكنه إثبات عمل المتسع 9©) إلا بطريقين: أحدهما: أن يعمل مثلثا 
متساوي الأضلاع. ثم يقسم كل واححدة من زواياه الثلاث ثلاثة أقسام 
متساوية. وقد بيئا أن هذا لا يتم إلا بقطوع المخروطات. (والطريق) 0 
الثاني : أن يعمل مثلثا يكون كل واحدة من الزاويتين (اللتين) 20 فوق القاعدة 
أربعة أمثال الزاوية الفوقانية وهو عاجز عنه. 


وأما الشكل الذي حيط به أحد عشر ضلعاء فهر إنا يتم بتقديم عمل 
مثلث» تساوي كل واحدة من الزاويتين اللتين فوق القاعدة حمس مرات للزاوية 
الفوقانية: وهو عاجز عنهء وكذا القول في مضلع محيط به ثلاثة عشر مضلعاء 
فإنه إغا يتم بعمل مثلث يساوي كل واحدة من الزاويتين اللتين فوق القاعدة 
للزاوية الفوقائية ست مرات. وهو عاجز عنه. وأما المضلع الذي يحيط به خمسة 
عشر مضلعا فإنه قدر على عمله بمقدنات أثبتها في كتابه, وذلك أنه أوقم في 
الدائرة مثلثا متساوي الأضلاع فانقسمت الدائرة ثلاثة أقسام متساوية: ثم أوقع 


٠ ضمغا للزارية (ن)‎ )١( 


)2 الدليل زمن» 5 


(5) طقر إلى عمل شكل (ص) . 
(5) السيع (من) . 

(9) عن (س) . 

زى من (ن ١‏ 


1: 


في:القسم الواحد منها نتصف قطر ('2 الدائرة. وهو وتر المسدس» ثم قسم ما 
بقي د نصفين . خبهذا الطريق قسم كل قوتين بد بخمسة أقيام متساوية» فخرج له 
مضلع أحاط به خمسة عشر ضلعا. وعند هذ! وقف عمله» ولم يقدر على 
الزيادة. 

فالحاصل أن أقليدس قدر على إقامة البرهان على إثيات خمسة أنواع من 
المضلعات : المثلث والمريع والمخنس والمسدس وذو خمسة عشر ضلعا. وأما بقية 
الأقسام التي لا نهاية لما ققوانينه (قاصرة عن إثباتهاء ومقدماته)9) غير 
وافية) بتقريرها ‏ 

وأما أصحاب علوم المخروطات» فقد تكلفوا طريقة 5 إثبات المببع 
والمتسع وأما البقية فقد بفيت في موقف العجز والقصور فقد ظهر بما ذكرنا: أن 
العقول البشرية قاصرة» والأفهام الإنساتية غير وافية بإدراك حقائق الأشياء إلا 
في الفليل القليل من الكثير الكثير في معرفة هذه المحسوسات ا ظننك بالعقل 
عنتد طلوع نور الالمية (وسطوع) 217 الأضواء الصمدية؟ 

٠‏ الحجة الثانية في هذا الباب: إن قوة البصرء وقوة البصيرة متساويتان. 

وليعتبر أن حال القوة الباصرة» مع ا مبصرات أحوال220» ثلائة : 

الحالة الأولى: المبصرات التقيرة الضمعيفة كالسذرات و افباءات» 
والمبصرات الخفيّة 9؟ الضعيفة» فمن المعلوم أن القوة الباصرة عاجزة عن إدراك 
أمثال هذه المبصرات وغير واقفة عليها © , ولا قادرة على ضبط تلك المراتب, 

والحالة الثانية: المبصرات القوية الغاهرة المستعلية مثل قرص الشمس عند 


0 طول (ت) . 

(؟) كل ور نحته أقسام (س) . 
5) من زن) ٠.‏ 

(؟) من (س) . 

(5) عن (س) . 

(0) الخفية إن . 

() وعسير وقرقها زز) ‏ 
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غاية لمعانه وإشراقه. فإن القوة الباصرة قاصرة عن إدراكه على سبيل التمام 
والكمال, آلا ترى أن من تكلف النظر آلى قرص الشمس عند غاية لمعائه 
وإشراقه» فإنه يتخيل ظلمة وسوادا في وسط قرص الشمسء وكأنه يتخيل أن 
الأنوار إنما تفيض من أطراف قرص الشمس» كأنه طست تفيض الأنوار من 
أطرافه» فأما نقس القرص التي هي كالطست فإن الإنسان يراها كالظلمة 
السوداء. إلا أن العقل السليم يحكم بأن تلك الظلمة ليست حاصلة في جوهر 
الشمس» فإنه مئيع الأنوار» ومظهر الأضواءء لكن القوة الباصرة للبشرية تصير 
مقهورة من كمال ذلك النور: فيعجز عن إدراكهء فليا عجز عن إدراكه تخيل فيه 
ظلمة وسوادا. أو (رأى)37©' النور كالأمر القابض من أطراف قرص الشمس 
وجوانبه. 1 
والحالة الثالثة: المبصرات المعتدلة في القوة والضعف والكمال والنقصان 
وهي مثل الكيفيات القائمة بأجسام هذا العالم قن القوة الباصرة يمكمنا الوقوف 
عليها والإحاطة بها والوصول إلى مام إدراكاتباء فظهر ببذ! البنان الذي قررناه: 
أن القرة الباصرة قاصرة عن إدراك «2 المبصراث القاهرة» وقاصرة عن إدراك 
المبصرات الضعيفة أيضاء ولكنها قادرة على إدراك المبصرات المتوسطة في الفوة 
والضعف والكمال والنقصان وإذا عرفت هذه ال مراتب الثلائة في قوة الابصارء 
فاعرف مثلها في مراتب قرة البصيرة والعقل. وذلك لآن المعلومات على ثلاثة 
أقسام : : 
أحدها: المعلومات الضعيفة الحقيرة: وهي مثل مراتب الأمزجة والتغيرات 
والاختلاقات الحاصلة عتد نرجاث الاستمالات الواقعة في الأجسام الكائنة 
الفاسدة» فإن العقول البشرية لا تفوى على إدراك تلك المراتب»: وضبط تلك 
الدرجاث, لأنبا أحوال ضضعيفة سريعة الزوال قريبة الانقراض والانقضاء. فهي 
لضعفها وحقارتها لا تقوى العقول البشرية على إدراكها على سبيل الكميال 





ز) من (ز) + 
(5) إبصاز زس) . 


لا 


وثائيها: المعلومات القاهرة العالية المقدسة وهي الجواهر القدسية. 
والماهيات المجردة عن علائق الأجسام وأشرفها وأعلاها نموذات الله تعالى 
وصفات جلاله وئعوت كبريائه 29 


فهو سبحانه لغاية إشراق جبلاله» عجزت العقول عن إدراكه وضعفت 
الأوهام والأقهام عن الوصول إلى ميادين إشراق كبريائهء وإليه الاشارة بقول 
صاحب الشريعة [ صلوات الله عليه] (©: وإن اله سبعين حجابا من نورء لو 
كشفها لأحرقت سيحات وجهه كل مافي السموات والأرض» وكان بعض 
الصالكين يقول 29: وسبحان من احتجب عن العقول بشدة ظهوره» واختفى 
عنها بكمال نورهه وإذا عرفت هذاء فحينتذ صار العقل عاجرز! عن إدراكه 
وعرفانهء لغاية قوته» وكماله » واستعلاثه , 


وكيا أن.البصر عاجز “)عن إدراك قرص الشمس لكمال نورهء وكا أن 
البصر لا يتخيل من (قرص) “الشمس إلا السواد واللظلمة؛ ولا يتخيل 
فيضان النور إلا من أطراف قرص الشمسء فكذا ههنا العقل إذا حاول النظر 
إلى كنه كبريائه "© غشيته حالة كالدهشة والخيرة فلا يبصر البئة شيقاء بل يمكنه 
أن يرى نور كرمه وقيض جوده ورحمتهء واصلا إلى خلقه كما نرى ثور قرص 
الشمس فائضا من أطرافه وجوائبه. 

وثالثها: المعلومات المعتدئة التي لا تكون في غاية القوة والجلالة ولا في 
غاية الضعف والخقارة؛ وأمئال 29 هذه المعلومات مما تقدر القوة العاقلة على 
إدراكها والإحاطة بهاء فظهر بهذا الاعتبار الذي قررناه: أن العقول مدفوعةء 


(1) كمالة ؤس) . 

(59) من وس . 

(5) الصديتين (س) ‏ 

(8) قاصر (س) . 

(©) من (ز) . 

(1) إلى كبرياء جلاله زس) . 
ولا يقال (س) . 
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والأذكار مقهورة والنواطز مزجورة» وحقيقة الحق لا يمكن الوصول إليها 
. بخطرات العقول والأفكار, وكبرياء الإلحية يمتتع الوقوق عليها بأجتحة الأقيسة 
والأنظار. فظهر أنه لا حاصل عند العقول إلا الإقرار بإثبات: الكمال المطلق له 
وتنزيه النقائص بأسرها عنه على سبيل الإجمال» أما سبيل التفصمل ' فذاك ليس 
من شأن القوة العقلية البشرية. 
الحججة الثالثة في هذا الباب: إن العلوم إما تصورية وإما تصديقية. أما 
التصويرية فنحن نجد من أنفسنا وجدانا بديبياء بعد الاختبار التام والاستقراء 
الكامل أنه لا يمكننا أن نشير بعقولنا ووهمنا وتعيالتا إلا إلى أحد أنواع أربعة من 
التصورات. ١‏ 
فأحدها: الماهيات التي ادركناها بأحد الحواس المنمسء وهي: المبصرات» 
والمسموعات» والمشموفات. والمذوقات» والملموسات. 
وثائيها: الماهيات التي ندركها من نفرسنا إدراكا ضروربا كالأم واللذة 
والجوع والشبع والفرح والغضب وأمثالها. ' 1 
وثالئها : الماهيات التي ندركها بحكم فطرة عقولتا كتصورنا (لمعنى ) 20 
الوجود والعدم والوحدة والكثرة والوجوب والإمكان والامتناع . 
والنوع الرابمع : المأهيات التي يركبها العقل والخيال من (هذم):9؟ 
البسائط؛ أما تركيب الخيال فهر كا إذا تصورنا بحرا من زئيق وإنسانا له آلف 
رأس (فإنا بحس البصر أدركنا البحر؛ وأدركنا الزئيق» فالخيال يركب صورة 
البحر مع صورة الزئبق) وكذا القول في سائر الأمثلة» وأما تركيب العقل فهو أنا 
إذا قلنا: شريك الاله متنع الوجود» فا لم يتصور العقل (معنى) © شريك الإله 
يمتنع أن يحكم عليه بالامتناع» ثم إن العقل إنما يمكنه تصور معتى شريك الإله؛ 
لأنه قد تصور معنى الشريك في بعض المواضع» وتصور أيضا معتى الإله ني 


. من رن‎ )١( 
. عن رز‎ )5( 
. رم من رس)‎ 
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الجملة. فليا حصل عنده تصور هذين المفهومين 210 لا جرم ركبهماء فحصل 
عنده تصور معنى شريك الإلهء قلا جرم قدر على أن يحكم عليه بالأمشاع 
فنقول: لا عقلتا الشريك في حق الواحد متاء فهذا المعبى الذي. تعقلئاه في حقتا 
نضيفه إلى الله تغالى فتقول: ثيوت شيء لله تعالىء نسبته إليه كنسبة شريكنا 
إلينا: محال الوجود. , 

فثبت مبذ! البيان: أن تصورات العقول البشرية لا تخرج عن هذه الأقسام 
الأربعةء وإذا كانت التصورات الحاصلة عندنا محصورة في هذه الأقسام كانت 
التصديقات أيضا محصورة فيها؛ لا ثبت أن التصديقات مشروطة بالتصورات» 
فيثبت أن تصورات الخلق وتصديقاتهم محصورة في هذه الأقسام الأربعة. 

وإذا ظهرت هذه القدمة فنقول: ثبث بالبرهان: أن حقيقة الحق سبحانه 
وتعالى تخالفة لجملة هذه الماهيات التي هي محبسوسة ثناء وحاضرة في عقولا 
حضورا بالتقصيل» وأنه سبحائه لا يناسب شيئا منباء وهو مخالف فا يأسرها 
تخالفة من جميع الوجوهء فإنه لو شاركها من بعض الوجوهء وحالفها في سائر 
الوجوهء لكان ما به المشاركة غير ما به المخالطة فتكون حقيقته مركبة وذلك 
محال وإذا كان كذلك وجب ألا تكون حقيقة متصورة للخلق بوتجه من الوجوه 
(وإذا لم تكن حقيقة متصورة للخلق) 5 كان الحكم عليها بالسلب والإيجاب 
البسيطين أو المركبين ممتنعاء لما ثبت أن التصديق موقوف على التصور. 

فالعقول قاصرة عن معرفتهء والإدراكات غير منتهية إليه» وإنما الغاية 
القصوى أنا إذا تصورنا معنى الكمال والنقصان (في حق أنفسنا يحسب ما يليق 
بنا وكقدار ما يناسبنا وجب أن نفهم معتى الكمال والنقصان) 29 لآن المطلق» 
جزء من ماهية المقيد: ويهذا الطريق يتصور معنى الكمال والنقصان؛ وإذا 
تصورنا هذا المعنى اعترفنا بإثبات مسمى الكمال له بشرط تنزه2؟» ذلك المسمى 


. الأمرين (س»‎ )١( 
. (؟) نقض (س)‎ 
. من (س)‎ © 
- براءة (س)‎ )4( 


عن اللواحق اللاحقة له سيب حصوله فيناء فليس عند جملة الخلق من 
معارف جلاله 20 إلا هذا القدر. نظهر بهذأ البيان: أن عقول الخلق لم يحصل 
عندها من المعآرف الإلحية إلا هذه الأمور المجملة» المشنار اليها على سييل الأولى 
والأخلق وما على سبيل التفصيل فلا. 

الحجة الرابعة لهم في هذا الباب: إن الانتقال من المغلوم إلى المجهول لا 
يعقل إلا يأحد ثلاثة أوجه: 

إحدها: الاستدلال بالعلة على المعلول. 

وثائيها: الاستدلال بالمساري عل المساوى . 

وثالثها : الاستدلال بالمعلول على العلة. 

والطريقان الأولان في حق الحق مفقودان فبقي الطريق الثالث وهو أن 
يصعد من الأثر إلى اللؤثرء وينتقل من المخلوق إلى الخالق. وإذا عرفت هذا 
فنقول: النفس الناطقة الإنسانية واقعة في المرئبة الآخرة من الموجودات المجردة 
المقدسة» عل ما ستعرف حقيقة هذه المقدمة عند وقوفك عل معرفة درجات 
الملائكة ومراتبهاء وإذا كان كذلك فهذه النفس الإنسانية تترقى من علمها 
بنفسها إلى علمها يعلتهاء ومن علمها بعلتها إلى علمها بعلة علتهاء وهكذا 
تترفى مرتبة فمرتبة حتى تصل بالآخرة إلى حضرة واجب الوجود لذاته. كيا قال 
في الكناب اللي . ش 

وان إلى ربك المنتهى» ") وقال: طألا إلى الله تصير الأمور» 29 
وقال: هو الأول والآخر» 29 فالحق هو الأول عند النزول من الحق 9؟ إل 
الخلقء والآخجرعتد الصعود من الخلق إلى الحقء ولا كانت درجات الوسائط 


(1) جلال اث (من) . 

(؟) التجم 48 . 

(*) الشورى 7م 

(4) الحديد 6 , 

(6) من الخلق إلى الحن (مس) . 


05 


كثيرة : : ومرآتبها خفية عن العقول البشرية» وكانت 2١١‏ أحوال تلك الوسائط 
مختلفة ومرائبه أضوائها وقهرها وفوتها مختلفة: وكانت قرة النفس الناطقة البشرية 
عند الترقي في هذه المراتب ضعيفة؛ لا جرم بقيت أككر النفوس البشرية في 
(درجة من) 29 درجات هذه المتوسطات بل نفول: أكثر الخلق بقوا في حضيض 
عوالم المحسوسات» والشاذ القليل منهج تخلص من عام الحس.؛ مثرقيا عن عام 
المحسوسات إلى عالم الخيالات» و (القليل)2 من أصحاب القيالات انتقل إلى 
عالم المعقولات. ثم في عالم المعقولات مراتب الأرواح المقدسة كثيرةء فلا جرم 
أكثر العقول الفاضلة (لما وصلت) 29 إلى عوالم أنوار المعقولات تلاشت وفنيت 
واضمحلت في أنوار تلك الأرواح © المقدسة. إلا من أيْد بقوة قأهرة» وتفس 
إلهية تترقى من زنجبيل المريخ إلى سلسبيل المشتري ومنه إلى كافور زحل ( ثم 
استعلى على الكل وترقى على الكل )290 ووصل الى الحضرة المقدبسة. عن 
لواحق عالم الإمكان وغيار الحدوث؛ واستسعد بقوله: «وسقاهم ربهم شرايا 
طهوراه 27 أي ذلك الشراب الطهررء يطظهره عن علائق الإمكان والحدوث» 
ويجليه على عتبة الوجوب بالذات, وإذا عرفت ذلك ظهر أن القليل من الأرواح 
البشرية يستسعد لقبول ذرة من ذرات (أنوار) © عالم السلال. وهذه تلويمات 
وتنبيهات ذكرتاها في مقدمة هذا العلم, ليعلم الإنسان أن القليل من مباحث 
هذه المعالم الشريفة كثير كثير بالنسبة إلى الأرواح. ولذلك قال في الكتاب الإلمي 
( حكاية .عن الحق سبحانه أن قال )”*؟ طوقليل من عبادي الشكور»0') وقال 
حكاية عن إبليس: «ولا تجد أكثرهم شاكرين*230. 
ولنكتف بهذا القدر من البيان» في هذا المقام فإنه بحر لا ساحل له 


. 11 وكانت درجات ابواب (س) - (؟) الإنسان‎ )١( 
. من ون + (4) من (من)‎ )0( 
. من (ص) . (5) من رن‎ )"( 

(4) من (س) +١‏ (8كمميا 1 . 
(5) الأترار (س) . (11) الأعراف 17 


(7) يدل عذا الكلام في (س) : ثم انتقل إلى الكل . 


وان 


اليملكالثالنت 


أن تعمل هزه اهارق لْمَرسة ٠ه‏ ل لطريته 
لبر واجرء أ لتر داعهر؟ 


اعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر: أن الطريق إنيه من وجهين: 

إحدهما: طريق أصحاب النظر والاستدلال. 

والثان : طريق. أصحاب الرياضة والمجاهدة. 

أما الطر يق الأولء وهو طريق الحكماء الإلهيين: فهو الاستدلال 
بأحوزل0) المكنات على اثياث موجود واجب الوجود لذاته2"2 , وذلك لأنه لا 
ثبت أن هذه الموجردات ا محسوسات مكنة: ومحدثة» وثبت أن الممكن محتاج إلى ' 
المرجح» وثبت أن المحدث محتاج إلى المحدثء وثبت أن التسلسل والدور 
محالان» فحينئك يجب انتهاء هله الموجودات إلى موجود قديم (أزلي) 7 وأاجب 
الوجود لذاته. وأعلم أن الشييخ الرئيس (أبا علي ين سينا)!9» ذكر في كتاب 
الإرشادات: أن ههنا طريقا يدل على إثبات واجب الوجود لذاته. بحسبب اعتبار 
حال الوجود من حيث إنه وجود. قال: دولا حاجة فيه إلى اعتبار حال وجود 
غيره فإنا نقول لا شك أن في الوجود موجودا. فنقول ذلك الموجود إن كان واجبا 


(1) بأحكام (س) - 

(9) إثيات وجود واجب لداته زمن) . 
(* من (ن - 

(4) من (س) . 


نكن 


لذاته فهو المقصودء وإن كان ممكنا لذاته فلا بد له من الواجب لذاته فثبث أن 
اعتبار حال الموجود من حيث إنه موجود» يشهد بوجود موجودء هو واجب 
الوجود لذاته» فهذ! ما قاله ثم رجح هذا الطريق (على الطريق) 27 الذي يستدل 
فيه بإمكان ما سواه على وجوده ‏ 

واعلم ان البحث المستقصى (يدل)9! على أن هذا الكلام ليس بقوي 
(وذلك)” لأنا إذا قلنا: الموجود إما واجب لذاته: أو تمكن لذاتهء فإن كان 
بمكنا لذاته» امتئع رجحان وجوده على عدمه إلا لمرجحء فهذا استدلال بوجود 
الممكن على وجود الواجبء قثبت أنه لا سبيل إلى إثبات واجب الوجود إلا بهذه 
المقادمة . وأيضا: فهب أن الطريق الذي ذكره يدل على إثبات واجب الوجود 
لذاتهء إلا أنه (يبقى)2©9 الشك في أن ذلك الموجود الواجب لذائهء هل هو هذه 
الأجسام أو غيرها؟ فيا لم يقم البرهان على أن هذه الأجسام ممكنة لذواتباء لم 
يقدر على الحكم ياحتياجها في وجودها إلى المؤثر0”» واللرجح . 

فيثبت بما ذكرنا: أن معرفة وإجب الوجود لذاتى لا تحصل 29 إلا إذا 
اعتبرنا أحوال وجود هذه المحسوسات. فإنا إذا بينا أنها ممكنة لذواتباء ثم بينا أن 
الممكن لذاته لا بد له من المرجح» ثم بينا أن التسلسل والدور باطلان» فعند 
ذلك يمكننا الجزم بإثيات موجود واجب الوجود لذاته. فهذا حاصل الكلام ني 
الاستدلال بوجود غير الله على وجود الله تعالى ‏ 

وأما الطريق الثاي» وهو طريق إصحاب الرياضة: فهو طريق 
عجيب 29 أكيد قاهر فإن الإنسان إذ! اشتغل بتصفية قلبه عن ذكر غير الله , 
ودادم بلسان جسده» ولسان روحه عبلى ذكر الله وقنع في قلبه نور وضوء 20 
وحالة قاهرة وقوة عائية. ويتجل وهر التفس أنوار عاليية علوية وأسرار [شية» 
وهي مقامات مالم يصل الإنسان إليهاء لا يمكنه الوقوف عايها على سبيل 


(5) من رن . (6) تلدير (س) . 


(0)عن بن . (5) تحتاج إمن) . 
0) من (س) . () عجيب لذيذ قوي ماهر  )(‏ 
(4) يقع (من) . (8) صير ونور (س) . 


نك 


التفصيل» وأنا أنبه على مقامات لا بد من الوقوف علبهاة ليصير ذلك التتبيه (5 
سببا للاحتراز عن الأغلاط الواقعة فيها. 

فالمقامل الأول 29 من المقامات المعتيرة في هذا الباب: 

إنه قد ثبت عندئا: أن التفوس الناطقة البشرية» مختلفة بالماعية والجوهر. 
فبعضها مشرفة إفية علوية» وبعضها ظلمانية كدورية سفلية. وقد بالغنا في 
تقرير هذه المعاني في كتاب والنفس». 1 

وإذا ثبت هذاء فتقول: إن في النشوس ما يكون في أصل الجومر, 
والماهية: نفسا إطية قابلة إلى حضرة القدسء كثيرة الب لحاء متوغلة في 
درجات معرقتها. ومتها ما قد حصل فا شيء من هذه الأحوال إلا أتها تكون 
ضعيفة» ومتها نفوس كدرة ظلمائية تحالية عن هذه الجواذب الإلحية» والتوازع 
الروحانية, غريقة في بحر ال هوى 20, وظلمات عالم الحس والخيال. ولأجل 
الميالغة في إيضاح هذه المعاني أضرب له مثلا فاقول: (إن جبال العالم وتلاله على 
تمسمين: عنبا ما يتولد فيه شىء من المعادن. ومتها مالا يكون كذلك. 
و 0 اء يدل على) 240 أن الجبال الخالية عن المعادن أكثر بكثير من الحبال التي 

لد فيها المعادن. ثم نقول: الجبال التي تتوا لد فيها المعادن: منبا ما يتولد فيه 
0 الخسيسة مثل معادن النغط والكبريت والنورة والملح. ومتها ما يتولد 
فيها المعدئيات الشريفة كالذهب والفضة والياقوت, واللعل وغيرها. ثم 
الاستقراء يدل على أن الجبال التي يحصل فيها هذه المعادن الشريفة النقيسة» أقل 
بكثير من الجبال التي تحصل فيها هذه الخسيسة. ثم نقول: (هذهع 2" الجبال 
الي تحصل فيها هذه المعادن الشريفة؛ وهي الأجساد السبعة الذاتية» نرى أن 
كل ما كان منها أخسء» كانت معادتها أكثرء وكل ما كان أشرف كانت معادنها 


١ لتصيرئلك الفضية (ز)‎ )١( 

(5) قي هذه الجملة تقديم وتأخير في (س) , 
(2) الميرلي (س) . 

(2) من (ن) ٠‏ 

(9) من (س) . 


وه 


أقل وذلك لآن الاستقراء يشهد بأن معادن الخحديد والنحاس والرصاص والابوثت 
أكسشر بكشير من معادن الذهب والفضة:؛ ثم نقول أن معادن الذهب 
(والفضة) (!» أيضا ممتلفة فمن الجبال ما يجتاج فيها إلى العمل الكثير الشاق 
حتى يحصل منه ذهب قليل» ومنها ما لا يكون كذلكء بل العمل القليل السهل 
قد يوصل إلى وجدان امال الكئي وبين هذين الطرقين أوساط متبايئة الدرجات 
في القلة والكثرة» ثم لا يزال 'يزداد الخير والكمال. حتى أنه ريما اتتهى الأمر إلى 
جبل يد الانسان فيه غارا بملوءا من الذهب (والفضة) 29 (إذا عرفت هذه 
المراتب ظهر عندك : أن مثل هذا الجيل الشتمل على مثل هذا الغاز. يكون نادرا 
جدا ولا يتفق الوصول إليه ولا الفوز به إلا تي الأدوار المتباعدة جدا) © وإذا 
عرفت هذا فتقول: 


لتكن الأرواح البشرية جارية مجرى الجبال والتلال» ولتكن أنوار معرفة 
اللدء ومحيته جارية مجرى الذهب الإبريز الخالصء: وكا أن أكثر جبال الدنيا ' 
وتلاها خالية عن المعادن» فكذلك أرواح أكثر الخلق خخالية عن الميل إلى عالم 
الروحانيات: ثم إن هذا القسم لو بالغ في الرياضة الجسدائية فإنه يقل انتفاعه 
بهاء كا أن الجحبل الخالي عن المعدن لو أتعب الإنسان نفسه في علاجه فإنه لا 
يبد فيه شيئا اليتة. 


وأما القسم الثاني: وهو الأرواح التي حصلت فيها هذه المعادن فكما أن 
الجبال المشتملة على معادن الذهب والففة مختلفة» فبعضها يجتاج فيه إلى العمل 
الكثير ليحصل الفوز بالنفع القليل» فكنذلك هذا القسم من الأرواح متها ما 
يحتاج إلى الرياضة الشديدة الكثيرة» ليحصل له القدر القليل من هذه 
المكاشفات؛» ومنبها ما لا يكون كذلك؛» بل. العمل القليل يوصله الى الفوز بالنعم 
العظيمة , 


(1) من (صس) - 
5) من (ن . 
5) من (ن) . 


كم 


وكا أن مراتب الحبال (المشتملة على المعادن) 4١‏ متلفة في القلة والكثرة» 
إختلاقا لا يمكن ضبطه» فكذلك مراتب حرجاث الأرواح غتلفة يالقوة والضعف 
والقلة والكثرةء اختلاقا لا يمكن ضبطهء وكيا أنه لا يبعد أن يوجد ف النوادر 
جبل مشتمل على غار تملوء من الذهب9 ؛ فكذتك لا يمتنع أن يوجد في 
الاعصار المتباعدة إنسان يكون غار روحه»ء مملوءا من أنوار جلال الله . 


وإذا وقفت على هذا المثال, عرفت أنه ليس كل من خاض في الرياضةء 
وإن كانت على أصعب الوجوهء وجب أن يصل إلى شيء. 


وأيضا فليس كل من وصل إلى شيء» فقد وصل إلى الغاية» بل الغاية في'” 
هذا الطريق ممتتعةء فكما أنه لا نباية خلال الثهء ولعلو كبريائى فكذلك لا نهاية 
لمرائب السعادات في هذ! الباب,. 


فليكن هذ! الئال نصب عيتيك» وقائ] عند خيالك: لثلا تغترء فتظن أن 
كل من سلك وصلء وكل من طلب وجذدء وتقول: لا تنكر أن لتلك 
الرياضات آثارا من بعض الوجوه: فإن للمواظب على العمل أثرا من بعض 
الوجوه. إلا أنه من الظاهر أنه ثيس التكحل في العيئين كالكخل . 


ونعم مآ قاله حكيم الشعراء: 

يراد من القلب نسيسانكم وتأبى الطياععلى الثاقل 

وقال أرسطاطائيس: ذمن أراد أن يشرع 7؟ في طلب هذه المعارف الإلهية 
قليستحدث لنفسه فطرة أرىء والمراد منه أن يبال الإنسان في تريد عقله من 
علائق الحس (والوهم) (؟» والخيال. هذا ما في هذا المقام. 


(1) من رن . 

(5) ذهيا إيريزا (س) . 
(5) الشروع (س) - 
(2) من رن) . 


لاه 


وأما المقام الثاني : 

فهو أن حاصل هذا الطريق: إخلاء القلب عن ذكر غير الله. فإن جوهر 
النفس» كأتها بالجبلة الأصلية والغريزة الفطريةء عاشقة(١)‏ على حضرة جلال 
الله إلا أنها إل ') تعلقت بهذا البدن واشتغلت مبذه اللذات الجسدانية 
والطيبات الخسيسة (صار) 2 استغراقها ني هذا الجانب» مانعا لها من 
الإنجذاب الى الوطن 9؟) الآصلي» والمركز الذاتيء فإذا بالغ الإنسان في إزائة 
هذه العوارض» بقيت ججوهرة النفس. مع لوازمها الأصليةء وارتفع الغيار 
الحاجي. والغطاء المانع. فحيقة يظهر فيه ثور”») جلال الله. فليجتهد 
الانسان في هذا الباب بمقدار ما يحصل له الالتذاذ بالوقوف على ذرة من أنوار 
ذلك العلم؛ فإنه إذا حصلت ثلك السعادة قويت اللذة وعظم الايتهاج» ويصير 
ذلك من أعظم الجواذب له إلى الانصراف إليه والإقبال عليه. 


وأما المقام الثالث من المقامات المعتبرة في هذا الباب: 


أن صاخب الرياضة» إن كان خماليا عن طريق النظر والاستدلال؛ فربما 
لاحت له في درجات )١‏ الرياضات. مكاشفات قرية (واحوال) © عالية 
قاهرة: يتيقن بها أنها أحوال نبايات المكاشفات» وغاياث الدرجات,» ويصير 
ذلك عائقا له عن الوصول إلى المطلوب؛ أما إذا كان قد مارس طريقة النظر 
والاستدلال» وميز مقام ما يتنم عن مقام مالا يمتنع» كان أمناءمن هذه 
المغالطةء ولو اتفق لإنسان كان كاملا في طريقة الاستدلال الفكريء» ثم رزق 
الكمال في طريقة التصفية والرياضة» وكانت نفسه في مبدا الفطرة» عظيمة 


(1) مناسبة لحضرة (س) . أ 
2590 من رن - 

(©2 وصار (س) - 

(5) التطر (س) . 

(©) نعت زمن) ‏ 

(1) حركات (ص) . 

9) من (س) . 


مهم 


المناسية» هذه الأحوال؛ كان ذلك الإنسان واصلا في هذه المدارج والمعارج إلى 
أقصى الغايات ونقل عن أرسطاطاليسء أنه قال: وكنت أشرب فلا أروى. فليا 
شربت من هذا البحر ء رويت ريا لا ظمأ بعده» . وهذه الأحوال لا يشرحها 
المقال . ولأ يصل إلبها الكلام » ومن لم يذق لم يعرف » ومن لم يشاهد لم 
يصدق . واللله أعلم با مغيبات . 


كن 


الوهبل ب الرايع 


3 
طبيط مها قر ها العام 


أعلم ان الإنسان له أحوال ثلاثة : الماضي والحاضر والمستقبل . 


أما الماضي : فهو يريد أن يعرف أن هذه الأحوال كيف كانت في الماضي؟ 
وذلك لا يحصل إلا بأن يعرف المبدأ الآول ويعرف صفاته؛ ويعرف أنه كيف 
صدر عنه هذه الأحوال؟ فهذه مقدمات ثلاث . وعلى طريق كل واحد منها عقدة 
هائلة . 


أما معرفة الذاث فهي أنا لو حكمنا بكون ذائه مساوية لشيء من هذه 
الأشياء التي أدركناها بحواسنا ووجدانات نفوسناء ووجدانات عقولناء تزم كوته 
مكنا لذاتهء وهو محال. وإن حكمنا بكون تلك الذات المخصوصة عخالفة بميع 
هذه الموجودات التي عقلناها وعرفناها بقي العقل متحيرا والهاء لا ببتدي الى 
شيء. فالحاصل أن العقل إذا أثبت تلك الحقيقة على وجه يصل إدراكه إليه ل 
يعرفه البئة» لأن كل ما كان كذلك فهو ممكن الوجودء لا واجب الوجصودء وإن 
أثبته بحيث يكون غمالفا لحكمة هذه الحقائق» فحينئذ يعجر عن معرفته من 
حيث هوهوء وإذا عجز عن معرفته» وعن تصوره فكيف يمكنه أن يصفه 
بصفات الخجلال والعظمة والتقديس؟ فهذا موتف مهيب في معرفة الدذات. 


وأما معرفة الصقات . ففيها مقامان مهيبان جدا جدا : 
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المقام الأول: 
إن تلك الصفات إن كانت مغايرة للذات. كاز نت() حقيقة الإله مركية 


من ماهيات كثيرة؛ وكل مركب ممكن» فالواجب لذاتى ممكن لذائهء وهو محال» 
وإن كانت الصغات عين الذات فهو أيضا مشكل لوجهين: 


الأول: إن كل واحد من ماهيات هذه الصفات» قد يعرف مع الذهول 
عن حقيقة الذات (المخصوصة)0؟» ولو كانت (الذات)”2 عين الصفة0 لامتنع 
ذلك 


الثاني: إن لكل واحدة من الصفات ماهية غير ماهية الصفة الأخرى» قلو 
كانت الصفات عبين الذات الواخدة؛ تكان (الشيء)©» الواحد لا يكون 
واحدا؛ بل ماهيات مختلفة . وهو محال. 


المقام الثاني من المقامين المهيبين: 

إن علم الله تعال لا بد وأن يكون محيطا بها لا نباية له من الكليات 
والجزئيات؛ وقدرة الله تعالى لا بد وأن تكون نافذة في كل الممكنات؛ وإحاطة 
الصفة الواحدة بأمور لا نهاية لما على سبيل التفصيل مع أنه لا يشغله شآن عن 
شأن أمر ما وجدناه من تفوسنا وعقولناء فكان تصور إدراك هذه المعاني صعبا 
على العقول البشرية . 


وأما معرفة الأفعال: ففيه موقف حارت فيه العقول وضلت الأفهام: وهو 
أن إسناد الأثر المعين. إلى مؤثر لا يتعين البتة» (كيف يعقل؟)0© فإنه ما لم يحدث 


(1) كانت معان مركبة من ماهياث كثيرة (س) . 
(5) عن (ن) - 
(*) من (ن) ٠‏ 
(©6) من (ن) - 
(0) من (ن) . 
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له إرادة (أو تغير وقت) 7 أو حدوث مصلحة أو زوال عائق فإنه يمتنع أن يصير 
قاعلا بعد أن لم يكن كذلك . وأما القائلون بحدوث العالم: 


نقد احتاجوا لل دفعم هذه العقدة. 
وأما القائلون يقدم العا : 


فقد ظنوا أنهم تخلصو! من هذه العقدةء وليس الأمر كذلك» فإنه لا شك 
في حدوث الصور والأعراض في هذا العالم» وأن هذه الأحوال قد توجل يعد 
عدمها وتعدم بعد وجودهاء» فإن أسندتا كل حادث إلى حادث اجر عن غير 
أستنادها إلى موجود نديم فهو محمال» وإن وجب انتهاؤ ها واستئادها بالآخمرة إلى 
موجود هو واجب الوجود لذانه» منزه عن جهات التغير» فقد عاد الإشكال. 


واعلم أن هذه الإشكالات التي نذكرها ههناء الغرض منها: التنبيه على 
هذه الإشكالات وأما” تقرير كل واحد منها قسيجيء على سبيل التمام 
والكمال في موضعه من هذا الكناب (إن شاء الله تعالى) ©, فهذا هو الإشارة 
إلى معرفة الماضي . 


٠‏ وأما البحث عن الأحوال الحاضرة: قهو أن الإنسان محتاج إلى أن يعرف: 
أي الاعتقادات» وأي الأعمال يسوقه إلى الفوز بالسعادة الكبرى والدرجة 
العظمى » وأي الاعتقادات والأعمال بالضد من ذلك؟ 

وأما البحث عن المستقبل: فهو أن يعرف أن لبه معادا. ثم ذلك المعاد 
يجتمل أن يكون روحانيا فقط (أو أن يكون جسمانيا فقط) 9 أو أن يحصل 
القسمان معا. وأن يعرف أحوال سعادته وشقاوته في ذلك المعاد. 


 )س( من‎ )١( 
. تعريف (س)‎ )؟١‎ 
. من (س)‎ )* 
, من (س)‎ )5( 
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قهذا ضبط أبواب العلم الإلمي 
وعند هذاء يظهر على سبيل الاستقراء: أن هذا العلم يشتمل على عشرة 

القسم الأول: تقرير الدلائل (الدالة):29 على وجود موجود واجب 
الوجود لذائه. 

والقسم الثاني : الكلام في صفاته السلبية وعي صفات الخلال. ويدخل 
قيه أنه فرد مطلق كان عبرأ 8 عن جيع جهات 29 الكئرة (وصفاته 
السلبية) © » ويلزمه كونه منزها عن الضد والند ويلزمه كوته منزهاعن 
الجسمية والخيز واللكان ‏ 

والقسم الثالث: الكلام ف صفات الإكرام وهي العلم والقدرة والإرادة 
والرحمة . 

والقسم الرابع : الكلام قي أفعاله وهوعلى ثاثة أقسام , 

أحدها : أنه هل هو دائم ف كرنه فاعلا وجوادا؟ 

الثاي : قي الكلام في كيفية صدور الأفعال عنهء» ويدخل في هذا الياب.. 
ضبط مذاهب أفمل العام» وإيراد ماني كل مذهب من تلك المذاهب من 
الدلائل القاصرة.ء ومن الشيهاث الطاعنة ‏ 

الثالك: الكلام قٍِ القضاء والقدر. 

والقسم الخامس : الكلام في شرح كلمته في تخليق العالم الأعلى والأسفل 


1 من (ن . 
(5) جرد (س) - 
(9) مزه (صس) - 
(4) علائق (س) . 
(04) من (س) . 


ف 


بحسب القوة العقلية البشرية والتئبيه عل أن الوصول الى كنه هذا الباب» ما 

ويدخل فيه: بيان أن العالى الجسمانيء هل هو واحد» آم لا 

والقسم السادس: الكلام في مراتب الأرواح اللقدسة وبيان درجات 

الملائكة الروحانيين والكروبيين على اعتلاف درجاتيها , 

والقسم السابع 6 الكلام في حقيقة المكان والزمان وتفصيل القول فيهها 35 

والقسم الثامن : الكلام فق النيوة وشرح حقيفتها . واختلاف مذاهب 
الناس فيها : وتقرير ما في كل واحد من ثلك الذاهب من الوجوه المقوية 
والوجره الطاعنة , 

والقسم التاسع : (الكلام) 20 في كبقية اكتساب الصفات الفاضلة التي 
معها تصير التفس من حملة السعداء الأبرار: لا من زمرة الأشقياء الفجار. 

والقسم العاشر: الكلام قي المعاد السروحاني والمسماني. وشرح صفات 
كل واحد من هذين القسمين. 

وههنا آخر الكلام في العلم الإلهي . 

ونسأل الله المعونة والتوفيق في الوصول إلى هذه المطالب العالية: والمقاصد 
المقدسة بحسب القوة البشرية» والطاقة الإنسائية. 

وهذا تمام الكلام في المقدمة . 


(5) من (ن) واعلم : أن القسم الناسع هو في علم الأخلاق . والقسم العاشر هر في للعاد الروحاني 
والجسماني . والؤلف اتنقل إلى رحمة الله تعائى من قبل أن يككتب في الأخلاق وفي المعاد . 


34 


امو الأؤلكت 


1 01 306 ا 20 
لئالد عل شانَالالولهنا العا 
اموس .واب تكونوَاجإ وود َِانو. 


ريدت : 


أعلم أن هذا الكتاب مرئب على ثلاثة أفسام2؟ : 

القسم الأول : في ذكر الدلائل القطعية الرقينية . 

والقسم الثاني : في ذكر الدلائل الإفناعية القوية ٠.‏ ' 

[ والقسم النالث : في الكلام ني الوجوب والوجودء والإرادات والتعين 
والماهية » وما يشبهها من المطالب والمباحث ]29 , 





. قسمين : في الأصل‎ )١( 
زع هذا القسم مذكور بعد الفصل الثالث من القمسم الثاني‎ 


ا 





الؤبستوالأقلك 

ابوه الألتف 

ول مرا ل 
عُلْم صَرَاالْذابَ 


القراكت 


ف 
يبان ممائرضرط منا الباب 


اعلم أنا إذا أردنا إثبات موجود لا تحكم يوجوده حواسنا , ولا تحكم 
يوجوده أيضاً فطرة10» نفوسنا وعقولنا » فهذا بما لا سبيل إليه إلا بطريق واحد ء 
وهو أن يحكم عقانا الصريح بأن هذه الموجودات التي نحكم بوجودها بحسب 
حواسنا » وعقولثا » ممتاجة إما في وجودها ء أو في وخود صفة من ضفاتها إلى 
وجود موجود غائب عن حواسنا وأوهامنا » ويبذا الطريق يتمكن العقل من 
إثبات ذلك الموجود الغائب . إذا عرفت هذا قلقول : منشا الحاجة إما 
الإمكان » وأما الحدوث:» وإما مجموعهما » فهذه أحوال ثلاثة وهي إما أن تعتبر 
1 في الذرات أو في الصغات » فللمجموع طرق ستة : 

أوها : إمكان الذوات . 

وثانيها : إمكان الصفات . 

وثالئها : حدوث الذوات . 

ورابعها : حدوث الصفات ‏ 

وخامسها : مجموع الإمكان والحدوث في الذوات ‏ 

وسادسها : مجموع الإمكان والحدوث في الصفات . 

فهذه هي الطرق التي يمكن الاستدلال ببا على إثبات موجود واجب 
الوجود لذاته وهذا تمام الكلام في هذه المقدمة . 


(1) فطرتنا وعقولنا ( س )- 


الا 


الزهيلص اللرورلت 


-ت 
ماس مقرسات هزه الربركل 
عف و لوي المس مور عنرا نمام 


تقول : لا شك في وجود موجود , وكل موجود فإما أن تكون. حقيقته 
مائعة من قبول العدم » وإما أن لا تكون . فالأول هو الواجب لذاته . والثاني 
هو الممكن ( لذاته.)0) 5 فئيت أنه لا بد من الاعتراف بوجود موجود » وثبثت 
أن كل موجوذ > فهو إما واجب لذائه ( وإما ممكن لذاتئه )22 ينج أن في 
الوجود : إما موجود واجب الوجود(ة» لذاته . وإما موجود لذاته ممكن لذاته, 
كان الأول فهو المطلوب ء وإن كان الثاني قنقول الممكن لذانه لا يترجح أحد 
طرفيه على الآخر » ( إلا بمرجح )2*0 وذلك المرجح إن كان واجب لذاته قهو 
المطلرب . 1 : 

وإن كان ممكناً ثذاته عاد التقسيم الأول فيه » فإما أن يتسلسل أو يدور » 
وهما غعالان وإما أن ينتهي إلى أن ينتهي إل موجود واجب. الوجود لذاته وهو 
المطلوب . 

واعلم أن هذا الدليل مبني على مقدمات : أولها : أن الممكن لا يترجح 
أحد طرفيه على الآخخر إلا لمرجمح . وثانيها : بيان2"8 أن هذه الحاجة حاصلة في 





)١(‏ التنظيم على وقق ( مس ) (4) من زز). 
(5؟) من رس). (ه) من (من). 
(5) من (ن) . رتي أن يقال (س). 


ا 


حال الحدوث أو قي حال البقاء ؟. وثالثها : أن ذلك المرجح بيجب أن يكون 
موجوداً . ورابعها: [ أنه يجب ] 2 أن يكون موجوداً خال حصول الأئر . 
وخامسها : أن الدور باطل . وسادسها : أن التسلسل باطل . وعتد تمام 
الكلام في تقرير هذه المقدمات الست يحصل الجزم بأنه لا بد من الاعتراف 
بوجود [ موجود ع 29 واجب الوجود لذاته . [ ثم إذا يينا بعد ذلك أن هذا العام 
الحسوس يمتنع أن يكون واجب الوجود لذاته ]29 » قعند ذلك نعلم أن هذا 
العالم المحسوس محتاج في وجوده إلى وجود موجود واجب الوجود لذاته » وهو 
١‏ المطلوب . فلتفرد لتفرير كل مقدمة واحدة من هذه المقدمات : قصلا . 


(1) من (س). 
(؟) من (س). 
ز*) من (ن). 


نذا 


الرصك النافيت 


' 0 1 
بيات ان المرلى بر رترجع أمرط في رعاو ناض 
الل ليتع 


اعلم أن العقلاء لهم في هذا الوقف قولان : 

الأول ؛ أن هذه المقدمة بديبية ‏ 

والثاني : أنها برهانية . 

أما القائلون بالقول الأول فقد احتجوا على صحة مذهبهم بأن قالوا : إنا 
رأينا جمهور العقلاء مطبقين على أنهم إذا أحسوا بحدوث حادثٍ طلبوا له سبياً , 
وإذا مسمعوا صوت إنسان اضطروا إلى العلم بحضور ذلك الإنسان ء وإذا رأوا 
حدوث بناء قطعوا بوجود باني ٠‏ بل نزيد وتقول : إن هذا العلم حاصل في 
نقوس الأطفال الذين لم يبلغوا إلى كمال العقل » وذنك لأن الطفل إذا كان له 
مكان وموضع يختص هو به بالتصرف فيه » فإذا وجد فيه طعاماً لم يضعه قيهء 
أوغاب عنه شيء [ وضعه( ] فيه . فإنه يصيح ء ويقول : من اندي أده ؟ 
ومن الذي وضعه ؟ وذلك يدل على أن فطرة ذلك الطفل تشهد يأن الممكن لا 
بدله من مرجحء [ والحادث لا بد له من محدث”" ] وإذا كان هذا العلم 
مركوزاً في [ غريزة0© ] نفس ذلك الطقل ٠‏ علمنا أنه أقوى العلوع البديبية » 
(0ى) سن (ن. 
(؟) عن (ن). 
(؟) من (0). 
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بل تقول : إن هذا النوع من الإدراك مركوز في تفوس البهائم ء وذلك لآن 
البهيمة إذا سمُعث صرت الحية » فرت . وليس فرارها إلا لأن شعورها 
بصوت الحية يقتضي شعورها بوجود الحيةء فدل هذا على أن انتقال الفطرة 
والنفس من الآثر إلى المؤثر حاصل في نفوس الأطفال9© [ يل هو أمر” ] 
حاصل في نفوس البهائم . 

فإن قيل الكلام على ما ذكرتم من وجوه : 

الأول : إن هذه الاعتبارات التي ذكرتم إن صحت » فإنها إنما تدل على 
أن العلم يأقتقار المحدث إلى المؤثر [ علم نمسروري” ] ولكنها لا تدل على أن 
العلم بافتقار الممكن إلى المؤثر علم ضروري » فأين أحد البابين عن الآخر؟ 

فإن قال قائل : إنا نجد العلم البديبي حاصلا يأن الوجود والعدم للا 
استويا استحال رجحان أحدهما على الأخر إلا زجح , فعلمتا أن العلم البديبي 
كبا حصل في افتقار المحدث إلى المؤثر» » فهو أيضاً حاصل في افتقار الممكن 
إلى الرجح . 
3 فنقول في الحواب عن هذا السؤاق 2 إن قولكم الوجود والعدم لما استويا 
بالنسية إليه لم يترجح أحدهما على الآخر إلا لمرجح » إنما جزم العقل ببهء لأن 
قولكم يترجح أحد الطرفين على الآخر يوهم حدوث [ ذلك ع الرجحان » 
وإنه أمر حصل بعد أن لم يكن . فهذا الجزم .قا حصل من تيل [ معنى9 ع 
الحدوث لا من تفس الإمكان المجرد » والدليل عليه : أنا إذا أزئنا وهم الحدوث 
بالكلية » واعتبرنا معتى الإمكان اليا عن توهم الحدوث » وذلك في الممكن 
الساقي في حال يقائه [ لا نجد في العقل جزماً بافتقار الممكن حال بقائه إلى 
المؤثر » بل الغالب على الأوهام استغناء البافي في حال بقائه 9 ) عن المؤثر 


)١(‏ الآطفال والبهائم (س). (2) من (ن)ء 


(؟) من (ناء (5) من (ن) 
9) من (ن . () من ومع 
(4) ادير (س). 


وآيْه يبقى بذاته إلى وقت طريان المزيل المعدم ء فعلمنا أن ذلك الجزم لا يحصل 
إلا عند حصول الحدوث . أو عند تخيل معنى التدوث » وأما الإمكان إذا عرى 
عن خيال27 الحدوث فإن صريح العقل لا يحكم بكونه سبباً لاحتياجه إلى 
الغير . 1 

السؤال الثاني على أصل الكلام : أن نقول : لا نسلم أن العقلاء يجزمون 
بافتقار الممكن إلى المرجح . والذي يدل عليه وجوه : 

الأول ؛ إن القائلين9؟ بحدوث العالم أكثر عدداً من القائلين بقدمه » 
ثم إنهم مع كثرتهم بلتزمون أنه تعالى صار فاعلا للعالم بعد أن لم يكن قاعلا له » 
ثم اتفقوا على أن تجدد هذه الفاعلية ليس يسبب . فهؤلاء قد اتفقواعلى7' 
حصول معق الحدوث والتجدد في هله الصورة لا لسبب ' ولو كان امتناع ذلك 
معلوما بالضرورة لامتنع إطباق العقلاء عليه . 

الثانٍ : إنهم يقولون : الحارب من السبع إذا عن له طريقان متساويان من 
كل الوجوه فإنه يْتار أحدهما دون الثاني » لا لمرجح . [ وكذلك من خير بين 
الشرب من تدحين من الماء متساويين 0 الإئه يختار أحدها دون الثاني لا 
لرجح ] 29 وني أمثلة هذا الباب كثرة مشهورة . فههئا اتفق الأكثرون على أنه 
يحصل الرجحان لا لمرجح ؛ ولو كانت هذه المقدمة معلومة الامتناع بالبديبية » 
لما ذهب إلى القول بصحتها طائفة عظيمة من العقلاء , 

الثالث : إن طائقة عظيمة من المتكلمين ذهبوا إلى أن الذوات متسساوية في 
كوتبا ذوات [ قالوا 294 ويدل عليه وجهان : 

الأول : إن الذات يمكن تقسيمها إلى الواجب والممكن والمجرد والمادي » 


قمورد التقسيم مشترك بين الأقسام : 
(1) جال (سن). 

(5) القائل (مس). 

() من (س). 

(؟) من (ز). 


لها 


الثاني : إنا إذا عقلنا الذوات , فإن عقلنا بعد ذلك : كونه واجياً لذاته . 
بقي المعتقد الأول , وإن اعتقدنا كوه ممكناً [ لذاته ع2 زال اعتقاد كونه واجباً 
لذانه » ولكن لا يزول اعتقاد كوته ذاتاً [ فنبت أن كونه ذاتاً ع 5) قدر مشترك 
بين الواجب والممكن والمادي 29 والمجرد , إذا ثبت هذا فتقول : لاا شك أن 
دات واجب 49 الوجود تمتازة عن سائر الذوات بقيد من القيود » [ وكذلك 
ذات العقل متازة عن ذات الجسم بقيد من القيود ] 8 إذ لولم يحصل أمر من 
الأمور » به يحصل الامتياز » لما حصل الامتياز البتة » إذا ثبت هذا فنقول : 
ثبت أن الذوات من حيث إنها ذوات أمور متساوية » ثم إن كل واحد منبا 
اختص بأمر لآجله امتاز عن غيره ء قاختصاص كل واحد منبها بذلك الميزء إن 
كان لآمر آخر لزم إما الدور وإما التسلسل وهما محالان » فوجب أن يكون ذلك 
الاختصاص حاصلل » لا لأمر ولا لمرجح » فثيت بهذا الدليل : وقوع الممكن لا 
عن مرجح . وأيضاً : فهو قول قال به طائفة عظيمة من العقلاء . وكل ذلك 
يبطل القول بأن افتقار الممكن إلى المرجح مقدمة معلومة بالبلديية . 

السؤال الثالث : إنا كبا رأينا أن أكثر العقلاء أطبقوا على أن الحادث لا 
بد له من محدث » والبناء لا بد له من بات » فكذلك تراهم مطبقين على 
مقدمات أترى » مع أن المتكلمين يزعمون أنها [ غير ] (7) صحيحة . 

فالأول : إنهم كما استبعدوا حدوث البناء من غير باني » قكذلك 
استبعدو؟ حدوث البناء من غير مادة سابقة » مثل أن يحدث البئاء من غير سبق 
تراب ولا حجر ولا خشب » فلو صار جزم العقلاء بافتقار اليتاء إلى الفاعل 
حجة” [ في صحة هذه المقدمة » وجب أن يكوت ] جزمهم بافتقار البناء إلى مادة 
سابقة حجة في صحة هذه المقدمة . إلا أن المتكلمين يزعمون أنه لا يحتاج ‏ 
حدوث الشيء إلى هادة سابقة وذلك يدل على أن إطباق جمهور العقلاء بحكم . 





06١‏ من زن). 

(9) من (س). زه) من (س). 

(") : والفارق (ف) ١‏ (5) من (س). 

(4) إن ذات واجب (س). () حجة لصار جزمهم . . الخ (س). 


اا 


القطرة الأصلية لا يدل على كون ذلك الحكم صحيحاً . فإن قالوا إعمم مطبقون 
بحكم القطرة الأصلية على أفتفار:البناء إلى الباتي » وليسوا مطبقين على افتقار 
اليتاء إلى المادة السابقة بدليل أن المتكلمين يخالفوبهم في صحة هذه المقدمة . 

فنقول في الجواب عن هذ! السؤال : إنا إذا أردنا تمييز القضايا الفطرية 
الأصلية (41 عن غيرها » فالمعتبر في ذلك التمييز حكم الفطر الأصلية 29 التي لم 
تتعود المشاغبات والمجادلات ولم تالف التزام المكابرات . ومن المعلوم أن حكم 
جمهور الخلق في إخدى القضيئين مقل حكمهم في القضية الأخسرى . بقي أن 
يقال : إن افتقار البناء إلى المادة السابقة يخالف فيه طائفة من المتكلمين . 

فيقال : وافتقار البناء إلى الباني يخالف فيه قوم آخرون ء فإن كان 
ظهور 27 الخالفة من الجمع القليل قادحا في كون القضية بديبية » فهذا المحتى 
حاصل في الطرفين . وإن كان لا عبرة بموائقة أهسل الجدل والشغب 
ومخالفتهم . وإنما العبرة بحكم الفطرة الأصلية والنفوس الخالية عن التفوش 
الباطلة » فهذا المعنى حاصل في البابين نظهر أنه لا سبيل إلى الفرق . 

والثاتي : إنا نرى العقلاء مطبقين على أن الشيء لا يحدث إلا في زسان 

معين [ ومكان معين ] *» ثم 0 إن المتكلمين زَعموا أن حدوث الشيء لا 
يتوقف على سبق زمان معين ومكان معين » وإلآ لزم القول بقدم الزمان 
والكان » وإذا ثبت هذ! فنقول : إطباق العقلاء على افتقار الحادث [ إلى الفاعل 
ليس أقوى عند العقل الأول من إطباقهم على افتقار الحادث ١]‏ إلى الزمان 
والمكان ١‏ فإن جاز التكذيب في أحد البابين جاز في الباب الثاني © . وإن 
وجب التصديق في أحد البابين » وجب في الباب [ الثانٍ ] © فثبت أن الفرق 


ياطل . ” 
)١(‏ البديبية (من) ‏ حك من رسا الى 
(1) فإنا نعتبر في ذلك تمبيز الفطرة الأصلية لسن 2.4 (9إ) الآخبرل(س). 
(8) طريق (س). 1 (م) من (س). 
(؟) من رن). ١‏ 


40-7 من(ن. 


ليان 


والثالث : وهو أن العقلاء يجزمون بأن البناء المعين في الدار والمدرسة لا 
يحصل إلا من إنسآن يثولى إصلاح حال ذلك البناء [ فآما أن يحدث ذلك 
البناء ١7]‏ من غير أن يتولاه إنسآن ء فذلك مستيعد عتد الكل » حتى إن إنساناً 
لو ادعى أنه غاب بالأمس عن الصحراء المعيئة » ثم عاد إيها في اليوم الثاتٍ » 
فوجد الدور والبساتين قد حدئت من غير أن يحضر هناك إنسان يتولى 
إصلاحها . فإن جمهور العقلاء يكذبون هذا القول »ء فهذا الجزم حاصل في 
عقول الجمهور » ثم إن هذا الجزم باطل عند المتكلمين فإنهم يجوزوت أن يخلق 
الله تعالى ذلك البناء ابتداء من غير واسطة إنسان ٠‏ ويجوزوت أيضاً أن ملكا من 
الملائكة تولى إصلاحه » أو واحداً من الحن والشياطين تولى إصلاحه » قثبت 

١‏ : أن المتكلمين أطيقوا على أنه ليس كل ما يحكم به جمهور الخلق بحسب ما 
م من الو اأسلية واليةاسيسة ٠‏ وجب أل يكن ذلك لمكم حنً. 
وإذا ثيت هذا وثيت أنه لا تعويل لكم على صحة قولكم : د إن الخادث لا بد 
ادا ل ا ا 
الفطرة الأصلية » ثبت أن هذه المقدمة صعيفة . 

5 : :أن نقول : إن دل ما ذكرتم على أن العلم بافتقار اللمكن ٠‏ 
واللحدث إلى المؤثر علمضروري ١‏ فههنا وجوه تدل على أن هذا العلم ليس 
بضروري وبيانه من وجوه : 1 

الأول : إنا إذا عرضنا على عقولنا : أن الواحد نصف الاثنين » وعرضنا 
أيضاً على عقولنا : أن الممكن لا بد له من مرجح.: وججدنا حكم العقول 
بالقضية الأولى أظهر من حكمها بالثانية والتفاوت بين الحكمين في القوة يدل على 
أن احتمال النقيض حاصل في المرجوحية » وذلك يدل على أن هذه المرجرحية 

قإن قيل : لا نسلم وقوع التفاوت في جزم العقل -باتين القضيتين » فيا 
الدليل عليه ؟ سلمتا أنه قد يقم التفاوت بين هذين الحكمين في بعضص 


(0) من (س). 


7*4 


الأوقات ٠‏ إلا أنه قد يحصل التساوي بينبأ في القوة ني بعض أوقات . فإن من 
سمع صوت إنسان » فإنه يعلم بالضرورة حضور ذلك الإنسان » ويكون هذا 
العلم مساوياً في القوة تلعلم بأن الواحد تصف الاثنين . سلمنا حصول التفاوت 
مطلقاً ولكن لا نسلم أن ذلك التفاوت عائد إلى التصديق » بل هو عائد إلى 
التصور وبيائه : وهو أن التصديق يتوقف على تصور طرفي القضية ء وتصور أن 
قولنا : الواحد تصف الاثنين : تصورات جلية غئية عن التعريف [ لأنه ليس 
فيها إلا تصور الواحد والاثنين والتصف ء وهذه التصورات جلية غنية عن 
التعريف ]27 بخلاف قولنا : المكن يفتقر إلى المؤثر» فإن هذا التصديق 
يشوقف على تصور ماهية الممكن وعلى تصور ماهية الافتقار» وعلي تصور 
[ ماهية ]29 المؤثرء وهذه الأمور الثلاثة تصوراتها تصورات غامضة خفية » 
فالتفاوت الحاصل في عقول الخلق من هذين الحكمين ؛ إنما وقع بسبب حصول 
التفاوت بين تصوراتها » فأما أن يقال ؛ إن ذلك التفاوت وقم في نفس تلك 
التصديقات » فهذا ممنوع .' 

فا الدئيل عليه ؟ سلمنا حضول النفاوت بين التصديقات . فلم قلعم : 
إنه لما كان أحد التصديقين أقوى من الثاني لزم كون التصديق المرجوح ظنياً » 
ويمتنع كونه يقينياً » وما الدليل على أن الأمر كذلك ؟ والجواب  :‏ أما قوله : 
ولا نسلم وقوع التفاوت بين حكمنا بأن الواحد نصف الاثنين وبين حكمنا بأن 
الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إل لمرجح » . 


.غنقول : هذا التفاوثت معلوم ببديبية العقل » فإنكاره إنكار لليد مبي 2 ولو 
جاز لكم أن تصروا على هذا الإنكار . عل سيبل كابر »جار تفرك ليشا . 
أن يقول : إني لا أجد من نفسي . جزم العقل بأن المحدث , لا بد له من 
عدث , 


وبالجملة : فالأصل المعتبر قي الفرق بين البديبيات وبين غيرها : ما يجده 


.)( من‎ )1١ 
عن (س).‎ )7( 


العقلاء من تفوسهم وعقولهم » وجدانا ظاهرياً جلياً . فإن فتحتم باب 
الإنكار ٠.‏ على سبيل المكابرة » انفتحت تلك الأبواب في الكل 1 وحينئف يقسد 
الكل , 

وأما الجواب عن السؤال الثاني : وهو أن العقل . وإن حكم بحصول 
التفاوت في بعضسن الاوقات : فقد يحكم بيتها بالاستواء في سائر الآوقات : 


فنقول : إن وقوع التفاوت في بعض الصور يكفي في القدح »ء وأما 
حصول المساواة في الصور الكثيرة فإنه لا يفيد الصحة . ونيانه : وهو أن القضية 
البديبية هي التي يكون [ مجرد ]21 تصور موضوعها » ومحمولا كانياً في جزم 
الذهن بنسبة أحدهها إلى الآخر : إما بالنفي أو الإثبات . 

فنقول : لو كانت هذه القضية بديبية لكان.تصور موضوعها ومحمؤها كانياً 
في إيقاع ذلك التصديق ء ولو كان الأمر كذلك لامتنع خخلو حضول هذين 
التصورين عن حصول ذلك الحزم في التصديق . وحيث خلا هذان التصوران 
عن الجزم الخاصل في التصديق ولو ني صورة واحدة , كفي ذلك في العلم ٠‏ 
بأن هذين التضورين لا يوجبان ذلك التصديق ء فإن استثناء نقيض التالي ينتج 
تقيض المقدم » أما لو حصل هذا الجزم في ألف ألف صورة » فإنه لا يفيد البئة 
شيثاً لأن استثناء عين العالي لا ينتج شيقاً البقمة واد جري هن درل 
الثالث ؛: فمن واجهين : 

الأول : إنا لا نسلم أن شيثاً من التصورات ٠‏ يمكن أن يكون كسبياً . 
وقد مر تقرير هذا الأصل ٠‏ في أول علم المنطق . 

والثاني : سلمنا أن التصور يمكن أن دسي سير افيه 
الممكن . وماهية الاحتياج » وماهية المؤثر على أقصى الوجره قي عقولنا 
وأذهاتناء قإن الممكن ». لا تفسير له » إلا الذي يقيل الوجود والعدم ٠‏ من 
حيث هوهو . أو أنه الذي لا يلزم من فرض وجوده وفرض عدمه , من حيث 


)1١‏ من (ن). 


ام 


هو هو محال . وأما الافتقارء قلا تفسير له . إلا أنه هو الاحتياج والتوقفه . 
وأما المؤثر فلا تفسيرله » إلا الأمر.الذي به ولأجله يحصل ذلك الشيء . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنا بعد استحضارنا هذه التصورات الثلائة في 
عفولنا على أقصى الوجوه . إذا نظرنا إلى جزم العقل بصحة قولنا : الممكن لا 
يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجح » ثم نظرنا إلى جرم العقل بأن الواحد 
نصف الاثنين » علمنا بالفسرورة أن الجزم الأول أضعف من الجزم الثاتي . ' 
[ يكثير » وهذا التفاوت ليس لأجل التفاوت في التصورات » فأما في هذه الحالبة 
فقد استحضرتا هذه التصورات عل أبلغ الوجوه . فعلمنا أن هذا التفاوت إنما 
وقم في الحكم والتصديق ]© . 

وأما الجواب عن السؤال الرابع : وهو قوله : دما الدليل على أن إحد 
الجزئين ‏ لما كان أقوى من الثاني كان المرجوح ظئياً لا يقينياً ؟ » . 

فنقول : الدليل على أنه يجب كون القضية المرجوحة ظنية لا يقينية : هو 
أن جزم العقل ببذه القضية المرجوحة » إما أن يكون مع المنع من نقيضها منعاً 
كلياً » وإما أن يقال : النع من النقيض على سيل النزم غير حاصل ٠‏ فإن كان 
المنع الجازم من النقيض حاصلا [ امتنع وقوع التفاوت . وإن كان المنع الجازم 
من النقيض غير حاصل بل كان احتمال النقيض حاصلا ] 29 من يعض الوجوه 
سواء كان ذلك الاحتمال قريباً أو بعيداً » كان ذلك التصديق ظناً غالبا » فإن 
احتمال النقيض يوجب هذا المعنى » وحيئذ لا يكون ذلك الجزم علي ويقيئاً » 
بل يكون ظتا . فهذا جملة الكلام في الجواب عن السؤ الات التي أوردوها على 
هذا الدليل . 

الحجة الثائية : في بيان أن افتقار الممكن إلى المرجح ليست مقدمة 
بدهية » إنا قد ذكرنا أن جماعة عظيمة من العقلاء ذهبوا إلى أنه لا يجوز 2 


(1) من رص). 
(؟) من (ن . 
(؟) يرز (زن . 


الى 


رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر إلا لمرجحء ولو كانت هذه القضية بديبية 
لامتنع [طباق الطوائف العظيمة على إنكارها . 

الحجة الثالئة : لو كانت هذه المقدمة بديبية » “لكان العلم بافتقار الممكن 
الباقي حال بقائه إلى المؤثر علا بديبياً لأن الإمكان حاصل فيه » لكن الأمر 
ليس كذلك . فإن أكثر العقلاء يقولون ببطلانه , ويقولون : إن تحصيل 
الحاصل محال في بديبة العقول ؛ فعلمنا : أن العلم 9 بافتقار الممكن إلى المؤثر 
ليس حك بديهياً . فهذا تام الكلام في طرق السؤال والاعتراض . 


والجواب: قوله في السؤال الأول : « إن الشبهات التي ذكرتموها , إنما تدل 
على أن العلم يافتقار المحدث إلى المؤثر علم ضروري ولا تدل على أن العلم 
بافتقار الممكن إلى [ المؤثر ] 2 المرجع ضروري 6. 

قنقول في الجواب 9© عنه طريقان : 

الطريق الأول : أن نقول إته لما ثبت بالوجوه المذكورة أن العلم باحتياج 
الحدث إلى الؤثر 9) أمر 29 ضروري بديبي . 

فنقول : إنه يلزم مته كون الإمكان محوجأً إلى المؤثر» والدليل عليه : أنا 
إذا فرضتا الشيء قدي أزلياً ومم كوته كذلك» فإذا فرضناه واجب الوجود لذاته 
[ فههنا إذا حصل اعتقاد كونه أزليا وحصل أيضاً اعتقاد كونه واجب الوجود 
لذاته 29] فمع حصول هذين الاعتقادين » يستحيل منا أن نعتقد فيه كونه 
محتاجاً في وجوده إلى مرجح ومؤثرء وهذا يدل على أن متشأ الحاجة إماالحدوث 
وإما الإمكان . لأنا عند فرض زوال هذين المفهومين لما امتنع الحكم علينا 
بالحاجة , ثبت أن المقتضي للحاجة إما مجموع هدّين القيدين أو أحدهما» وإذا 
ثبت هذا فتقول : الحدوث يتنع أن يكون علة للحاجة » أو أن يكون جرّء 
العلة » أو أن يكون شرط العلة » وإذا سقط الحدوث عن درجة الاعتبار » بقي 


(1) الحكم (س). (4) الحدث (س). 


(1) من (سن)ء زه) علم بديبي (س). 
زم فتقول : لتنا عنه (مر) . (50) من (ز)ء 


كذ 


أن المؤثر في هذه الحاجة ليس إلا الإمكان » وببذا الطريق يظهر ثنا أن الإمكان 
علة الحاجة إلى المؤثر [وأما ببان أن الحدوث يمتنع كونه معتبراً في هذا الباب 
فسيأني في تقريره فصل مفرد] ("؟ . 

والثاني : أن نترك الوجه الذي ذكرتاه » وتقول إن الممكن هو الذي يكون 
تسبة الوجود إليه كتسبة العدم » ومتى اعتقدنا أن نسبة الوجود ونسبة العدم إليه 
على التساوي حكم صريح العقل بأنه يمتلع رجحان أحد الجانبين على الآخر 
إلا لأمر متفصل » والعلم بأن الأمر كذلك علم بديبي ضروري: » ومن أذكر 
ذلك فقد فارق مقتضى عقله2"2 لساناً » ويعود إليه تنتميراً ؛ وإذا عولنا على هذا 
الطريق فلا حاجة بنا إلى ذكر تلك الشيهات وتقرير تلك الأمثلة . فهذا هر 
الجواب عن السؤال الأول , 


وأما السؤال الثاني : قوم : « إن العقول كما جزمت بأنه لايد للحادث 
من فاعل » فكذلك جزمت بأئه لابد للحادث من سبق مادة [ ذهبث ] 229 ومدة 
ومكان » . 


فنقول : هذا السؤال غيز وارد على .الفلاسفة » فإتهم يلتزمون [ أن 
الحادث ] 40) كا أنه لابد له من فاعل [ سابق ] 4 فكذلك لابت له من مادة 
سابقة » ومن مدة سابقة [ وهذا الطريق ]20 فهذا السؤال غير وارد عليهم . 
وأما القائلون بحدوث المادة والمدة » نقالوا : الفرق بين البابين ظاهر ء أما المادة 
فلآأنه لا نزاع أن الصور والأعراض تحدث عن محض العدم » [ وإذا عدلشا 
حدوث بعض الأشياء عن محض العدم ] 29 فكيف يمتنم ف [ أول ) العقل 
حدوث الذوات أيضاً عن محض العدم ؟ وأما المدة فقالوا لاشك أن بعض 
أجزائها سابق على البعض ء .لا لأجل مدة أخمرى وإلآ لزم وقوع المدة في مدة 


)١(‏ من (س). 0 من (ن). 
(؟) قارق علمه (من) . 7 (0 من (ن)ء 
(*) من رز). (7) من (ن) . 
(4) عن (من). (3) من (س) . 


م 


أخرى » ولزم التسلسل وهو محال اعساو لكين في المدة , على 
الجزء المتأخر متها ليبن لأجل مدة اخرى . 

وإذا عقل هذااء فلم لا يعقنل سبق عدم الحادث على وجوده من غير 
مدة ؟ فثبت مهذين الطريقين : أن صريح العقل لا يقتضي افتقار الحادث في 
حدوثه إلى سبق مادة ومدة » لأنته حكم في هاتين الصورتين بالحدوث من غير 
سبق مادة ولا مدة ء أما في حق الفاعل » فقد حكم صريح العقل بالافتقار الى 
الفاعل ء ول يوجد شيء حدث » ولا عن الفاعل فظهر الفرق . 

أما قوله في المعارضة الأولى : و إن جزم العقل بقولنا : الواحد تصفم 
الأثنين » أقوى من جزمه بأن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا 
لمرجح 6. 

فالجواب الحق : أن هذا التفاوت ممنوع وذلك لأن من أزال عن عقله 
تعود الجدال والمنازعة في كل شيء . واستحضر في عقله أن نسبة الوجود اليه 
كنسبة العدم إليه » وأته لا رجحان لأحد الجاتبين على الآخر البتة » جزم جزماً 
يديهياً : : أنه ما دام يبقى 59) هذا الأستواء فإنه يمتنع حصول الرجحان ء قإن 
حصل الرجحان نقد زال الاستواء وانضم إلى الطرف الراجح شيء آخرء فإذا 
اعتبر العقل هذه القضية على هذا الوجه » لم يبق بينها وبين القول الواحد نصف 
الأثنين تفاوت . 

وأما المعارضة الثائية وهي قوله : إن جمعا من العقلاء جوزوا رجحان 
أحد طرفي لمكن على الآخمر لا لمرجح ء ولو كانت هذه القضية بديهية لمآ 
اتحتلفوا! فيها ٠‏ . 


فنقول : لا تسلم أنهم يلتزمون رجحان الممكن لا عن مرجح 9 نعم ريما 





(1) جره التقدم (س). 
(5) مع (س). 
5) مؤثر رس ). 


هم 


لزمهم ذلك على يعض مذاهبهم ‏ لكن الفرق بين الإلزام وبين الالتزام معلوم . 

وأما المعارضة الثالثة (١؟‏ وهي قوم : :لو كانت هذه القضية بسديبية » 
لكان العلم بافتقار الممكن الباقي إلى المؤثر, علياً بديهياً . وليس كذلك ». 

فتقول : إن كل من تصور ف الموجود الباقي كونه متساوياً » افسطر إلى 
العلم باقتقاره إلى الؤثر [ نعم قد لا يحكم بانتقاره إلى المؤثر] 9) لاعتقاد أنه 
لأجل كونه باقياً صار أولى بالوجود » فأما إذا أزال عن قليه هذه الشبهة » وعلم 
أنه حال البقاء بقي متساوي الطرفين » ى| كان حال الحدوث » سطرإن العلم 
يافتقاره إلى اللؤثر. . 

فهذا كله هو الكلام في تقرير9؟ قولثا : إن العلم بافتقار الممكن إلى 
المؤثر علم بديبي [ والله ولي الحداية والإرشاد ] 29 , 


(1) الثانية إن . 
(5) من (ن). 
() تفسير (س) . 
(؟) من (3). 


د 


التصلت الثالنك 
ف 
تور قولس يول : هزه؛ مقرم أبترطلية 


أعلم أن الشيخ الرئيس أبا علي [ ابن سينا](» مضطرب القول في هذا 
الموضوع , وذلك لأنه أينا يذكر هذه المقدمة في كتبه الطويلة والمختصرة فإنه 
يدعي إقامة البرهان على صحتها , ثم إنه يذكر نقسيمات طويلة خارجة عن 
المقصود . ثم إذا انتهى إلى هذا القسم الذي هو المطلوب والمقصود فإنه يدعي 
فيه البديبة . وكل من طالع كتبه بالثامل التام عرف أن الأمر كما ذكرتاه . فهو في 
أول الأمر يدعي كونها استدلالية » وني آخر الأمر عند ضيق الكلام عليه يدعي 
كونها بديهية » ورأيت أيا الحسين محمد بن علي البصسري وهو كان من أذكياء 
ا معتزلة ‏ احتج على صحة هذه اللقدمة في الكتاب الذي سماه بالتصفيح » 
قال : ١‏ الممكن هو الذي استوى طرفاء فلو حصل الرجحان هن غير مرجح » 
لزم أن يحصل الرجحان حال حصول الأستواء وذلك جمع بين النقيضين وهو 
محال . ولقائل أن يقول : هذا التناقض غير لازم » وذلك لأن الممكن هو الذي 
تكون ماهيته غير مقتضية لرجحان أحد الطرفين على الآخر [ ونقيض القضية أن 
يقال : إن تلك الماهية مقتضية لرجحان أحد الطرفين على الآخبر]”'2 فآما أن 
يقال : إن حقيقته لا تقتضي الرجحان ء ثم إنه حصل الزجحان لا لذاته ولا 
لغيره » فعلى هذ؟ التقدير لا يلزم التناقض ». 
لعن (ن)ء 
زك من (ز). 

لالم 


وكان هذا الرجل قد ظن أن هذ! الرجحان لما لم يكن يسبب أمر مغايرء 
وجب أن يكون لذاتهء» فحينئذ تكون ذانه مقتضية لهذا الرجحان ؛ وذلك 
يناقض قولتا : إن هذه الذات غير مقتضية للرجحان » إلا أن هذا الكلام إنما 
يصح لو ثبت أن حصول الرجحان [ إذا لم يكن لغيره وجب أن يكون لذاته : 
وهذا إنما يصمح لو ثبت أن حصول الرجحان]23 لا لذاته ولا لغيره حال » فإذا 
ادعى العلم البديبي مهدّه المقدمة , كان ذلك تركا للاستدلال وإن ادعى 
تقريرها بالدليل . فنقول ؛ قد ثبت أن صحة الدليل [ الذي ذكرئموه” ] 
موقوف على صحة هذا المطلوب » فلو وقفنا صحة هذا المطلوب على ذلك 
الدليل لزم الدور » وأنه باطل . إذا عرفت هذا فتقول : الذي يعول عليه في 
إثبات هذا المطلوب وجوه ؛ 

الأول : أنا قد بيئا أن العلم اليديبي حاصل بافتقار المحدث إلى المؤثر, 
وبينا أيضاً : أن علة تلك الخاجة إما الحدوث أو الإمكان أو مجموعهما : وبيتا 
أيضاً أن الحدوث ليس علة تامة ولا شطر العلة ولا شرطا لها » فكان سافطاً عن 
درجة الاعتبار بالكلية م وإذا سقط الحدوث عن درجة الاعتبار لم يبق إلا 
الإمكان وهذا يدل على أن علة الحاجة هي الإمكان . 

الحجة الثانية في تقرير هذا المطالوب: أن نقول: لاشك أن الممكن هو الذي 
تكون نسية الوجود إليه كنسبة العدم إليه» وما دام يبقى هذا الأستواءء فإنه 
يمتنع حصول الرجحان. لأن. الاستواء التام يناقض [حصول]0© الرجحان. فثبت: 
أن دخوله في الوجود موقوف على حصول الرجحان وهذا الرجحان لا حصل يعد 
أن لم يكن » كان أمراً وجودياً ثبوتياً » والصفة الوجودية الثايتة لابد لا من 
موصوف موجود » ويمتنم أن يكون [ الموصوف ببذه الصفة الوجودية هو وجود 
ذلك الشىء ء لأنا بينا أن حصول هذا]9 الرجحان سايق على وجود الممكن. 
سبقا بالرتبة [ لكن المحل سابق على ما يحل فيه سبقا بالرتية]*». فلو قانا : إن 


(1) من (س). 
(5؟) من (س). 
5) من (س) ‏ 


رار 


مل هذا الرجحان هو أن تلك الذات حال صيرورتها موجودة : لزم كون هذا 
الرجحان سابقاً على ذلك الرجحان من حيث أن المحل سابق على الخال . وذلك 
دور والدور باطل » قثبت أنه ليس حل هذ! الرجحان هو ذلك الممكن الذي هو 
الآثرء فلا بد من شيء آخر يغايره » ويكون عملا لهذا الرجحان ويكون بحيث 
يلزم من حصول الرجحان فيه حصول الوجود لهذا الأثرء ولا نريد بالقاعل 
والمؤثر إلا الموجود الذي من شأنه وصفته ما ذكرناه . قثبت أن الممكن لا يمكن 
دخوله في الوجود إلا لأجل مؤثر منفصل وذلك هو المطلوب . 


الحجة الثائية : لو كان رجحان أحد طرث الممكن على الآخر غنياً عن 
المؤثر والمرجح [ لامتنع توقف هذا الرجحان ني موضع من المواضع على حصول 
المؤثر والمرجم ]27 وهذا الثاني ياطل » فذلك المقدم أيضا [ باطل ]7 أما بيان 
الللازمة فهو أنه لما كان ذلك الرجحان غنياً عن المؤثر امتثع افتقاره إلى الؤثر في 
شيء من المواضع أصلا ؛. لأن مقتضيات الحقائق والماهيات لا تتغير البتة , فإذا 
كان رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر غنياً عن اللؤثر من حيث هو هوكان 
هذا الاستغناء حاصلاً في جميع الصور والَغتي لذاته عن الشيء يمتنع أن يكون 
محتاجاً إليه ‏ وأما بيان أن رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر قد يتوتف على 
حصول الؤثر, فلأن الغلم البديي حاصل بأن [ حصول © الكتابة في هذا 
الكاغد تتوقف على حصول الكاتب . وعلى حصول كل مالا بد منه في كوته 
كاتباً ؛ وكذا القول في القطع' والضرب والكسز وأمثالها من الأقعال . 


الحجة الرابعة : وهي إثما تتم على قول القائلين بقدم المدة . وتقريره أن 
نقول : القول بقدم المدة لازم ومق كان كذلك وجب افتقارها في وجودها إل 
المؤثرء أما بيان أنه لا يد من القول بقدم المدة » فهو أن كل جزء من أجزاء 
المدة حادث ء وكل حادث فقدمه سابق على وجوده ء» وذلك السيق أمر زاثد على 


(1) من (س) 
(1) من وس) ‏ 
(*) عن رسن 


م 


بحرد العدم لأن العدم المثآخر يشارك العدم المتقدم في مفهوم كونه عدما ء ويخالفه 
في كوثه متقيدماً ومتأخرا » وما به المخالفة شير ما به المشاركة . فهذا السبق 
والتقدم أمر زائد على مجرد العدم » فيكون صغة موجودة . ثم تلك القبلية أيضاً 
حادثة فهي مسبوقة بقبلية أخرى ٠»‏ والكلام فيها كا في الأول . 

وهذا يوجب أن يكون كل قبل » مسبوقاً يقبل آخر لا إلى أول . فثبت 
بهذا الكلام : أن المدة لا أول طهاء ثم نقول : وإنها مركبة [ من هذه الأجزاء 
المتعاقبة المتتالية » وكل واحد متها حادث وكل حادث فهر ممكن » فالزمان 
مركب] 4١7‏ من أجزاء » وكل واحد منها ممكن لذائه » والمجموع مفتقر إلى تلك 
الأجزاء » والمفتقر إلى الممكن أولى بالإمكان ء فمجموعالمدة أمر محكن 
[ لذاته]207 ٠‏ فإما أن يكون رجحان وجوده على-عدمه سبب منتفصل أولا 
بسبب منقصل.: بل بمحض الاتفاق [نإن كان لمحض الاتفاق]9'؟ من غير 
سيب أصلاً » فكل ما كان بمحض الأتفاق من غير سبب أصلا لم يمتتبع في 
العقل » أن لا يرجد أصلاً » وعلى هذا التقدير يكون الانقطاع على المدة جائز » 
لكنا بينا أن الاتقطاع والابتداء عليه محالان » فوجب أن يقال : إنها واجية 
الوجود , لأجل وجوب سببها . ولأجل وجوب علتها , وهذا يدل على أن المدة 
بمكثة لذاتها » واجبة لوجوب مؤثرها . وإذا ثبت أن الأمر كذلك في هذه 
الصورة وجب أن يكون في سائر الصور كذلك ٠‏ ضصرورة أن صريح العقل 
يقضي باستواء كل الممكنات في هذا المعنى [ والله الحادي إلى الحقائق] ©) , 


)١(‏ عن (ن). 
(5) عن (ذ). 
(5؟) من (س)- 
(4) من (0). 


الزمدلت الرابعى 


2 
5 جيرا تدالقا ليه بأه مات 
الملى ند يتوقضى على مر 


الشبهة الأولى : لو افتقر الممكن إلى المؤثرء لافتقر الباقي حال بقائه إلى 
المؤشر » وهذا باطل . فذاك ياطل . بيان الشرطية أن الممكن مكن لذاته » 
قالشيء حال بقائه يجب أن يكنون نمكناً » لو كان الإمكان علة للحاجة إلى 
المؤثرء لم حصول الحاجة إلى المؤثر حال البقاء » ولا يقال : لم يلا يجوز [ أن 
يقال]17؟ إنه حال البقاء صار الوجود به أولى » فلأجل حصول هذه الأولوية 
يستغنى عن المؤثر ؟ لأنا نقول : هذا العذر باطل , 

وذلك لأن هذه الأولوية الغنية عن المؤثر إما أن يقال : إنبا كانت حاصلة 
[ حال الحدوث , أو ما كانت حاصلة]('؛ فإن كان الأول لزم الاستغتاء حال 
الحدوث ؛: وهو غال . 

وإن كان الثاني فقد حدئت هذه الآولوية . وهذا الحادث المسمى 
بالأولوية » هو العلة لوجود الباقي حال بقائه » فيكون الباني مقتقراً حال بقاثه 
إلى هذا الشيء المسمى بالأولوية » وهذه الأولوية لأجل كونها"© أمراً حادثاً, 
تكون مفتقرة إلى السبب المتفصلء والمفتقر إلى المفتقر إلى الشي ء يكون مفتقراً إلى 
ذلك الشيء» فالباقي حال بقائهء يجب أن يكون مفتقرا إلى السبب امتفصل» 
)١(‏ من (ز). ش 


(5) من (ز). 
(م) نحتقها (ص) ‏ 


3١ 


فيئبت با ذكرنا : إنه لو افتفر الممكن إلى المؤثر » لافتقر الباقي حال بقائه إلى 
المؤثرء وإنما قلنا : إن الباقي حال بقائه لا يفتقر إلى المؤثر ؛ لأنا لو فرضنا 
مؤثراً يؤثر فيه في حال بقائه » فذلك المؤثر » إما أن يكون له أثر أو لا يكون له 
أثر » فإن لم يكن له أثر؛ امتنع وصفه بكونه مؤشراً » وإن كان له أثر فذلك 
الآثر إما أن يكون شيئاً يصدق عليه » أنه كان حاصلا قبل هذا التأثيرء أو 
يصدق عليه أنه ما كان حاصلا قبل هذ! التأثيرء فإن كان الأول تزم إياد 
الموجود وهو محال . وإن كان الثاني كان ذلك الأثر أثرأً يصدق عليه أنه كان 
موجوداً قيل ذلك لوقت ٠‏ وكل ما كان كذلك فهر حادث ٠‏ فهذا المؤثر لا تأثير 
له إلا في الحادث فلا يكون لله آثر في الياقي » وقد فرضناه مؤثراً في الباقي . 
هذا خلف , 

لا يقال : لم لا يجوز أن يقال2"7 إن أثره ٠‏ هوبقاء ذلك الشيء الذي كان 
موجوداً ؟ لآنا نقول : بقاء ذلك الشيء ء إما أن يكون نفسه أو غيره ء» قإن كان 
بقاؤه نفسه ‏ ونفسه كانت حاصلة قبل هذا الوقت ء فحينئل يكون تأثير هذا 
المؤثر في تحصيل الحاصل : وهو شال . وإن كان بقاؤه غيره فحينئلٍ يكون 
المسند إلى المؤثر هو هذه الحالة الزائدة الحادثة ء فحيتشلٍ لم يصدر عن المؤشر إلا 
ماكان حادثاً » فحينئذٍ لا يكون لمذا المؤثر تأثيراً في الباني . وقد فرضناه 
كذلك , هذا خلف ‏ 

الشبهة الثائية : إن تأثير المؤثر في الأثر إما أن يكون حال وجود الأثر» أو 
حال عدهه ' 

والقسمان باطلان » فكان القول بالير باط » وإنما قلنا : إنه يمتئع أن 
يؤثر المؤثر في الأثر حال وجود الأثر : لامتناع إيجاد الموجود » وتحصيل 
الحاصل . وإنما قلنا : إنه يمتنع أن يؤثر ني الآثر حال عدم الأثر لأن الأثر حال 
عدمة باقي كا كان , وإذا بقي الأثر كيا كآن على العدم المحض ٠‏ والنفي 
الصرف » فحيئئقٍ لى يصدر عن هذا الشيء المسمى بامؤثر » أثر في هذا الوقت 
البتة . 
)١(‏ أن يكون أثره (س) . 


3 


فثبت : أن الأثر ما دام يكون باقياً على عدمه ء قإن للؤثر تشع كونه 
مؤثراً فيه 0 ٠‏ ونا حار الث مرجون: فإنه ممتنع كون الؤثر مؤثراً فيه . وإذا كان 
لا واسطة بين كون الأثر معدوماً وبين كونه موجرداً » وثبت أن القول بالتأثير 
ممتنع في كلنا الحالتين » ثبت أن القول بأصل التأثير حال . 


ولا يقال : لم لا يجوز أن يقال إنه في الآن الأول يجعله موجوداً في الآن 
الثاني ؟ لأنا نقول : إنه في الآن الأول » هل صدر عنه أثر أم لا ؟ فإن لم يصدر 
عنه أثر البتة » كان حاله في الآن كا كان قيل ذلك ء وكا أنه قيل ذلك الآن » 
صدق عليه أنه ما كان [ أثر ]9 مؤثراً في أثر . كذلك في هذا الآن » وجب أن 
يصدق عليه أنه غير مؤثر فيه » وأما إن صدر عنه في الآن الأول أثرء فهو" في ' 
ذلك الآن مؤثر لوجود ذلك الأثر » وذلك الأثر موجود في ذلك الآن . فيعود 
الإلزام المذكور » وهو أنه يلزم إيجاد الموجود » وهو محال . : 


الشيهة الثالئة : لو صدق على الشيء كونه مفتقرأً إلى المؤثر ويحتاجاً إليه 6 ' 
لكان هذ! الأفتقار والاحتياج . إما أن يكون عن ذلك الشيء المحكوم عليه 
بالافتقار والاحتياج » » وإما أن يكون مغايراً له.. والقسماآن باطلان نالقول 
بالأفتقار والاحتياج باطل . 


أما بيان أنه يبتتع أن يكون نفس ذلك الشيء . فالوجوه : أحدها : إنه 
قد يعقل ذات الساء والأرض ؛. من يجهل”' كونها مفتفرين رحتاجين إلى 
امؤثر» والمحكوم عليه بكونه معلوماً » لي عين الشيء المحكوم علية » بكونه 
غير معلوم . وثانيها : إن الجسم ذات قائمة بالنفس غير مقول بنالقياس إلى 
الغير» [ والافتقار والاحتياج نسبة وماهيات مقولة بالقياس إلى الغير]» وذلك 
يوجب التخاير . وثالثها : إنا إذا قلنا : الجسم محتاج في وجوده إلى الغير» كان 


(ى) (س). 5 

(1) فهوني وجود الآية قا آثر ذلك الآثر ٠‏ الخ (س). 
(5) تجريز (س). 

(2) من (ز). 


بن 


هذا الكلام قضية مفيدة » وتشهد الفطرة بكون موضوعها مغايراً لمحموها (© , 
وإن قلنا : الجسم جسم لم يكن كذلك . وذلك يدل على اللطلوب . 


وأما بياث أنه يمتئع أن يكون ذلك الاحتياج والاقتقار أمرأً مغايراً للذات » 
فلأن ذلك المغاير » إما أن يكون مفهوماً عدمياً أو وجودياً . والقسمان باطلان , 
وإنغا قلنا : إنه يمتنع كونه عدمياً :.فلآنا إذا قلنا هذا الشيء لا يفتقر إلى الغير » 
ولا يجتاج إليه » كان صريح العقل حاكياً بأن هذا المفهوم سلبي ء وإذا كان نفي 
الافتقار والاحتياج مفهرماً عدمياً . امتنع أن يكون ثيوت الافتقار والحاجة مفهوماً 
عدمياً: ضرورة أن أحد طرفي النقيض يجب أن يكون ثبوتياً ويكون الآخر 
عدمياً . 


وإها قلنا : إنه يمتنع أن يكون المفهوم من الأفتشار والاحتياج أمراً ثبونياً نيا 
فلوجهين : 


الأول : إنه الركان أمرا ثبوتياً : لكان إما أن يكون واجياً لذانه » أو 
ممكناً لذاته » والأول باطل . لأنه صفة للموجود الذي يكون مكنا لذائه» 
والصفة مفتقرة إلى الموصوف ٠‏ والمفتقر إلى الممكن أولى بالإمكان . والثاني أيضاً 
ياطل , لآن الاحتياج لما كان موجوداً ممكناً [ لذاته] © كان [ متاجاً] إلى 
المونجد 3 فيكون حاجة الخاجة زائدة عليه » ولرم التسلسل وهو محال . 


والثاني : إن الموصوف بهذا الافتقار والاحتياج إلى الموجد . إما أن يكون 
موجوداً . [أولا يكون . فإن كان موجوداً ] 42 كان الموجود موصوقاً بالاقتقار 
والاحتياج [ إلى الموجد والمؤثر » فيازم تحصيل الحاصل وهو عمال : وإن كان 
معدوماً نزم اتصاق العدم المحض » والنفي الصرف بالصقة الموجودة » وهو 


)١(‏ للذات (س). 
(5) من (ز)ء 
5 من (ن)ء 
(؟) من (س). 
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محال . قثت با ذكرنا » أن الافتقار والاحتياج 7 ] لو حصل لكان ذلك إما 
عين تلك الذات وإما أمرأً مغايراً لها » والقسمان باطلان » فالقول بثبوت 
الافتقار والاحتياج باطل . 

الشبهة الرابعة : لو صدق على شيء كونه مفتقرا إلى الموجد والمؤثر » لزم 
كون تلك اماهية متقدمة بالرتبة على حصول هذه الحاجة , وكوها متأخخرة عن 
هذه الحاجة محال » فوجب أن يكون القول يثبوث الاحتياج : محال. 

نما قلنا : إنه يقتضي التقدم لرجهين : 

الأول : إن افتقاره إلى المؤثر واحتياجه إليه صفة 9) من صفاته » وحكم 
من أحكامه ‏ وصريح العقل يقتضي بتقدم ال موصوف على الصفة يالرتبة . 

والثاني : إن افتقار الشيء واحتياجه إلى الغير » نسبة مخصوصة بينه وبين 
ذلك الغير » وتحقق النسبة بين الشيتين يتوقف على تحفق الشيئين9؟ ء فوجب 
أن يكون الاقتقار والاحتياج متأشمرا بالرتبة عن تحقق الذات المحكوم عليها 
بالافتقار والاحتياج ‏ 

وإنما قلنا : إنه يقتضي التأخرء وذلك لآن الافتقار إلى الفاعل إثما يحصل 
لأجل أن يجعله الفاعل متحققاً وحاصللا وكائناً وإذا كان كذلك وجب أن يكرن تحقق 
الأثر وتكونه. متأخرً عن تأثير الفاعل فيهء لكن تأثير الفاعل فيه متأخر عن 
افتقاره واحتياجه إلى الفافل » والمناخخر عن المتأخر عن الشيء متأخر عنه . 
قثبث : أن تحقق تلك الحقيقة المحكوم عليها بالافتقار والاحتياج إلى المؤثر يجب 
أن يكون متاخراً بالرتبة عن احتياجه إلى المؤثر » فيثبت بما ذكرنا : أنه لو صدق 
على شيء كونه مفتقرأ إلى المؤثر » ومحتاجاً إليه » فإنه يلزم كون تلك الحقيقة 
متقدمة بالرثبة » على حصول تلك الحاجة. وكونها متأخرة عنه . ومعلوم أن 
ذلك محال » فوجب أن يكون القول بثبوت الاحتياج والافتقار باطلل وحالاً - ولا 
يقال : لم لا يجوز أن يقال الموصوف بالافتقار والاحتياج الى المؤثئرء هو الماهية ٠‏ 


.)0( من‎ )١( 
(؟) إليه لاتفتقر صفاته. . الخ (صس).‎ 
النسبتين (ص).‎ )*( 


م 


وهي متقدمة على حصول هذا الاحتياج والافتقار [ وأما الواقع بالفاعل والمؤثر 
فهو الوجود » وهو متأخر يالرتبة عن حصول هذا الأفتقار20 ؟ لأنا نقول : 
الماهية من حيث هي هي » إما أن تكون مفتقرة الى المؤثزء أو لا تكون » فإن 
كانت مفتقرة إلى المؤثر لزم تقدمها على الافتقار وتأخرها عنه على ما بينأه ٠‏ قيعود 
الخلف » وإن لم تكن مفتقرة إلى المؤثرة » كأن المفتقر إلى المؤثر هو الوجود 
فقط فقط ٠‏ أو موصوفية الماهية بالوجود ٠‏ وعلى التقديرين فيلزم منه حصول التقدم 
والتاخر معأ وهو محال . 


الشبهة الخامسة : المفتقر إلى المؤثر يمتنع [ أن يكون ]29 هو الماهية » 
[ ويمتنع أن يكون هو الوجود] © ويمتنع أن يكون هو موصوفية الماهية بالوجود » 
وإذا امتنعت الأقسام الثلاثة . امتنع كون الماهية مفتقرة إلى المؤثر . فيفتقر في 
تقرير هذا الكلام إلى إثبات أقسام © أربعة : 

الأول : قولنا : إنه يمتنع أن يكونالمفتقر إلى اللؤثر هو الماهية . وبيانه من 
وحهين : 

الأول : إن كل ما [ كان بالخيرء فإنه يجب أن يرئفع عند ارتفاع عدم 
ذلك الغير . فلو كانت الماهية من حيث هي هي » مفتقرة إلى المؤثر » نزم من 
فرض عدم ذلك الغير” ] بطلان الماهية ‏ من حيث هي هي [ لكن بطلان 
الماهية من حيث هي هي] © مال . لأآن السواد يمتنع أن ينقلب غير منواد » 
والبياض متنع أن ينقلب غير بياض . 

والوجه الثاني : إن المفتقر إلى المؤثر ما يكون ممكنا » والإمكان حالة نسبة 
إضافية بين ال ماهية وبين صفة من صفاتها » لأنا إذا قلنا : إن كذا ممكن أن يكون 
كذا ء فهذا المعنى إنما يعقل إذا كان المفهوم من الموضوع مغايراً للمحمول . فإنه 
ممتتع أن يقال : السواد يمكن أن يكون سواداً . أما ما لا يمتنع أن يقال ؛ السواد 
يمكن أن يكون موجوداً : فثبت أن المحوج إلى المؤثر [ هو الإمكان » وثيت : أن 


ز) من (ن). (6) الأصل : أمور. 


(0) من (ن ٠‏ (ه) من (ن). 
(5) من ززء عن). (1) من (س). 
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الإمكان حال نسبية » وثبت في بديهة العقل : أن الشيء الواحك] 2 من حيث 
إنه هو فقط » فإنه لا يعرض له شيء من الأحوال النسبية الإضافية » فيثيت : 
أن الإمكان متئع كونه عارضاً للحقيقة من حيث هي هي ٠‏ وإذا كان المقتضى 
للحاجة ليس إلا الإمكان » وثبت أن الماهية من حيث هي هي يمتنع أن يعرض 
ها الإمكان ثبت أن الماهية من حيث هي هي عتنع كونها محتاجة الى المؤثر . 

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال المحتاج الي المؤثر والمجاعل [ يمتنع أن 
يكون] "2 هو الوجود . فهذا أيضاً باطل لأن الوجود من حيث إنه وجود : 
مأهية من الماهيات » وحقيقة من الحقائق ء والدليلان المذكوران في امتناع كون 
الماهية مجعولة يجريان بعينهيا في امتناع كون الوجود جعولاً . 

وأما القسم الثالث : وهو أن يقال المحتاج إل الفاعل . والجاعل والمؤثر 
هو موصوفية الماهية بالوجود قنقول : هذا أيضاً ياطل من وجهين : 

الأول : إن موصوفية الماهية بالوجود ليس أمراً زائد على الماهية وعلى 
الوجود » وإذا كان كذتك امتنع الحم عليها يكونبها مجعولة . بيان الأول : إنه 
لو كانت موصوفية ة ألاهية بالوجود أمراً [ زائداً] © مغايراً ليا » لكانت موصوفية 
الماهية بتلك الموصوفية مغايرة » ولزم التسلسل . 

[ وبيان الثاني 29 : إن هذه الموصوقية ا لم تكن أمراً ثبوتياً مغايراً » فإنه 
يمتنع القول بكونها أثراً للفاعل والجاعل » وذلك باطل .0 لأن ما لا ثبوت له 
في نفسه » كيف يعقل جعله أثراً للمؤثر والفاعل ؟ 

الوجه الثاني : في إبطال قوله : 2 ١‏ الواقع بالفاعل هو موصوفية الماهية 
بالوجود » أن نقول : هذه الموصوفية إما أن تكون أمراً وجودياً ٠‏ عإما أن لا 
تكونء فإن كان أمرأ وجودياً فحينئلٍ يكون له ماهية » ويكون له وجود ء 
وحينئٍ يعود التقسيم المذكور فيه من أن الواقع بالفاعل . إما ماهيته أو وجوده » 


(3) من (ز). (4) من (ن). 


(9) زيادة . (0) ظاهر (ص). 
5) من (س). (5) قولنا (ز). 


ذا 


وإن لم يكن له وجود البئة » استحال القول بأن الواقع بالفاعل والجاعل هو 
هوء فثبت با ذكرنا : أنه يمتنع القول بأن تأثير الفاعل.في الماهية ممتلع » ويمتنع 
القول بأن تأثيره ف الوجود وكتتع القول بأن تأثيره في موصوفية الماهية 
بالوجود .. 


وأما القسم الرابع : (» وهو بيان أنه لا ظهر بطلان الأقسام كان القول 
بالتأثير والمؤثر باطلاً » فنقريره : أن ذلك الآثر لما كان غنياً في ماهيته عن 
المؤثر » .وكان غياً في وجوده عن المؤثر . وكان غتياً في اتصاف ماهيته بوجوده 
عن المؤثر ء كانت هذه الماهية الموجودة غنية عن اللؤثر والفاعل . لأنه متى 
حصلت الماهية » وبحصل الوجود » وحصلت موصوفية الماهية بالوجود . تقد 
حصلت الماهية الموجودة بدون هذا المؤثر . وهذا الفاعل . وإذا كان كذلك 
كانت هذه الماهية الموجودة غنية عن المؤثر. وذلك هو المطلوب . 


الشبهة السادسة : المحكوم عليه بالاثتقار والمحاجة ؛ إما أن يكون 
بسيطأ » وإما أن يكون عركياً » والقسمان باطلان » فالقول بالحاجة باطل . أما 
الحصر فظاهر » وإتما قانا : إنه ممتنم أن يكون المحكوم عليه بالافتقار والحاجة 
بسيطأ » وذلك لآن البسيط حقاً لا يعرض له الإمكان , لأن من العلوم 
بالضرورة أنه يستحيل الحكم على الشيء بأنه يمكن أن يكون هو هوء فيستحيل 
أن يقال السواد يمكن أن يكون سواد! » بل يقال السواد يمكن أن يبقى » ويمكن 
أن يحدث . إلا أن ذلك إثما يصح لأن المفهوم [ من السواد ] 29 مغاير للمفهوم 
من كونه بأقياً وحادثاً » فأما أن يقال : السواد يمكن أن يكون سواداً » فهذا غير 
معقول . فليت أن الإمكان لا يعرضص البتة للحقائق البسيطة » ولما ثبت أنه لا 
علة للحساجة إلا الإمكان ء وثيت أن حصول الإمكان في البسائط متتع 
[ بذلك] 9 . ثبت أن حصول المماجة في البسائط ممشع . وإنماقلنا : إن 
)١(‏ القمسم الرابع (ز) 


(؟) من (س). 
(؟) من ر(س). 


م1 


المحكوم عليه بالافتقار والحاجة يمتنع أن يكون هو المركب ٠‏ وذلك لأن المركبه 
مركب من البسائط » فإذا كان كل واحد من تلك البسائط غنياً عن الفاعل 
والؤثرء ثم ثبت يمقتضى بديهة العقل أن عند حصول جميع الفردات ٠‏ يجب 
حصول لمركب » وعند فقدأنها أو فقدان واحد منها يمتنع حصول المركب » 
فحينئفٍ يلزم امتناع استناد المركيات إلى الفاعل والجاعل .ولا يقال : لم لا يجوز 
أن يقال : المقتقر إلى اللؤثر هو هيئة التركيب ؟ لأنا نقول ؛ هيثئة التركيب أحد 
أجزاء ماهية المركب ٠‏ فتلك اطيئة إما أن تكون مقردة أو مركبة. ويعود التقسيم 
الأول فيه 


الشبهة السابعة : نو أثر شيء في شيء لكان تأثبر ذلك المؤثر في ذلك 
الأثر إما أن يكون تفس ذات المؤثر [ أو ذات] 27 الأثر » أو يكون مقهوماً 
مغايراً لما » والأقسام كلها باطلة . فالقول بالتأثير باطل » وإنها قلنا : إن تأشير 
المؤثر في الأثر يمتئم أن يكون عين ذات الؤثر, أو ذات الأثر . لوجوه: 

الأول : إنه يمكننا أن نعقل ذات المؤثر وذات الأثر مع الشك ؛ ني أن 
هذه الذات [ هل هي] 29 مؤثرة في تلك الذات ؟ مثلاً : تعقل موجوداً واجب 
الرجود لذاته » وتعقل ماهية هذا العالم المحسوس ء ثم تشك في أن هذا العالم » 
هل وجد بتآئير ذلك الوجود الواجب لذاته ؟ ومعلوم أن المعلوم مغاير لغير 
المعلوم » فوجب أن تكون هذه المؤثرية » مغايرة لذات المؤثر » ولذات الأثر , 

الثاني : إن مؤثرية شيء في شيء » نسبة مخصوصة لآحدهما إلى الآخر » 
زالنسبة بين الشيثين يتوقف تحققها على تحتق ذات كل واحد من الشيئين » 
والمتوتف على الأمرين مغاير لأ » فمؤئريه أحد الذاتين في الآخرى يجب أن 
تكون مغايرة لذات المؤثر وذات الأثر . 

الغالث : إن النار تؤثر تلاق لبخي والماء يؤثر في التبريد » فاماء 
والنار يتشاركان في كون كل واحد متهما مو | ثرا في أثر مخصوص . والحرارة 





)١(‏ من (س). 
)١(‏ من (ن)ء 
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والبرودة يتشاركان في كون كل واحد منبما أثراً لمؤثر مخصوص ء فثيت أن 
المشاركة في مفهوم المؤثرية وفي مفهوم الأثرية حاصلة . وأما المشاركة في 
خصوص ذات المؤثر وخنصوص ذات الأثر فغير حاصلة ء فإن ذات الثار متحالفة 
لذات الماء » وحقيقة الخحرارة خالفة لحقيقة [البرودة » وإذا ثبت هذاء لزم 
القطع بأن كون النار مؤثرة غيرء وكونما ناراً غير وكذئك]27 كرن الحرارة 
أثرأًلؤثر غير » وكونها حرارة غير. 

الرابع : إنا إذا قلنا : قدرة الله قدرة الله . فهذا الكلام عبث لا يفيد 
فائدة ع أما إذا قلنا : قدرة الله مؤثرة في وجود العال » كان هذا الكلام مفيدا . 
فلو كان المفهوم من كون القدرة قذرةء غير المفهوم من كونها مؤثرة في وجود 
العالم » وجب أن لا يبقى ألبتة فرق بين الكلامين » فظهر ببذا البرهان : أن 
التأثير مفهوم مغاير لذات المؤثر . 

بقي أن نقيم البرهان غلى أن تأثير المؤثر في الأثر ليس عين ذات الأثر . 
فنقول : الذي يدل عليه وجوه : 

الأول : إنا ذا قلنا قذرة الله مؤثزة في وجود العالم » كنا قد وصِفنا قدرة 
الله تعالى بهذه المؤثرية » ومعلوم بالضرورة أن العالم ليس صفة لقدرة الله » 
'ويلزم من مجموع هاتين القدمتين القطع بأن قدرة الله تعالى في العالم ليست نقس 
العالم . ّْ 0 

الوجه الثاني في إبطال هذا الكلام : أنه إذا فيل لنا : لم وجد العام ؟ كان 
جوابنا : إن قدرة الله تعالى اقتضت إيجاد العالم في الوجود . [ فعللنا ووجود العالم 
في الوجود] 29 بأن الله تعالى أوجدهء فلو كان إيجاد الله للعالم عين العالم ؛ 
لكان قولنا : العالم إنما وجد بإيجاد الله تعالى معناه : أن العالم إتما وجد بنفسه . 
ولو وجد العالم بنفسه لامتنع أن يقال : إنه وجد بإيجاد الله تعالى » فثبت أنا لو 
فسرنا تأثير المؤثر في الأئرء بنفس وجود ذلك الآثرء لزم نفي المؤثر ونفي 


(1) من رز س). 
(5) من (س). 
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الأثر» وما أقضى. ثبوته إلى نفيه , كان ياطلاً قوجب أن يكون القول بآن تأثير 
المؤثر في الأثر [ نفس] 237 ذلك الآثر : قولاً باطلا . 

والوجه الثالث في إبطال هذا الكلام : إما أن نفسر إيجاد الله تعالى للعالم 
بنفس إلعالم » وإما أن نفسره لا ينفس العام » بل يصدور العالم من قدرة الله 
تعالى » والأول باطل . لأن بتقدير أن يوجد العالم لذائه » أو يوجد بإيجاد موجود 
آخر غير الله ء لم يصح القول بأن العالم حصل بإيجاد الله تعالى » فثبت أن إبهاد 
الله تعالى [ للعال] (5» لا يمكن تفسيره بنفس العالم » وما يمكن تفسيره بوقوع 
العام من قدرة الله [ تعالى : وعند هذا نقول : ظهر أن كون العالم من قدرة الله 
تعالى » مغاير لذات العام » ولذات القدرة) © قوجب أن يكون مفهوماً ثالقاء 
فثبت أن تأثير المؤثر في الأثر, لا يجوز أن يكون نفس ذات المؤئر» ولا يجوز ان 
يكون نفس ذات الأثر » فوجب أن يكرن أمرأ مغايراً لما . 

والوجه الرابع”؟» ني بيآن أن تأثير الشيء في الشيء, يمتنع أن يكون هين 
ذات المؤثر وعين الأثر : هو أن كون المؤثر مؤئراً في الأثر » وكون الآثر أثراً 
للمؤثر من مقولة ا مضاف » وأما ذات المؤئر وذات الآثر فليسا كذلك . -لأنا إذا 
قلئا : إن الله تعالى خلق العالم » فذات المؤئر هي ذات واجب الوجود » وذات 
الأثر هوذات العام . 

فثبت ببذه البراهين الأربعة*©: أنه لو أثر شيء في شيء» لكانت مؤثرية 
أحدهما في الآخر ليست عين ذات الؤثرء ولا عين ذات الأثرء بل كانت 
مفهوماً ثالثاً مغايراً لها 

وأما القسم الثاني وهو أن يقال المفهوم من المؤثرية مفهوم ثالث مغاير 
لذات المؤثر ولذات الأثر . 





(1) من (س)ء 

(5) من (ز). 

(©) من (ز). 

(5) ف الأصل ؛ الخامس 
(0) في الأصل : الخمسة , 


فنقول : هذا أيضاً ناسد . لأن ذلك المقهوم المغاير إما أن يكون سليياً أو 
ثبوتياً » والقسمآن باطلان . وإنما قانا : إنه يمتنع أن يكون سلبيا لوجهين : 

الأول : إن قولثنا : إن الشيء الفلاني مؤثر في كذا » نقيض لقولئا : إنه 
ليس بمؤثر في كذ! » لكن قولنا : إنه ليس مؤثرا في كذا مفهوم سلبي ء لانالا 
نعقل من قولنا للشيء المعين : إنه ل يؤثر في كذا ؛ ولم يفعل فعلا » ولم يرجد 
أثراً إلا النفي المحض والعدم الصرف ء وإذا ثيت أن المفهوم من قولنا : إنه لم 
يؤثر في كذا هو العدم المحض ء وجب أن يكسون المفهوم من قولنا : إنه أثر في 
كذا أمراً ثابتاً موجوداً . ضرورة أن إحد النقيضين لا كان سلبياً » وجب كون 
النقيض الآخر ثبوتياً . 

ألئانٍ : إنا إذا قلنا المؤثرية مفهوم.عدمي ء كان المعنى أنه لا وجود 
للمؤثرية » ولا حصول لما ولا معنى لمذا الكلام » إلا التصريح بنفي المؤثرية 
الأئر . ١‏ 
مر 


وأما الوجه الثاني : وهو أن يقال : إن المؤثرية مقهوم ثبو [ مغاير لذات 
المؤثر ء» ولدذاث الآثر . فنقول : : 


هذا الموجود . إما أن يكون موجوداً في الأعيان » وإما أن يقال : إنم ) 
لا وجود له في الأعيان . وإنما هو من الاعتبارات الذهنية » التي لا يكون فا 
وجود في الأعيان . والقسم الثاني باطل . لأن العقل إذا حكم على الشيء يكونه 
مؤثراً في شيء آخر . فهذا الحكم [ الذهني ]229 إما أن يكون مطابقاً للأعيان » 
وإما أن لا يكون . فإن كان هذا الحكم الذهتي مطابقاً لما في الأعيان , فحيتقة 
يكون الشيء في الأعيان : أثرأً » ومؤثرا . وفاعلاً » ومفعولاً . وحينئٍ يبطل 
قوم بأن هذه المفهومات : اعتبارات حاصلة في الأذهان , ولا وجود ها في 
الأعيان . 


(1) من (0). 
5) من (ن). 


يكون هذا الحكم الذهني كذباً وجهلا » وحينئفٍ لا يكون الشيء في نقس الأمر 
أثرأً ولا مؤثرا ولا فاعادٌ ولا مقعولاً » وذلك يوجب القول بنفي التأثير والمؤثر . 

وأما القاسم الشاني : وهو أن يقال : كون المؤثئر مؤثراً » أو كون الأثر 
أثْراً : مفهرمان مغايران للذات » وهي أمور ثابتة في الأعيان . فنقول : هذا 
القسم أيضاً باطل ؛ وذلك لأن ذلك الآمر الوجودي ء إما أن يكون جوهراً قائا 
بنفسه ء وإما أن يكون صفغة عارضة لذات المؤثر ولذات الأثر . والأول بأطل 
لوجوه : 

أحدها : إن المؤئرية صفة لذات المؤثر » والجوهر القائم بنقسه لا يكون 
.صفة لذات المؤثر . 

وثانيها : إن المؤثر والأثر من مقولة المضاف , والجوهر القائم بنفسه ليس 
كذتك . ١‏ 

وثالثها : إن هذا الجوهر القائم بنفسه » إن لم يكن له أثر في ذلك المفعول 
كان أجنبياً عنه(2 ء وإن كان له فيه أثر فحينئقٍ يعود التقسيم المذكور في مؤثرية | 
ذلك الجرهر في ذلك الآثر . 

وأما القسم الثاتي: وهو أن يقال المؤثرية والأثر صفتان قائمتان بذات 
المؤئر» وبذاث الأثر . فهذا أيضاً محال لآن الصفة القائمة بالغير مفتقرة إلى 
الخير [ والمفتقر إلى الْغْنر]2'؟ ممكن لذاته والممكن لذاته لابد له من مؤثر ء فهله 
المؤثرية مفتقرة أيضاً إلى مؤثر يؤثر فيه فيكون تأثير ذلك المؤثر في وجود هذه 
الؤثرية مفهوماً زائداً عليها » ولزم التسلسل وهو باطل لوجهين : 

الأول : اليراهين الدائة على أن القول بالتساسل باطل . 

والثاني : إن على تقدير أن يكون القول بالتسلسل صحيحاً » فاللحال 
لازم ههنا أيضاًء وذلك لأن اللعقول من التسلسل أن يستلزم شيء شيثا» 
)١(‏ بالتعيين . (ز). 
(5) من (س). 
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ويكون الثاني مستلزماً [ لثالث » ويكون الثالث مستلزماً] 9) لرابع ٠‏ وهكذا إلى 
غير الغباية . إلا أن 27 هذا المعنى إنا يتقرر عند وجود أمور متلاصقة . يكون 
كل واحد هنها متصلاً بالآخر إلى غير النهاية , إلا أنا إذا قلنا : إن مؤثرية 
الشيء في الشيء صفة زائدة عليه » فلا يمكننا أن نشير إلى الشيئين يتصل 
أحدهما بالآخر إلا ويكون كون أحدههما مستلزماً للأخر [ أمرأ ] ثالثاً متوسطاً 
بينها . وهذا يقتضي أن لا يتصل شيء يشيء آخخر البتة ؛ وإذا يطل [ هذاء 
بطل] 29 القول بالتسلسل » فثبت : أن القول بثبوت التسلسل في هذا المقام 
يفضى ثبوته إلى عدمه » فوجب أن يكون القول بثبوته باطلاً . فقد ظهر من 
جملة ما.قررنا : أنه لو أثر شيء في شيء لكان تأثير ذلك المؤثر في الأثر إما أن 
يكون عين ذات المؤثر أو ذات الأثرء وأما أن يكرن مفهوماً ثالثا ليا » وثبت 
أن كلا القسمين باطل قاسد . فوجب أن يكون القول بثبوت المؤثر والتأثير 
يأطلا . 


فإن قال قائل : إن هذا التقسيم الذي ذكرتموه قائم في مواضع قد علم 
صحتها . ووجودها بالضرورة » فوجب أن يكون هذا التقسيم قاسداء وبيانه 
من وجهين : 


الأول : [ أن يقنال] ©» لو حصلت هذه الدارء وهذا الجدار في هده 
الساعة » لكان حصوطما في هذه الساعة » إفا أن يكون نفس هذا الشيء ء أو 
نقس هذه الساعة » أو يكون مفهوماً تالا مغايراً » والأفسام الثلائة باطلة » 
فكان القول [ بحصول هذ! الشيء في هذه الساعة ياطلا » وإئما قلنا : إنه يمتنع 
أن يكون] » حصول هذه الدار وهذا الجدار في هذه الساعة ؛» غير وجود هذه 


)1١‏ من (ن)- 

(5) لأن هذا (س). 
(") من زز). 

(4) من زس), 
(5) من (3) 


الدار وهذا الجدار » لأنه في الساعة [ الثانية ] (()' لا يبقى حصوله في هذه 
الساعة » عين هذه الساعة , لأنه [ لا ] 250 يمكن وجود هذه الساعة في الخارج 
وتي الذهن » منفكاً عن حصول هذا الشيء تي هذه الساعة . وأيضا : فحصول 
هذا الشىء في هذه الساعة من مقولة المضاف » وهذه الساعة وهذا الشيء ليسا 
من مقولة الضاف . 

وإنما قلنا : إنه يمتنع أن يكون حصول هذا الشيء في هذه الساعة » 
مفهوماً زائداً ٠‏ لأن ذلك الزائد يكون أيضاً حاصل في تلك الساعة » قيكون 
حصول ذلك المفهوم المقاير في تلك الساعة أمراً مغايراً له » ويلزم التسلسل وهو 
محال . 

الوجه الثاني : في بيان أن ما ذكرتموه [من التقسيم] (5) باطل » هوأنا 
نشير إلى جسم حاصل في مكان » ونقول : إنه ئيس حاصلا في هذا المكان » 
لأنه و كان حاصلاٌ فيه قحصوله فيه » إما أن يكون عين ذاته » أو زائداً على 
ذانه» والأول باطل [ لأنه إذا خرج عن ذلك المكان فذاته باقية » وحصوله قي 
ذلك المكان غير باقي والثاني أيضاً باطل] 4 لأن ذلك الزائد يكون صفة لذلك 
الجسم » والصفة حاصلة في الموصوف . فيلزم أن يكون حصول تلك الصفة في 
ذاث الموصوقف زائداً عليه » وذلك يوجب 22 التسلسل وهو محال . فثبت بهذين 
الوجيين : أن ما ذكرتموه من التقسيم قائم في أمور قد علمنا صحتها ببديية 
العقل » فوجب أن يكون التقسيم الذي ذكرقوه باطلا . 


والجواب : أن نقول : إن التقسيم الذي ذكرناه تقسيم دائر بين النفي 
والإثبات ٠‏ والدلائل الدالة على إبطال كل واحد من تلك لاقام وجوه قطعية 


يقينية » وإذا ثبت هذا » فنقول : هذا التقسيم الذي ذكرئاه » برهان صحيح 


)١(‏ من (ز)ء 

(1) من زمن). 

(5) من (س). 

(14) من (ن). 

(0) ولزم التسئسل (س»). 


يحسب الصورة ويحسب المادة » فإن كان البرهان الذي هذا شأنه يحتمل أن 
يكرن فاسداء فحيئئقٍ لا يمكنكم القطع ١7‏ بصحة شيء من الدلائل والبينات [فإن 
الغاية القصوى فيها أن تكون”')] صحيحة يحسب الصورة والمادة. فإذا جوزت 20 
مع هذين الشرطين أن يكون فاسداء فحيكذ لا يبقى الوثوق بشيء من 
الدلائل » ويسقط الاعتماد يالكلية عن جميع الدلاثل » ويسقط الاعتماد عن 
الدليل الذي ذكرقوه في إثبات واجب الوجود . وهذا آخخر الكلام في تقرير هذه 
الشبهة » وهي أقوى الشبهات في الحقيقة . 


الشبهة الثامنة في نفي التأشير والمؤثر : أن نقول : لو كان الإمكان علة 
لحاجة الأثر إلى المؤثرء لافتقر المعدوم حال عدمه إلى المؤثر » وهذا محال فذاك 
حال . بيان الشرطية أن المحوج إلى 'المؤثر هو الإمكان الخاص لا العام ؛ لكن ‏ 
الإمكان الخاص تعلقه [بطرفه الوجود مثل تعلقه] *) بطرف العدم على السوية 
من غير تقاوت أصلٌ ؛ وإذا كانت نسية هذا الإمكان إلى الطرفين على السوية ١‏ 
وإن كان علة الحاجة في طرف الوجود » وجب أن يكون علة تلحاجة في طرف 
العدم » وإلا لزم رجحان أحد الطرفين المتساويين على الآخر لا المرجح ٠‏ وهو 
ال ء وبتقدير صحته فذلك يقدح في قولكم : ”) إن الممكن لا يترجح أحد 
طرفيه على الآخر إلا أرجح . فثبت أنه لو كان الإمكان علة للحاجة: لكان 
المعدوم حال عدمه مفتقرأً إلى المرجح والمؤثر. وإفا قلنا : إن هذا محال ء لأن 
العدم المستمر إشارة إلى النفي المحض . والسلب الصرف ء وكونه باقيا إشارة 
إلى أن ذلك السلب المحض بقي مستمراً ؛ أو كل واحد من هذين المفهرمين 
ينافي حصول التآثير . أما أن كونه سلباً محضاً يتافي كوته أشرأً . فلأن التأثير © 


(1) الاستدلال (س». 

(؟) من (ن). 

(؟) حفقتم مع حصول هذين (س) 
(4) من (س). 

(ه) تولك (س). 

(5) التغاير (س). 


يقتضي حدوث حالة وحصول أمرء والنفي الحض » والسلب الصرف ليس 
كذلك؛ وأما أن كونه باقاًبمنع من كونه آثراً لمؤثرء ينا فيا بعكم انه جع 
القول » بان الباني حال بقائه يصبر أثراً مؤثر وفعلا لفاعل » فثيت 20 ]أنه لو 
كان الإمكان وجا إلى المؤثر » لزم افتقار المعدوم حال بقائبه إلى المؤثر, وثبت أن 
هذ! محال » فبلزم أن لأ يكون الإمكان علة للحاجة إلى امؤثر . 

. الشبهة التاسعة : لو افتقر الممكن إلى المرجح لما كان الإنسسان غماراً في 
أفعاله ء وهذ؛ باطل » فذاك باطل . بيان الشرطية : أن الإنسان حال كونه 
قادراً [ على الفعل » إما أن يكون قادرأًع ”2 على الترك ء أو لا يكون » فإن لم 
يقدر على الترك في حال الفعل . فكذلك لا يقدر على الفعل  ٠‏ وحيثٍ لا 
يكون البتة متمكناً من الفعل ومن الثرك في شيء من الأحوال + قوجب أن لا. 
يكون قاعلا ختاراً البنةء وآما إن كان قادراً على الترك» فترجح الفعل على الترك 
إما أن يتوقف على مرجح أو لا يترقف . فإن توقف على مرجح فدلك المرجح إما 
أن يكون عنه أو من غيره » فإن كان منه عاد التقسيم الأول فيه » وإن كان من 
غيره » فعند حصول ذلك المرجح من ذلك الغير ؛ ٠‏ إما أن يكون ذلك الفعل 
واجبا أو تمكناً أو ممتتعا» فإن كان واجبا لم يكن البنة متمكناً من الفعل والترك » 
لآنه قبل حصول ذلك المرجج » كان صدور الفعل عنه واجباًء وعلى هذا 
التقدير لا يكو العيد متمكناً في شيء من الأحوال » وإذا كان عند حصول 
ذلك المرجح ء يصير صدور الفعل عنه جمكناً لا واجباً . فذلك باطل لوجوه ستة 
قطعية يقينية سنذكرها في مسألة القضماء والقدر . فثبت بما ذكرناه : أنه لو توقف 
رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر على انضمام مرجح إليه » لامتنم كون 
الحيوان غتارا في فعله . 1 

ونا قلنا : إنه لا يد من الاعتراف بحصول الفاعل المختار » وذلك لأنا 
نعلم تفرقة بديبية كون العبد متحركاً باختياره » تارة يمنة » وقارة يسرة » وبين 
(1) من (ز)لء 
(1) من ز(س). 
تكذلك لا يقدر حال الترك على القعل (ن). 


1 


كون الرتعش متحركاً بالاضطرار. وأيضاً . : فمن رمى حجراً إلى وجه إنسان » 
فإنه يعرف الفرق بين حركة الحجر وبين يد ذلك الرامي » فإن العقلاء ببدائه 
عقوهم يعلمون : أنه لا يجوز مدح ذلك الحجبر وذمه في تلك الحركة . وأنه 
يحسن مدح ذلك الرافي وذمه في تلك الحركة , ولول يكن العبيد مختارا في: 
فعله ء لا بقيت هذه التفرقة » فثبت : أنه لو توقف رجحان أحد طرفي الممكن 
على الآخر بلا© مرجح » لزم أن لا يكون العيد مختارا في فعله » وثيت أنه 
غختار في قعله » فوجب أن لا يفتقر الممكن إلى الرجح . 


الشهية العاشرة : إن الحارب من السبع إذا ظهر له طربقان متساويان من 
كل الوجوه ء فإنه يختار أحدهما لا لمرجح » والعطشان إذا خير بين شرب قدحين 
متساويين » والبائع إذا خير بين أكل رغيقين متساويين ٠‏ وكذا القول في أشباهها 
من الأمثلة . ولا يقال : إن ذلك الفاعل لما خصص أحد الجانبين بالترجيح 
نفذلك الترجيح والتخصيص : : مرجح » لأنا نقول : إن ذلك القادر إن نم يصح 
منه ترجيح الجانب المرجوح على الجخانب الراجح » بدلاً عن الترجيح » فهو 
موجب لا مختار » وإن صح منه كل واحد من القسمين بدلاً عن الأخمر» فإن 
توقف ترجيح أحد الجانبين على الآخر على مرجح , صار موجياً ؛ وخرج عن 
كونة مختاراً » وإن'لم يتوقف على المرجح ققد حصل رجحان الممكن لا لمرجح . 

. الشبهة للد تر : القول بافتفار اللمكن إلى المؤثر يقدح في كوته 
تمكشاً » فرجب أن لا يتحقق الافتقار . بيان الشرطية : إن الممكن إن حصيل 
معه وجود السبب . و كان واجب الوقوع » وإن حصل معه عدم ذلك السبب 
كان متنع الوقوع  »‏ وإذا كان لا واأسطة بين حصول السبب وبين عدمه ؛ كان 
كل واحد منهها مائعاً من الإمكان 2 فوجب أن لا يحصل الإمكان أصللا ٠‏ فيثبت 
أن القول بافتقار الممكن إلى السبب يئافي كونه مكنا ء ومعلوم أن فا أفضى ثبوئه 
إلى نفيه » كان ثبوته بأطلاً » فوجب أن يكون القول بثبوت هذا الأفتقار باطلا , 


فإن قال قائل : لم لا يجوز أن يقال : إنه ممكن نظراً إلى ذاته وماهيته » 


)١(‏ عن (ن)- 


بمعنى أنه من حيث إنه هوء مع قطع النظر عن وجود السبب وعن عدمه » فإنه 
يقبل الوجود والعدم أو يقول : إنه صار واجب الوجود في الخال ضور سبب 
وجوه » لكنه ممكن الوجود بالنظر إلى الزمان المستقيل . 

والجواب : أن تقول : أما الوجه الأول قباطل , لأن ماهية الشيء إما أن 
تكون عين وجوده أو غيره » فإن كان الأول امتنع أن يقال : إنه من حيث إنه 
هو ممكن الوجود ء لأن على هذا القول لا هوية له سوى الوجود » تكن الوجود 
من حيث إنه وجود يناني العدم » وامناني للشيء لا يكون قابلاً لهء فوجب أن 
يمتنع كون تلك الماهية قايلة للعدم . 

وأما الأحثمال الثاني : 2١9‏ وهو أن تكون المأهية غير الوجود » ننقول: 
فعل هذ! التقدير المحكوم عليه بالإمكان ؛ إما المأهية . أو الوجود »أو موصوفية 
الماهية بالوجود ء وبحال أن يكون المحكوم عليه بالإمكان هو الماهية [ لأن 
الماهية] (1) من حيث هي هي ء لا تقبل الانتفاء والتيديل . بل هي واجبة 
التحقق لعينها ولذاتها فلا تكون مكنة البتة . ويحال أن يكون المحكوم عليه 
بالإمكان هو الوجود من حيث إنه وجود . لأن الوجود من حيث إنه وجود [ لا 
يقبل العدم » فيمتنع أن يكون الوجود من خيث إنه وجود] 27 قابلاً للعدم » 
ومحال أن يكون المحكوم عليه بالإمكان هو موصوفية الماهية بالوجود ء لآن تلك 
الموصوفية إن لم تكن أمرأً وجودياً فقد بطل الحديث . وإن كان أمراً وجودياً عاد 
التقسيم الأول . فثيت أن هذا العذر الذي ذكرتوه باطل . 

وأما السؤال الثاني : وهو أن الإمكان إنما يتحقق بالتسبة إلى الزمان 
المستقيل . ش 

فنقول : إما أن يكون المراد منه : أن عند حصول الاستقبال » يحصل 
هذا الإمكان [ وإما أن يكون المراد منه : أن الإمكان ]2؟» حصل [ في 
)١(‏ الرجه (س). 
(0) من (من). 
9) من (ن. 
(4) من (س) 


15 


الحال] (1) بالنسبة إلى الاستقبال . والآول باطل ء لآن الأستقبال ينقلب حالاً 
عند الحضور » فيعود السؤال المذكور . 

والثاني أيضاً باطل , لأن حصول الشيء في الأستقيال مشروط يحصول 
الاستقبال » والاستقبال محال الحصول في الال : والموقف على المحال محال »+ 
فالشيء يشرط حصوله [ في الأستقبال] 29 مستحيل الحصول في الخال » وإذا 
كان هو ببذ! الأعتبار ممتئع الماصول ١‏ امتنع أن يقال : إنه ببذا الأعتبار يكون 
بمكن الحصول ؛ لأن الإمكان الخاص والامتناع لا يجتمعان في الشيء الواحد 

بالاعتبار الواحد. 

الشبهة الثانية عشر : لو افتقر الحادث الى المؤثر لكان ذلك المؤثر مع كل 
القيود المعتبرة في تلك المؤثرية » إمة أن يقال : إنه كان موجوداً قبل ذلك الأثر» 
أو ما كان موجوداً قبلهء فإن كان الأول فحينئزٍ يكون حصول ذلك الأثر في أحد 
الوقتين دون الثاني . يكون رجحاناً لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح. 
وذلك يقدح في قولنا الممكن يفتقر إلى الؤثر » اللهم إلا أن يقال : إن حضور 
هذا الوقت كان شرطا لأن يصدر الأثر عن المؤثر » لو كان زوال الوقت الآول 
شرطاً . إلا أن عل هذا التقدير يلم أن يقال ؛ إن المؤثر مع كل ما لابد منه في 
المؤثرية » مآ كان صوجوداً قبل هذا الأثر» لأن زوال الوقت الأول وحضور 
الوقت الثاني » كان أحد الأمور المعتبرة في تلك المؤثرية » مع أنه ماكان 
[ حاضراً) © قبل ذلك » مع أنا في هذا التقسيم فرضنا أن كل تلك الأمور 
كانت حاضرة . هذا خلف . وأما أن قلنا : إن المؤثر مع كل مالا بد منه في 
حصول الؤثرية : ها كان حاصل قبل ذلك ». وإنما حدث في هذا الوقت كان 
الكلام في حدوث ذلك المجموع كالكلام في حدوث ذلك الأثرء فإن حدث لا 
مو ثر كان هذا قولاً باستغناء الآثر الحادث عن المؤثر » وإن افتقر إلى مؤثر آخر » 


)١(‏ من (س) 
(5) من (س). 
(؟) من (صس). 


اليل 


لزم إما التسلسل أو الدور » وهما باطلان عندكم . 

الشبهة الثالثة عشر : الممكن حين صدر عن الواجب » إما أن يكون قد 
صدر مع أنه كان صدوره عنه تمكتأء أو مع أنه كان صدوره عنه واجبأ » فإن 
كان الأول . فقد ترجح الممكن لا لمؤثر » وإن كان الثاني فحينئدٍ يصدق أن هذا 
المعلول من لوازم وججود تلك العلة ء وانتقاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم 4 فيلزم 
من ارتفاع هذا المعلول أرتفاع علته 2 ويلزم من ارتفاع علته ارتفاع علة علته , 
وهكذا القول في أنه يلزم من ارتفاع كل [ معلول: ارتفاع علته 5 حتى ينتهي هذا 
إلى المبدأ الأول » فيلزم أن يقال : إنه يلم من ارتفاع] )١(‏ هذه الممكنات » 
وهذه الحوادث » ارتفاع واجب الوجود لذاته وهو محال . 

فإن قال قائل : الجواب عته من وجهين : 

الأول : إن ارتفاع الآثر لا يوجب ارتفاع المؤثر » بل يدل على أن المؤثر 
ارتفع أولاً ء حتى لزم من ارتقاعه ارتفاع هذا الآثر . 

الثاني : لم لا يجوز أن يقال : إن ارتفاع المعلول » دل على أن شرطاً من 
الشرائط المعتبرة في تأثير واجب الوجود لذاته, في حصول هذا المعلول [ قد 
ارتفع 2"0] ويهذا التقدير لا يلزم من ارتفاع هذا المعلول ارتفاع ذات العلة » لأنا 
نقول : 

أما الجواب الأول فضعيف لأنه لو كان الأمر كذاك [ لكان 9 ] متى 
ارتفع الأثر فإن المؤئر قد ارتفع أولاً » لكنا نشاهد عدم الصور والأعراض في 
عالمنا هذاء فيلزم أن يكون عدمها, دالاً على عدم عللهاء وحينقيٍ يلزم 
المحال (4). المذكور. 

وأما الجواب الثاني : نضعيف أيضاً , لآن الكلام ني ارتفاع ذلك 


)١(‏ عن (ز). 

(5) من (ز)ء 

(؟) من (ز) 7 
(4) الحذور (ز), 


الشرط ؛ كالكلام في ارتفاع ذلك المعلول فإن كان ذلك لارتفاع شرط آخر لزم 
أن يكون كل حادث لآجل حادث آخر إلى غير الهاية . ثم إن هذه الأسياب 
والمسببات الغير المتناهية » لو كانت موجودة معاًء فقد لزم وجود أسباب 
ومسيبات غير متناهية دفعة واحدة [ وهو محال] »١(‏ وإن كان بعضها سابقاً على 
البعض , فحينئذٍ قد جوزتم استناه الحادث الموجود في الحال إلى سيب كان 
موجوداً قبل ذلك وهو غير موجود في الحال . وإذا جاز ذلك قلم لا يجوز أن يقال 
المقتضى ذوجود هذا الشيء الموجود في الحال شيء كان موجودا قبله » ثم فني 
عند طريان هذا الحادث . وهذا عين 29 ما ذكرتموه في الشرائط المتعاقية وحيتئل 
لا يمكتكم الاستدلال بوجود هذه ال ممكنات عل وجود موجود واجب الوجود 
لذاته . 

الشبهة الرابعة عشر : العالم إما أن يكون له مؤثر أو لا يكون ء فإن لم 
يكن له مؤثر ٠‏ مع أن العام ممحكن لذاته » فقد وقع الممكن لا عن مؤثر . وإن 
كان له مؤثر فذلك المؤثر» إما أن يكرن واجبا أو ختاراً . فإن كان موجباً 
فاختصاص النقطة المعيئة » بأن تكون قطياً للفلك دون سائر النقط المتساوية 
ها : رجحاآن للمكن لا لمرجح » وكذلك القول في اختصاص كل واحد من 
الكواكب لجانب معين من الفلك ‏ دون سائر الجواتب ٠‏ وكذا القول في 
اخختصاص بعض جوانب المتمم(© يالرقة دون سائر الحواتب وكذا القول في 
حصول كرة العام في جانب معين من الخلاء الذي لا تباية له عند من يقول 
بذلك الفلاء . وإما إن كان غتاراً كان تخصيص إحداث العالم بالوقت المعين 
دون [ سائر ]49' ما قبله ؛ وما بعده ترجيسساً لأحد طرق الممكن على الآخر من 
غير مرجح فثبت : أن القول باستغناء الممكن عن المؤثر لازم على كل التقديرات. 

الشبهة الخامسة عشر .: لو أثر شيء في شيء لكان تأثير المؤثر في الأثر 
)١١‏ من (3). 
)١(‏ من (ز). 


(5) يقرأ : المحتم . 5 
(4) من زمن) . 


إما أن يكون باعتبار كونه مؤثراً » أو كان ذلك التآثير حاصلا باعتبار آخر سوى 
0 مؤئراً والقسمان ياطلان » قالقول بالتأثير باطل وإنما قلناٍ : إنه يمتنع أن 

ثر قيه باعتبار كونه مؤثرك وذلك لأن كون الشيء مؤثراً في غيره نسبة 
ل المؤثر » وذات الأثرء والتسبة الخاصلة بين الشيكين متأخرة 
بالرتية عن الذانين 27 » فيلزم من.هذا أن يقال : إن كون المؤثر مؤثراً في قات 
الأثر نسبة متأتمرة بالرتبة عن ذات الأثر , فلو حكمنا يأن ذات الآثر إنما 
وجد 219 بسبب تلك المؤثرية , لزم أن تكون هذه المؤئرية متقدمة بالرتبة على 
ذات الأثرء» وحينئذٍ يلزم تقدم كل واحد منها على الآخر . أعني 9 المؤثرية + 
وذات الآثر وذلك محال , وأما بيان فساد القسم الثاني » وهو أن يؤثر المؤثر في 
الأثر لا باعتبار كونه مؤئراً فيه [ فهذا أيضاً باطل » لأنه لو أثر فيه لا باعتبار 
كوته: مؤثرا فيه] 19 فحيتلٍ يصير ذلك لا باعتبار المؤثرية ٠‏ وحيئئلر يلزم ادمع 
بين النقيضين وهو محال . 


الشبهة السادسة عشر : الأثر ما لى يجب وجوده عن الؤثر » امتئعم دتحوله 
في الوجود » فإن قبل "2 إن [ مؤثر الأثر واجب الصدور عن الؤثر فيكون ممكن 
الصدور عه ء وما دام يكون الشيء باقيا على إمكانه ] امتنع دخوله[ فيٍ 
الوجود ] , فيثيت أن الأثر ما نم يصر واجب الصدور عن المؤثر امتنم دخوله في 
الوجود ١‏ وإذا ثبت هذا لزم أن يقال : إن صيرورة واجب الصدور عن المؤثر 
متقدم بالرتبة على دخوله في الوجود : لكن وجوب صدوره عن المؤثر صفة من 
صفات وجوده ٠‏ والصفة متآخرة بالرتية عن الموصوف ء فهذا يقتضي تقدم كل 
واحد من هذين الاعتيارين على الآخرء وتأخره عنه » وذلك محال . 


الشبهة السابعة عشر : المؤثر يمتنع كونه مؤثراً في الشيءء إلا إذا كان 


رع الذات زس)ء 

(5) وجد (س). 

5 عل (س). 

(5) من (0)- 5 

(ه) عيارة (س): فإن قيل : أن يعتبر الأثر : ويصير واجبا » امتئع دخموله في الوجود . فثيت : أن 


الآثر . . الخ 
1١1‏ 


ذلك الشيء في نفسه تمكن الوجود.متاجاً إلى الغير : فثبت أن عند عدم الإمكان 
والحاجة متنع كون الشيء مؤثراً فيه فلو صار”؟ مؤثراً فيه عند حجصول 
الإمكان والحاجة لزم أن يكون هذا الامكان. وهذه 3 عله لكون ذلك 
اباي (') علة لوجوده » وهذا تحال لوجهين : 

الأول : إنه يلزم أن يحصل لغير واجب الوجود لذانه تأثيراً [ في ذات 
واجب الوجود لذاته 29 ] وهو محال . 

الثاتي: إنا قد دللتا على أن هذا الإمكان وهذه الحاجة أمران2» عدميان» 
ولو جعلناهما علة لكون العلة الفاعلة [ مؤشرة :ل وود :الآئر كانت العلة 
الأول ] هذه الموجودات أمراً عدمياً () وحينئلٍ يلزم كون العدم علة 
الوجود [و] هذا مال9 , 

الشبهة الثامنة عشر : إن المؤثر ما كان مؤثراً بالقعل قبل دخول 0 
الأثر» فإذا صار مؤثراً بالفعل عند وجرد الأثرء فقد حدثت تلك المؤئرهة » 
فإن كان حدوثها لأجل هذا الأثر لزم الدور » وإن كان حدوثها لشيء آخر لزم 
السلسل » وإن حدثت هذه المؤثرية لا لسبب أملا» كان ذلك قولاً » بن 
المحدث الممكن 299 غني عن المؤثر والفاعل » فهذا تام شيهات القائلين بنفي 





التأثير والآثر. 

. فرقنا رس). له أمرأن عدميات (ز)‎ )١( 
 )نم( (؟) المكن (س). زيم عذ؟ خلف‎ 
من رن. () رجرد (س).‎ )5 

(4) تيدان (صس). (8) عن (ز). 

(ه) من (س). 


1١1 


اليْصبلها 5 
ف 
قرسا واس عن هنه الشبررات 


الشبهة الأولى : وهي قرم : « لو كان الإمكان محوجأً إلى المؤثر » لكان 
الباقي في حال بقّائه مختاجا » إلى المؤثر». 

تقول في الجواب عنبا : لانزاع في المقدمة الأولى : لكن لم قلتم : إن 
الباقي غير مفتقر إلى المؤثر ؟ قوله : ولأنه يلزم منه تحصيل. الماصل وهو مال » 
قلنا : إن عتيتم ببذ! الكلام ( أنه يلم أن يحصل للحاصل حصول آخر نهذا 
غير لازم » لأن على هذا التقدير يكون هذا الحصول الشاني حصولا جديداً؛ 
فيكون تأثير المؤثر في الحادث لا قي الثاني » وكلا منا قبما ذا كان المؤثر في نفس 
الثاني » وإن عتيتم ببذ؟ الكلام)20© أن يكرن عين9 ذلك الحصول واقعاً بتأثير 
ذلك المؤثر» 'وتكوينه من غير توهم أن يحصل لذلك الحاصل حصول ثان » 
فهذا حق . وصدق عندنا . قلم قلتم : إن الأمر ليس كذلك ؟ 0 

والجواب عن الشبهة الثانية : وهي قوطه”؟ : «تأثير المؤئر» إما أن 
يكون حال وجود الآثر أو حال عدمه » قلنا : بل حال وجوده . قوله : ١‏ فيلزم 
إيجاد الموجود , وهو محال : قلنا : إن عنيت بإيجاز الموجود جعله موجودا من 


(1) من (ن)ء 
(؟) غير (س). 
(7) كوله (س) . 
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شيئين 7 , فهذا غير لازم + وإن عنيث أن هذا الوجود الحاصل (إنما حصل )29 
بتأثير هذا المؤثر فيه فهذا مذهبنا الذي لاحق إلا هو ء فلم قلتم إنه محال ؟ 

والجواب عن الشبهة الثالئة : وهي قولهم :9؟ «افتقار الآثر إلى المؤثر» 
إما أن يكون وصفاً ثبوتياً أو عدمياً » قلنا : لم لا يجوز أن يكون مفهوماً عدمياً ؟ 
قوله : و كونه مفتقراً نقيض لقولنا : إنه غير مفتقر ». 

قلنا : هذا الكلام يوجب عليكم 2 كون العدم وجرداً » وذلك لأن كون 
العدم مناقضاً للوجود ومقابلاً له وصف وجودي ٠‏ بدليل أن كونه غير متافض 
له. وغير مقابل لهء وصف عدمي وإدًا كان اللامناقض واللامقايل وصفا 
عدمياً » وجب أن يكون كونه مناقضاً ومقايلاً وصما وجودياً . وإذا كان ذا 
الوصف وصفاً وجودياً ( وهو محمول العدم ء 'لأنه لانزاع أن العدم مناقض 
للوجود )”© ومقابل له , فيلزم أن يكون العدم موصرفاً بصفة موجردة » 
والموصف بالصغة الموجودة موجود » فيلرم كون العدم موجودا! » وهوغ ال . 
وكل ما ذكروه في الجواب عن هذا الكلام » فهو عين بجوابنا عن هذه الشبهة 
المذكورة . 1 

والجواب عن الشبهة الرابعة : وهي قولكم:0© «الحكم على الشيء 
بالاقتقار يقنضي أن يكون المحكوم عليه بالافتقار مقدماً على ذلك الاقتقار 
ومتأخراً عنه » قلنا : هب أن الافتقار إلى الشيء معنى وقع في نمل الشك 
والشبهة . إلا أن كون الشيء حادثاً بعد العدم أمر معلوم بالضرورة ؛ فإنا 
نشاهد أن النور يحدث بعد الظئمة » وأن الجر يحدث بعد البرد » ونقول : ما 
ذكرتموه في تقرير هذه الشبهة » فهر بعينه قائم في الحدوث . وذلك لأن ذلك 
الشيء موصوف بالحدوث . وال موصوف متقدم بالرتبة على الصفة ٠‏ ويقتضي 
أيضاً » أن يكون متاخراً عنه لأنه وجد بعد أن لم يكن » وكما أن هذه الشبهة 


)١(‏ مرتين (3), (4) علم (س). 
(1) من (س). (©) عن (ن). 
(5) كله (س). (5) قوهم (س). 


لحننا 


لا تمنع من الإقرار بالحدوث في الجملة 2١‏ » لكونه معلوم الثيوت يالحس » 
فكذلك يجب أن لا تمنع من الإقرار يحصول الحاجة والافتقار . 


والجواب عن الشبهة الخامسة : وهي قولحم : ١‏ المفتقر إلى المؤشر إما 
الماهية » أو الوجود أو اتصاف الماهية بالوجود» فنقول : هذا الإشكال وارد في 
الحدوث » فإنه يقال : لو حدث شيء لكان الحادث إما الماهية أو الوجود ؛ أو 
موصوفية الماهية: بالوجوذ . والكل بال للوجوه التي ذكرتموها في تقرير هذه 
الشيهة » وهذا يقتضئٍ أن لا يضيء الجو 9 بعد أن كان مظلا ء وأن لا يقوم 
الإنسان يعد أن كان جالساً » وكيا أن هذا باطل فكذلك ما ذكرتم . 


والجسواب عن الشبهة السادسة : وهي قوطهم: 22 : دالمحكوم عليه 
بالحاجة. إما أن يكون بسيطاً أو مركبً؟» فتقول: ل لا يجوز أن يكوث بسيط؟ 
قإن عندثا السواد إنما صار سواداً بالفاعلء والجوهر إنما صار جوهراً 
بالفاعل » قوله : د علة الحاجة هي الإمكان » والإمكان صفة نسبية » والنسبة 
لا يمكن حصوها في المفردات » قلنا المراد عندنا : هو أنه لا يمتنع ( يقاؤه ولا 
يمتنع )4*0 زواله ء ولا فسلم أن الإمكان ببذا التفسير لا يعترض البسائط » فإن 
قالوا : قول القاثئل السواد من حيث إنه ( سواد لاع 09© يمتنغ بقاؤه ولا يمتنع 
زواله : لا يفيد غرضكم . وذلك لأن ما ذكزتم يقتضي الحكم على السواد 
بإمكان البقاء ثارة وبإمكان الفناء أخرى ء والمقهوم من كون السنواد سواداً مغايراً 
للمفهوم من البقاء والقناء » فأ ذكرتم يدل على أن الإمكان يمتنع حصوله في 
الماهية البيسيطة , 

قلثا : هذا تمسك بمحض اللفظ . والمراد من الإمكان كون الشيء في 
نفسه » بسحيث يصح أن تبقى هويته وأن لا تبقى » ولا شك أن المحكوم عليه 


ببذا المفهوم بالإمكان مفرد لا مركب. 

 )س( الحكمة (س). (4) شرطاً‎ )١( 
(؟) الحواء زمن). (ه) من (ن).‎ 
توله (س)  (5) عن (ن).‎ )©( 
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والجواب عن الشبهة السابعة : وهي قوفم : «١‏ القول بثبوت شيء . 
بؤثر في شيء آخرء يقتضي كون ذلك التأثير مغايراً لذات المؤثر» ولذات 
الأثر» وهويوجب التساسل ». 

فنقول )0١‏ في الجواب. : قد ذكرنا أن مثل ذلك التقسيم الذي ذكرتم قائم 
فيا علم وجوده بالضرورة فيكون يلطلا. قوله: «فإذا سلمتم وجود كلام صحيح 
الشكل » صحيح المادة » ممع أن نتيجثنه تكون باطلة . فحينئذٍ لا يمكن 
الاستدلال بشيء من الدلائل على صحة شيء من المطالب » قلدنا : نحن لا 
نسلم صحة الوجوه المذكورة في ذلك النقسيم » يل نحن إنما أوردنا 9) هذه 
المعارضات 'لتدل على اشتمال التقسيم الذي ذكرثم على مقدمات فاسدة . 

واللجواب عن الشبهة الثامنة : وهي قوم : ولو كان الإمكان علة 
للحاجة لافتقر المعدوم حال عدمه إلى الؤثره فنقول : لم لا يجوز أن يقال : 
الإمكان علة لاحتياج وجود الممكن إلى المؤثرء وإذًا كان كذلك . لم يلزم من 
هذا الكلام احتياج عدم الممكن إلى المؤثر ؟ سلمنا : أن .الإمكان علة للحاجة 
في الطرقين:7© ٠»‏ قلم لا يجوز أن يقال علته عدم العلة ؟ 29 قوله ٠‏ العلية صفة 
ثبوتية » قلنا : لا تسلم قوله لأنها مناقضة للمقهوم من قولنا : إنه ليس بعلة » 
قلنا : ينتقض هذا بقولنا : العدم مناقض للوجود » ومقابل له . فإن ما ذكرتمره 
إن دل على قولكم لزم أن يقال : إن كون العدم مناقضاً للوجود صفة موجودة ٠‏ 
فيكون العدم موصوفا بصفة موجودة . وما كان كذلك كان موجودا » فيلزم كون 
العدم مخض الوجود » وهو ال . 

والجواب عن الشيهة التاسعة : وهي قوشم : ١‏ لو افتقر الممكن إلى اللؤثر 
لم يكن الإنسان مختاراً في فعله » فنقول : لم لا يجوز أن يقال إنه مضطر في ذلك 
الأختيار . وتفسيره : أن الله تعالى يخلق ذلك الأختيار فيه » ثم يكون ذلك 


)١(‏ قلنا (من). 

(5) ذكرتا س). 

(5) ف الظن (س) . 

(5) علة العدم العلة (ز) . 


هماة 


الاختيار موجباً لذلك الفعل .أو جزءاً من ا موجب » أوشرطاً للموجب . 

قوله : « فعل هذا التقدير يلزم الجبر » ويلزم بظلان الأمر والبي » 
والثواب والعقاب » قلنا : لا تسلم أنه يلزم ما ذكرتم » فإن الثواب والعقاب 
عند الحكاء أحوال لازمة » من حصول الأعمال اباس طاجيال ل عي 
(هذا) 20 الكلام قي أبواب المعاد , 


والجواب عن الشبهة العاشرة وهي قوهم : المارب من السيبع يختار 
أحد الطريقين لالمرجح .. 

فتقول : الاسام أله م يحصل امجح هنا ء واه من وجهون : 

أحدها : : حركته في أحد المكاثين دون الثاني » والسبب الثاني : إرادته 
لإحدى الحركتين دون الثانتيةء ثم لا نقول إن تلك الإزادة حلت لإرادة 
إاخرى من قبله » وإلا لرّم التسلسل » بل إنما حدئت تلك الإرادة في قلبه 
لأسباب علوية لا أطلاع لنا على تفاصيلها . ْ 


والجواب عن الشبهة:الحادية عشر : وهي قوطهم : إن [ القول] 29 
ياقتقار الممكن إلى المؤثر يقدح في كونه مكنا . قنقول : إن الكلام الذي ذكرتم 
يقدح في وجود الممكن ء سواء قلنا : بافتقاره إلى المؤثر أو لم نقل به ء وبيانه : 
وهو أن المحكوم عليه بالامكان ء إما أن يكون موجوداً أو معدوماً» فإن كان 
موجوداً كان وجوده متافياً تعدمه » وكان منافياً لإمكان عدمه ». وكذلك القول في 
جانب العدم » فكل ما يصلح عذراً ( عن هذا يصلح عذراً) ©© عما ذكرتم . 

والجواب عن الشبهة الثائية عشر : ١‏ المؤثر في كل مالا بد منه في حصول 
المؤثرية إما أن يقال إنه كان حاصلاً. قبل حدوث » هذا الحادث أو ما كان 
حاصلا » فنقول : لملا يجوز أن يقال : ذات المؤثر كانت حاصلة ٠‏ إلا أن 
انقضاء الموجود . الذي كان حاصل قبل » كان شرطاً لفيضان هذا الحادث 


() من زن). 
(؟) من (س). 
(7) من ؤس) - 


لحن 


عنه ؟ وهكذا يكون فيضان كل حادث مشروطاً بانقضاء الحادث الذي كان 
موجوداً قبله » كا هو قول الحكياء . 

والجواب عن الشبهة الثالثة عشر : وهي قولهم : « دإنه يلزم من عدم 
الأثر عدم المؤثر » فيلزم أن يكون للبدأ الأول مكنا لذائه » 

فنقول : حق إنه يلزم عدم عند عدم الآثر» (عدم المؤئر) 0) أمامأ 
ليس بحق : فهر : أن عدم المؤثر إعما حصل من عدم الأثرء لأن الآثر تابع » 
والتابع لا يصير متبؤعاً » لافي جانب الوجود » ولا ف جانب العدم » قوله 
د هب أن الأمر كذلك ء إلا أن هذا الكلام يقتضي أنه كليا ارتفع الأثر فقد 
ارتفع المؤثر أولاً » وذلك يقتضي كون الؤثر ابلا للارتفاع » قلنا : ارتفاع الأثر 
قد يكون لارتضاع المؤئر » وقد يكون لارتقاع حالة من أحوال ذلك الؤثر. 
كانت تلك الحالة شرطاً لصدور الأثر عن المؤئر . وعند الحكباء : إن صدور كل 
( أثر) 9) حادث عن الؤثر القديم مشروط بانقضاء حادث آخخر وجد قبله » 
وهكذا لا إلى أول . 
والجواب عن الشببهة الرابعة عشر : وهي قوفم و اختصاص النقطة 

المعيتة بالقطبية عند الحكيم » واختصاص الوقت المعين بحدوث العالم فيه عند 

المتكلم » يوجب رجحان أحد طرفي الممكن لا لمرجح » فنقول : إن تعين النقطة 
المعينة للقطبية تابع للحركة المعينة » وأما حصول تلك الحركة بعينبا » فيحتمل 
أن يكون السبب فيه أن المادة الفلكية المعينة لا تقبل إلا ذلك النوع المعسين من 
الحركة . هذا على قول الحكيم . 

والجواب عن الشبهة الخامسة عشر : وهي قولحم : ٠‏ لو أثر شيء في 
شيء لكان الؤثر في ذلك الأثر.ياعتيار ككونه يك 
مؤثراً فيه » فنقول : الحق أنه يؤثر لا باعتبار كوننه مؤثرا أنيم © بل يؤ 


(1) من (س). 
(5) من (س), 
(5) من (س). 


1 


باعتيار ذائه المخصوصة » فذات الأثر توجب حصول الآثرء لم عدد حصول 
ذاث الأثر تحصل الإضافتان العارضتان للذات أعني : كون أحدهما مؤثرا ني 
الآخر» وكون الآخر أثراً للذول. 

والواب عن الشبهة السادسة عشر : وهي قوشم : « الممكن مالم يصر 
واجب الصدور عن المؤثر لم يوجد ه فنقول : هذا حق : إلا آن ذلك الوجوب 
يكون صفة لذات المؤثر لا لذآت الآثر؛ وتفسير هذا الكلام : أنه مالم يصن 
الؤثر بحيث يجب تأثيره في ذلك الأثر 27 لم يضدر عنه ذلك الآثر » وببذا 
التقسير يسقط ما ذكروه من الشبهة. 

والمجواب عن الشبهة السابعة عشر : أن تقول كون الآثر بمكن الوجود 
ومحتاجاً » شرط لتأثير المؤثرية فيه » والفرق بين الشرط وبين العلة معلوم . 


والجواب عن الشبهة الثامنة عشر : وهي قرلهم : « المؤثر إذا صار مؤثراً 
في الأثر فتنك المؤئرية حكم حادث ه فنقول : لو كان المؤئر صفة زائدة للزم 
التسلسل . وهو محال ؛ فظهر أنها يست صفة موجودة في الأعينان . فهذا جملة 
الكلام ( في الجزاب ) 29 عن:هذه الشبهات ( والله ولى الإرشاد والحداية 
والعصمة يفضله )9 , 


(1) أن يصدر ذلك وس) ‏ 
(؟)عن (س) . 
(*) من (ن)- 


١ 


الزمل سا سات 


ف 
إبراد نعي أنغرت مررالسؤا لعل ىكرلنا : 
اران بد برلءصتت صته . 


أما تقرير السؤال الأول : فهو أن نقول : الممكن هصوالذي يقبل 
الوجود ؛ ويقبل العدم » إلا أنا نقول : الذي يكون كذتك على قسمين : 

أحدهما : أن يكون قبول الماهية للوجود والعدم على السوية من غير 
ثفاوت ( أصل )200 

والشاني : أن يكون قابلا (لىا)”'2 , إلا أن أحد الطرفين يكون أولى 
بتلك الماهية من الطرف الآخرء إذا عرفت هذ! قنقول : لم لا يجوز أن يقال : 
إن هذه الممكنات وأن كانت موصوفة بالإمكان » بمعنى أن صفاتها قابلة للعدم 
وللوجود » إلا أنها غنية عن السبب وعن المؤثر . وذلك لأجل أن الوجود أولى 
بها من العدم » فهذه الماهيات لأجل كونبا قابلة للوجود وللعدم » تكون من 
جملة الممكنات » إلا أنها لأجل أن الوجود أولى بهسا من العدم تكون غنية عن 
السبب ١‏ فيا لم تقيموا البرهان على فساد هذا الاحتمال » لم يتم ما ذكرتموه من 
الحجة والبرهان » ثم نقول : الذي يدل على أن حصول هذه الأولوية معقول 
جملة وجوه : ١‏ 5 

الأول : الموجودات السيالة » كالزمان والحركة والصوت , لاشك أن 


(1) من((ز)- 
(5) من (1ز). 


اليم أرق جا والمراة من يها ياه نبا بوجت وباي تنقضي ء ويمتنئع يقاو ها 
بأعياتها . 1 

فنقول : الدئيل على أن الآمر كذلئك , أن هذا الآن20 الحاضرء وهذا 
الجزء الحاضر من الصوت لاشك أنه قابل للوجود ٠‏ إذ لولم يكن قابلاً للوجود » 
لما دعل" في الوجود, ولا شك" أن العدم أولى بباء إذ لولم تحصل هذه 
الأولوية ما كان واجب الانقراض والانقضاء » فثيث في هذه الأشياء أتها قابلة 
للوجود » وقابلة تلعدم » ثم إن العدم أولى بها من الوجود . فإذ! عقلنا حصول 
هذه الأولوية قي جانب العدم » فلم لا نعقل حصوها في جانب الوجود ؟ 


الوجه الثاني : في نقرير هذا الكلام : أنه قد تكون العلة المؤثرة في 
حصول الأثر بحيث يتوقف تأثيرها في ذلك الأثر على.حصول شرط مخصوص » 
مثل الثقل ؛ فإنه إتما يوجب النزول بشرط عدم المانع » إذا عرفت هذا فتقول : 
لا شك أن الأولى بالثقل » اقتضاء © التزول والسقوط ( إلا أن )0) عند 
فوات ذلك ( الشرط » قد يتخلف عند ذلك ) الأثر . فهذا يدل على أن الأولوية 
قد تحصل في جانب الوجود مع أنها لا تنتهي إلى حد الوجوب . 

الثالث : إن الفلاسفة اتفقوا على أن الممكنات على ثلاثة أقسام : منبأ 
أكثرية ومتها أقلية ومتها متساوية » ولا معنى للأكثري إلآ ما يكون الوجود أولى 
به مع أنه لا يمتتع أن يبقى على العدم ؛ ولا معنى للأقلي » إلا ما يكون العدم 
أولى به » مع أنه لا تنخ أن يصير موجودا ء وإذا كان هذا حكا منفقا عليه بين 
ا يه ل 0 : طبيعة الأرض 

تقتضي تقتضى الحصول في الوسط على سبيل الأكثرية » لا على سبيل الدوام , لأنها قد 
فوط ١‏ إعاة الت فل سبل لق مل ره لرية لل لوقا 

الرابع : إن الماهيات الممكنة لا شك أنها قابلة للوجود والعدم » فهذه 


زا الأول رس ) . (؛) الزوال ( ز) (لا) افتقار( س ) . 


(5) حصل ( س) ء (8) من 30 . 
(5) وأن العدم رس ) . (كيمن(1). 


1١ 


الماهيات إما أن لا تكون مقتضية لخصول ( هذين الأمرين » وإما أن تكون 
مقئضية لحصول أحدهما لا بعينه » وإما أن تكون [ مقتضية 2١‏ ] لحصول 
أحدهها يعينه 25 ١‏ والأول باطل ؛ وإلا نم خلو هذه الماهيات عن الوجود 
والعدم معا وهو محال ء والثاني أيضا ياطل لأن أحدهما لا بعينه يمتنع دخوله 29 
في الوجود ء لأن من المحال أن يحصل في الوجود شيء ؛ مم أنه في نفسه لا 
أيكون شيئا معينا » بل يكون هو ني تفسه إما هذا وإما ذاك » وما يكرون ممتنع 
الوجود في نفسه ‏ يمتنع أن يكون وجوده معلولا لوجود غيره» ولا بطل هذان 
القسمان ثبت أن هذه الماهيات الممكنة تقتضي إما الوجود بعينه , وإما العدم 
بعينه » مع أن الطرق الثاني يكون غير ممتنع الحصول فثبت بهذا البرهان : أنه 
لا بد من الاعتراف ييحصول هذه الأولوية ( ولا ثبت بهذه الوجوه الأربعة أنه لا 
بد من الاعتراف بحصول هذه الأولوية9؟» في الجملة فتقول : هذا الذي يكون 
الوجود أولى به من العدم » وجب أن يكون غنيا في وجوده عن السبب المؤثر 
والفاعل الموجد » والدليل عليه : أن عند ( فرض ) *) عدم المؤثر المنفصل » 
إما أن يحصل أولا يحصل . فإن حصل الرجحان فقد كفت ماهيته في حصول 
هذا الرجحان ء. وما حصل بالذات امتنع استناده إلى الغير» وإن لم يحصل 
الرجحان فحيتئذ لا تكون ذاته مقتضية الحصول أولوية الوجود؛ مع أنآ 
فرضتاه ء كذلك . هذا خخلف . فثبت با ذكرنا : أن القول بحصول أولوية 
الوجود معقول . وثابت أن بتقدير حصول هذه الأولوية » قإنه يجب حصول 
الاستختاء عن العلة » فهذا تمام الكلام في تقرير هده الشبهة . 

وأما السؤال الثاني : على تولكم 9 و الممكن مفتقر إلى المؤثر» فهو أن 
نقول هذه الأجرام العلوية والسفلية بتقدير أن يقوم البرهان على كونها تممكنة 
الوجود في أنفسها . قابلة للوجود وللعدم ء إلا أن بتقدير كونها دائمة أزلية © 


. ) من رسن). (ه) معن رسن‎ )١( 

(5) مكررة في( س). (0) قوظم رس ) . 
(*) حصوله رس ) - الأثررس ) . 
()) من رس). 


تفن 


باقية » فإنه يمتنع اللحكم عليها بالافتقار إلى المؤثر » لأنه ثبت أن الباقي في حال 
بقائه يمتنع افتقاره إلى الأؤثر والفاعل » فعل هذا ( التقديرغ 297 مالم تقيموا 
الدلالة على كونها محدثة » امتئع الحكم عليها بالاحتياج إلى المؤثر ء إلا أنكم لو 
أثيتم حدوئها . فحينئذ يسقط هذا الدليل بالكلية » ويصير هذا الدليل زهو 
الدئيل الذي ) 29 يعول المتكلمون عليه في إثبات العلم بالصائع ١‏ فإنهم 
يقيمون الدليل على أن العالم محدث . ثم يقولون : وكل محدث فله محدث » 
فحينئذ يحصل لمم العلم بافتقار هذا العالم إلى الصائع ؛ فيقتقر في تقرير هذا 
السؤال إلى ( بيان أن ) 29 الباقي حال بقائه يفتقر2*؟ إل المؤثر. والذي يدل 
عليه وجوه : 
الأول : إنه نو اقتقر الباقي حال بقائه إلى الؤثر لزم إبجاد الموجود » وهو 
مال . : 

الثاي : إنه لو كان الأمر كذلك لرّم اقتقار البناء حال بتائه إلى الباني » 
وأيضاً من خضب يده بالحتاء فإنه يبقى اللون بعد زوال الحناء ‏ ومن رمى 
الحجر , فحركة الحجر باقية بعد زوال مدافعة الرامي . 

الثالث : إنه يلزم افتقار العدم الباقي حال استمراره إلى الؤثر . 


الرابع : إن كل عقل سليم يشهد بأن الشيء إذا حصل على وصفه 
وحالهء قإته يبقى على تلك الصفة والحالة إلى وقت طريان المبطل المزيل » 
وكذلك فإنا إذا خرجنا من الدار » كان ظن بقاء تلك الأشياء التي رأيناها أقوى 
من ظن زواها , ولحدا السبب فإنا نقصد للعود إليها . ولا تقصد العود إلى الدار 
التي يجوز حدوثهاء وإذا غينا عن بلد فإنا نكتب الكتب إلى أصحاب تلك 
البلدة لأجل ما حصل في عقولنا » من أن الأصل في كل أمر بقاؤه على ما كان » 


را عن رس )ل 
(5) من رز). 
(9) من رس 6 
(0) لا بتتعررزع). 


فهذ! تمام الكلام في تقرير هدذين السؤالين . 

واعلم أن الجواب على السؤال الأول : إنما يظهر إذا أقمنا 22 البرهان 
القاطع على أن الماهية » إذا كانت قابلة للعدم والوجود » فإنه يجب أن تكون 
نسية كل واحد منهىا إلى تلك الماهية ( على السوية ) 65 وأنه يمتنع أن يكون أحد 
الطرقين أولى بها » والذي يدل على أن الأمر كبا ذكرناه © وجوه : - 

الأول : إنا نقول الماهئة إذا اعتبرناها مع جميع الأمور ا معتبرة في حصول 
تلك الأولوية » فإما أن يكون العدم عليها حال حصول تلك الأوتوية صحيحا » 
أو لا يكون العدم عليها » حال حصول تلك الأولوية صحيحا » فإن لم يصح 
العدم مع حصول تلك الأولوية الذاتية » كان ذلك واجيا لذاته لا ممكنا لذاته » 
وإن صح طريان العدم عليها » فطريان العدم عليها حال حصول تلك الأمور 
المعتيرة في حصول تلك الأولوية » إما أن يتوقف على حصول 29 السبب المعدم 
المبطل ١‏ أولا يتوقف على حصوله © قإن توقف عليه فحينئذ لا تحصل أولوية 
الوجرد إلا مغ عدم ذلك السيب المعدم » وعلى هذا التقدير فالحاصل قبل هذا 
ب ما كان عقن ل تيون نل الأرارية » وقد قرضنا أن الآمر كذلك . هذا 

وأما القسم الثاني ؛ وهو أن لا يتوقف عدم ذلك الشيء على حصول 20 
السبب المعدم المبطل . فعلى هذا التقدير تكون تلك الأولوية حاصلة تارة مع 
الوجود » وأخرى مع العدم . فنسبة تلك الأولوية إلى الوقتين على السوية . 
واختصاص أحد ذينك الوقتين بالوجود والآخر بالعدم ؛ يكون ترجيحاً لأحد 
طرفي الممكن المتساوي على الآخر من غير مرجح ء وهو محال . 

الحجة الثانية : على فساد القول بهذه الأولوية : إنا قد دللنا على أن 
الممكن المتساوي ٠‏ يمتنع رجحان أحد طرفيه على الآخر من غير مرجحء إذا 





(1) اليم رز) - (4) حضور( س) ٠‏ 
(؟) من رز زه) حضورر لز س) ٠.‏ 
جم كذلك رس ) . (5) حضور( سن ) ٠‏ 
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ثيت هذا . قنقول : بتقدير أن يكون أحد الطرفين راجحا كان الطرف الثاني 
مرجوحا » ونا كان حصول الرجحان حال الاستواء متنعا » كان ( حصوله )20 
حال -حصول المرجوحية أولى بالامتناع » وإذا كان الطرف ال مرجوح حال كونه 
مرجوحاً “ممتنع الحصول . كانه الطرف الراجح واجب الحصول » ضرورة 
أنه لا روج عن طرق النقيض » ولا أقمتا البرهان ا فساد الاحتمال 
الذي.ذكرتره » فلتذكر الجواب على الوجوه التي عولوا عليها 


الجواب عن الشبهة الأولى : وهي قوهم : ه إن من الأعراض ما يكون 
ممتلم البقاء » 8 

فنقول : من الئاس من قال كل عرض فإنه يجوز بقاؤه ء قال : لأن تلك 
الماهية قأبلة للوجود» وإنها لولم تكن قايلة للوجود للا وجدت تلك القابلية من لوازم 
الماهية » ولازم الماهية يكون واجب الدوام بدوام للاهية » فتلك القابلية باقية 
أبد! » فكان ذلك الشيء ممكن البقاء والدرام ٠‏ وعلى هذا المذهب فالإشكال 
زائل وأما الذين سلموا : أن من الأعراض ما يمتنع يقاؤه . 

فنقول : جواب هذه الشبهة عندهم : أن كوته بافيا كيفية حادثة ١‏ 
فا ممتنع هو حصول تلك الكيفية » وهي غير قابلة للوجود أصلا © . 


والجواب هن الشبهة الثانية : وهئ قوهم : « العلة إذا كان تأثيرها في 
معلويها موقوفا على شرط فقبل حصول ذلك الشرط يكون التأثير بها أولى » مع 
أنه لم ينته إلى حد الوجوب » . 

فنقول : لا نسلم أن التأثير بها أولى » فإن العلة مهما اختل قيد من القيود 
المعتبرة في كونها علة » امتنع كونها مؤثرة » ومهيا حصل كل القيود العتبرة في 
العلية » وجب كوتبا مؤثرة . 





(1)ين رمن - 
(5) موجردا ( س ) ٠‏ 
و ابدارون) . 


1 


والجواب عن الشبهة الثالفة : وهي قولهم : د اتفق الحكماء على أن 
الممكن قد يكون أكثريا » وقد يكون أقليا» فنقول : المراد من الأكثري هو الذي 
يكون سبب وجوده ف أكثر الأحوال موجودا » وإذا فسرنا الأكثرية بهذا الوجه 


والجواب عن الشبهة الرابعة : إن قولكم : « الماهية تقتضي أحد الطرفين 
بعينه مع أن طريان النقيض على ذلك الطرف ممكن » . 

قنقول : الماهية تقتضي أن تكون إما موجودة » وإما ( أن تكون 20١‏ 
معدومة . قوله : هذا المعنى أمر مبهم » والمبهم لا وجود له في الأعيان » وما 
لا وجود له في الأعيان امتتع جعله معلرلا” , لمالا يكون 29 موجودا ني 
الأعيان » ء قثنا : مقتضى الماهية عدم الخلو عن الوجود والعدم معا؛ وعدم 
المنلو عنهيا أمر معين ء فهذ! تمام الكلام في السؤال الأول . 


وأما السؤال الثاني : وهو قوله : « افتقار الممكن إلى المؤثر مشروط بكون 
ذلك الممكن محذثا » فنقول : هذا الشرط غير معتبر9» . بل ندعي إن تجرد 
ذلك الإمكان علة تلحاجة إلى الؤثرء» ويذل عليه وجوه 

الأول:إنا بينا أن الممكن هو الذي تكون نسية الوجود والعدم إليه عنل 
السوية » وكل ما كان كذلك » قضى العقل بأنه لا يترجح أحد طرفيه عل 
الآخر إلا لمرجح . فعلمنا أن هذا القدر كاف في تحفق الحاجة إلى الؤثر ؛ قيبقى قيبق 
قيذ الجاجة (8» 5 محذوفا عن درجة الاعتبار . 


الثاني : إن الحدوث لا يجوز أن يكون علة للحاجة ؛ ولا جزءاً من العلة 
ولا شرطا لها ء والدليل عليه أن الحدوث كيفية في الوجود » قهي متوققة على 
الوجود » المتوقف على تأثير المؤثر فيهء المتوقفه9© على احتياج الآثر إلى 


. ) من (ذ)- (4) معين سن‎ )١( 
. مجعولا وس ع . (6) الحدرث رسع‎ )5( 
نا يكرت ل س) - زكى من رس).‎ 
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المؤثرء المتوقف على علة تلك الحاجة » وعل جزء تلك العلة » وعلى شرط 
تلك العلة » فلو كان الحدوث تفس العلة أو جزءها أو شرطهاء لزم تأر 
الشىء الواحد عن نفسه بمراتب وهو محال » فيثبت مما ذكرنا : أن الممكن مفتقر 
إلى المؤثر سواء كان ذلك الممكن حادثا أو باقيا . ولنذكرة" الآن الجواب عن 
الوجوه التي تمشكوا بها في إثبات أن الباقي لا يحتاج إلى المؤثر : ١‏ 

فالجواب عن الشبهة الأولى : وهي قوهم : « لو افتقر الباقي حال يقائه 
إلى المؤثر لزم إيجاد الموجود» فنقول : الجواب9 عنه قد تقدم في الفصول 
السالفة . وكذا الجواب عن قوله: د يلزمو © افتقار العدم حال بقائه إلى 
الؤثر؛ . 

والجواب عن الشبهة الثانية : وهي قولهم : و يلزم افتقار اليناء حال بنائه 
إلى البناء » فنقول : التقال تلك الأجسام إلى تلك الأحياز غير» وبقاء تلك 
الأحياز غير» فالمفتقر إلى البناء هو انتقالها إلى تلك الأحياز » فلا جرم29؟ لم يبق 
ذلك الانتقال بعد مفارقة اليناء » أما استقرارها في تلك الأحياز » فليس معلول 
تحرك البناء يل معلول طبائع تلك الأجرام . 
والجواب عن الشبهة الثالثة : وهي قوفم : والعلم بوجوده ( في 
الحال )2 يوجب ظن بقائه في المستفيل ٠‏ وذلك يقتضي استغناء الباقي عن 
المؤثر». 

قنقول : لا ئزاع في أن هذا الظن حاصل » لكن لا نسلم أن هذا الظن 
إنما حصل لأجل أن الباقي حال بقائه غني عن الؤثر . فيا الدليل على أن الأمر 
كذتك ؟ فهذا جملة الكلام المعلوم29 في هذا الموضوع3 وبالله التوفيق ]20 . 


(1) من رز). زه) عن الخال رس ) . 


(9) أما الجواب ( عن ) . وى الكلمات المعلومة رس  )‏ 
(5) غيلزم رن ) . 8 من (ز) ٠‏ 
(5) من زعا 


لفل 


الزملس الساجع 


ف 
يبان أنه هاا ليها اللْذكر_قإيات معرقة وم البعود 
ريم عارص ولا لامر إمديإقامةالرلتعات 
انه الملة واجييما لصرل مال عضرا النارل ‏ 


أعلم أنه لولم يجب ككون العلة المؤئرة موجودة حال وجود المعلول ؛ لم 
يمتنع [ أن يكون2"9 ] هذا الممكن إنما وجد لأجل شيء كان موجوا قيله ٠‏ ول 
يبق معه » ولو جاز ذلك ٠‏ لجاز أن يقال : إن كل ممكن فإنه مستند إلى مكن 
آخر قبله . لا إلى أول ؛ والتسلسل على هذا الوجه ليس باطلا عند الحكياء » 
بل هو حق . لأن مذهبهم . أن كل دورة فإنها مسبوقة بدورة أخرى ء لا إلى 
أول » وإذا كان التسلسل على هذا الوجه ليس ممتنعا عند القوم : قحينئذ لا 
يمكنهم [ بيان<"2] انتهاء الممكنات إلى موجود واجب الوجود ء أما إذا ثبت أن 
العلة المؤثرة يجب كونبا موجودة حال وجود المعلول » فعند هذا تقول : لو استند 
كل بمكن إلى ممكن آخر » إلى غير النهاية » لحصل أسباب ومسيبات لا تباية ا 
دفعة واحدة » وحينئة [ لا 20 ] يتمكن الفيلسوف من إثبات واجب الوجود 
لذاته , فظهر أنه لولا صحة هذه المقدمة » لم يقدر أحد من الفلاسفة على إثيات 
واجب الوجود لذاته . [ ولأجل هذه الدقيقة فإن الشيخ الرئيس لما شرع في 
كتاب النجاة في إثبات واجب الوجود لذاته ]7؟» اشتغل باقامة الدلالة على أن 


)من رزع. 
(؟)منر(س). 
(9) عن رس ). 
)عن (ز). 


1 


العلة المؤثرة يجب أن تكون موجودة » حال وجود العلول » أما في [ كتاب 
الإشارات وسائر الكتب » فلم يذكر هذه المقدهة » والحق ما ذكره29 ني ع كتاب 
النجاة بالبيان الذي ذكرتاه . 

وإذا عرنت هذا قنقول.: لولم تكن العلة واجبة الحصول حال حصول 
المعلول » لكانت إما أن تكون علة لمذا المعلول » حال ما كانت تلك العلة 
موجودة » أو بعد" أن صارت معدومة . والأول [ ياطل9 ع لآن في تلك الخالة 
المنقدمة لم يصدر» عنها شيء أصلا » فامتنع كوبا علة ومؤثرة . والئأني 
باطل , لآنبها في الزمان الثاني قد صارت معدومة » والممدوم لا يكون علة 
للموجود . فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : العلة حال وجودها أوجبت وجود 
المعثول في الزمان الثاني مته ؟ فنقول : هذا باطل ٠‏ لأن في الزمان الثاني إن لم 
يصدر عته أثر البتة» لم يكن في ذلك الزمان علة ولا مؤثراً [ البتة . وإذا لم يكن 
في ذلك الزمان علة ولا مؤثراً:© ] فلو صار علة في الزمان الثاتي » مع أنه قي 
الزمان الثان صار معدوما » لزم كون المعدوم علة للموجود : وهو محال ؛ وإن لم 
يصر علة أيضا في الزمان الغاني ء كان هذا تصريحا يأنه ليس علة ولا مؤثرا 
البتة » وأما إن قلتا : إنه في الزمان الأول قد صدر عنه أثر » وكان هذا الأثر 
حاصلا في ذلك الزمان ؛» فحينئذ يكون المؤثر موجودا حال حصول الأثرء 
وذلك عين”" المطلوب . واحتج من خالف في وجود هذه المعية بأمور : 

الأول : إن هذه المعية لو كانت معتبرة » لكانت إما أن تكون عبارة عن 
المعية بالذات ء أو عن المعية بالزمان , والأول باطل » باتفاق العقلاء على أن 
العلة لا تكون مع العلول بالذات ء والثاني باطل لأن المعية الزمائية لا تصدق 
إلا على ما كان زناتيا » وكل زماني فهو متحرك متغير » ومالا يكون كذلك 
كانت المعية الزماتية تمتنعة » في حقه . 


(1)منرز). (©) الأول (ز) - 


(3) حال رس) . )١(‏ عن رمن ) . 
(") من رس  )‏ 5) من رز). 
(4) لايغتى رس  )‏ 


شين 


الثاني : إن العلة لو أثرت في المعلول حال كون المعلول حاضرا » كان 
ذلك إعادا للموجود وهو محال . فوجب أن يقال : العلة متقدمة عل المعلول ٠‏ 
حتى يعقل كوتبا مؤثرة في نقل ذلك المعلول » من العدم إلى الوجود . 

الثالثٍ : إنا إذا رمينا السهم فلا يزال[يكون7»] كل واحد من 
المدافعات السابقة علة لاندفاع آخر ء يحصل بعده على الترتيب والولاء . ولولا 
ذلك » توجب سقوط السهم عند انفصاله عن اليد . 

الرابع : إن الفكر يوجب العلم بالمطلوب ؛ مع أن الفكر يجب تقدمه على 
العلم بالنتيجة ٠‏ لآن الفكر في الشيء حال حصول العلم به محال . 

الخامس : إن الثقيل النازل يكون كل جرّء من أجزاء حركته علّة الحصول 
الجزء الذي يليه إما بأن يكون علة مؤثرة كما هو عتد بعض المعتزلة » أو يكون 
علة معدة , كبا هو عند الفلاسفة . 

السادس : إنا نعلم بالفيرورة أن المؤثر ما لم يوجد بتمامه» استحال أن 
يصدر عته الأثر » وتام وجود المؤثر متقادم على وجود الأثرء فالمؤئر التام يجب 
أن يكرن متقدما على الأثر . 

السابع : إنه يقال حزكت22 يدي فتصرك الفتاح » أو ثم تحرك المفتاح ٠‏ 
وصريح العقل شاهد بحصول هذا الترتيب » وذلك يدل على أن العلة يجب 
تقدمها على المعلول . 

والخواب عن الشبهة الأول : وهي قوشم :20 و إن هذه المعية ء إما أن 
تكون معتبرة بالذات أو بالزمان » فنقول : هذا بناء على قولكم : إن اللدة من 
تواحق الخركة والتغيرء وهذا عندنا باطل . بل نقول : الدليل القاطع على 
بطلانه : أنا نعلم بالضرورة أن الله تعالى في هذا ألوقت موجود : مع حدوث 


كل حادث ٠‏ وذلك يبطل قولكم 5 


(0) من رس) + 
(؟) شيء رس ٠.)‏ 
(") قرله رس ) ٠‏ 


يفرذا 


والجواب عن الشبهة الثانية : وهي قوم : ولو كانت العلة موجودة مع 
المعلول لزم إيجاد الموجود » فنقول : إن كنت تريد بهذا الكلام إيجاد الموجود مرة 
أخرى » فهذا باطل , وإن كنت تريد كوته موجداً لذلك الموجود بمعنى أنه لولا 
ذلك الإيجاد» لماحصل ذلك الموجود , فهذا ح عتدناء فلم قلتم : إنه 
غبال ؟ 

والحواب عن الشبهة الثالثة : إن الرامي يفعل في السهم قوة باقية مي 
الموجبة لتلك الخركات » إلا أن إيجاءها لكل جزء من أجزاء الحركة » مشروط 
بانقضاء الرء المتقدم . وهذ! هو الجواب عن نزول الثقيل . وأما قوله : 3 الفكر 
يوجب العلم بالمطلوب . مع أن الفكر يجب حصوله قبل حصول العلم 
بالنتيجة » [ قنقول : الفكر عبارة عن مجموع العلم بالمقدمتين » وما حاصلات 
مع العلم بالنتيجة ]230 . 

أما قوله : د المؤثر مالم يوجد بتمامه » لم يصدرعنه الآثر» . 

فنقول : إن كان المراد من قوله دوجدت العلة يتمامها»: التقدم 
الزمان » فهذا هو عين المطلوب » وإن كان المراد به التقدم بالذات » فهو مسلم 
لكنه لا يقدح في غرضنا . وأما التمسك مما يقال في العرف : حركت يدي 
فتحرك الكم ؛ [ أو ثم تحرك الكم ]9 فتقول : هذا تحسك في المضائق العقلية 
بالألفاظ » وهو ضعف ء ثم بتقدير الصحة فإنا نحمله على التقدم بالذات 





والعلية [ والله ولي التوفيق ]© . 
() من (3)- 
(5) من رسن ٠.)‏ 
(*) من (ز)ء 


1١ 


الزمنلس! لتنا مس 


إاد هنا 100 وظيأت 
إاده على ذلا افير بوعب مقر طأكفعنه 
الريمل عت . ويبادع أنه ذككك الظن: مطأمم اتناس 


من الناس من قال : إن هذه الأسئلة إنا توجهت . وهذه اللضائق إنما 
لزمت . لأنا في أول الكلام فسرنا واجب الوجود بذاته » بأنه : الموجود الذي 
تكون حقيقته غير قابلة للعدم البتة . وفسرنا ممكن الوجود لذاته . بأنه : الموجود 
الذي تكون حقيقته قابلة للعدم . ولا فسرنا الواجب والممكن بمذين 
التفسيرين » جاءت هذه السؤالات . وتوجهت هذه المباحث . فعظم الخطب » 
وضاق البحث . 

وههنا طريق آخر » أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخبط ما تقدم » وهو أن 
تفسير الواجب لذانه » بأنه الذي يكون غنيا قي وجوده عن السبب » وتفسير 
الممكن لذاته بأنه الذي يكون محتاجا في وجوده إلى السبب . على هذا التفسير 
يكون27 القرل بإثبات واجب الوجود لذاته من أظهر المطالب » ومن أوضح 
المقاصد » ولا يتوجه عليه شيء من السؤالات المذكورة . فإنا تقول : لا شك 
أن في الرجود موجود » فذلك الموجود ء إماأن يكون غنيا ف وجوده عن 
السبب : وإما أن يكون محتاجا [ في وجوده ]29 إلى السبب » فإن كان الأول 
فقد ثبت القول بوجود موجود واجب الوجود لذاته » وإن كان الثاني فلا بدله 


(1) يصير القول سن ) . 
)عن (ز). 


درن 


من سببء لأن التقدير هو تقدير كونه محتاجاً إلى السبب » ثم يعود التقسيم 
الأول في سببه ء والدور والتسلسل ععالان » فوجب الانتهاء”"؟ بالآخرة إلى 
وجود موجود غني عن السيب » وذلك هو ال موجود الواجب لذاته » وهو المطلوب 
فظهر ببذا الكلام : أنا إذا فسرتا الواجب والممكن +بذا التقسيرء سقطت عبتا 
تنك السؤالات ء وصار الكلام في غاية الاختصار ء وكان إيراد الحسجة على هذا 
الوجه أولى . ولقائل أن يقُول : إن المباحث العقلية » لا تختلف ياخثلاف 
الألقاظ والعبارات . 


فنقول : هب أنكم فسرتم الواجب لذاته بما يكون غنيا في وجوده عن 
السبب المنفصل » إلا أنه يقال : لم لا يجوز أن يقال : إن هذا الوجود الغني في 
. وجوده عن السبب تكون ماهيته وحقيقته قابلة للعدم وللوجود قبولا عل 
التساوي , إلا أنه ترجح وجوده على عدمه » لا لمرجح أصلا لا لذائه ولا 
لغيره ؟ وأيضا : لم لا يجوز أن يقال : إن تلك الحقيقة » وإن كانت قابلة للعدم 
إلا أن الوجود بها أونى . فلأجل حصول هذه الأولوية يستغتى عن الؤثر 
المنفصل ؟ فيثبت با ذكرتا : أنه لا يمكن الجزم بوجود موجود لا تقبل حقيقته 
العدم البتة إلا بتقدير تلك المقدمات . 

واعلم أن المباحث اللفظية لا تدفع الحقائق العقلية » وما يكون تأثيرها 
في انتقال البحث من مقام إلى مقام آخرء وذلك قايل القائدة . 


(١)لذاعا‏ بالآخر رس ) . 


الؤصيلت اننا سيع 
ف 
إقامم البهان عاوانالقول بالريد_باطل 


احتجوا على فساد القول بالدور , بأن قالوا : ثبث أن العلة متقدمة على 
المعلول ء فلو كان كل وإحد متها علة للآخر لكان كل واحد منبها متقدما عل 
الآخمرء وإذا كان هذا متقدما على ذاك » وكان ذاك متقدما على هذاء لزم في 
هذا » كونه متقدما على المتقدم على نفسه , والتقدم على المتقدم على الشيء يجب 
كونه متفدما على ذلك الشيء . فيلزم كون الشيء الواحد متقدما على نفصه . 
وهو مخال. 

فإن قيل : ما المراد يقولكم : ٠‏ العلة متقدمة على المعلول 8؟ إن أردثم به 
التقدم الزماني » فهذا باطل ‏ لأنا بينا : أن هذا التقدم محال . وأيضا نقد بينا 
أنه لو صح القول بالتقدم الزماتي » فإنه يسقط هذا الدليل » وأما إن أردتم يه 
التقدم بالذات والعلية , 

فنقول : القول بإثبات التقدم بالذات والعلية وكلام وقع في ألسئة 
الفلاسفة » قيجب البحث عنه . 

قنقول : مرادكم من التقدم بالعلية : كون هذا مؤثراً في ذاك وعلة له 
وموجبا » أو تريدون به أمرا أخحر غير هذا التآثير؟ فإن كان المراد مو الأول كان 
قولكم : « العلة متقدمة على المعلول ه معناه : أن العلة علة للمعلول » وحينكذ 
لا يبقى [ هذا التقدم مفهوم سوى العلية » وعلى هذا التقدير ققولكم : لو كان 


لفن 


كل واحد منبما علة للآخرء لكان كل واحد منها علة للآخر . وحينئذ لا 
يبقى ]207 بين مقدمة:هذه الشرطية ء وبين تاليها فرق البتة فيكون كلاما 
فاسدا , وأما إن عنيتم بالتقدم مفهوما آخر سوى العلية والمؤثرية » فلا بد من 
بيانه » فإنه غير معقول ‏ فإن قالوا : « التقدم بالعلية له مقهوم مغاير للتقدم 
الزماني ولنفس العلية » أما أنه مغاير للتقدم بالزمان » فلآأنك حين حركت 
إصيعك فقد تحرك الخائم » . ويمتنع أن تكون حركة الإصبع متقدمة بالزمان 
على حركة الخاتم » وإلا نزم تداخل المسمين ؛ وهو محال , قههنا قد حصل 
التقدم بالعلية » ولم يحصل التقدم بالزمان » فقد ظهر التغناير » وأما بيان أن 
التقدم بالعلية مفهوم مغاير لنفس العلية . 


قنقول : العقل قاطع بأنه ما لم يتم وجود العلة في نفسها ء فإنه يستحيل 
أن يصدر عتها المعلول . ومعلوم : أن حصول العلة بتمامها أمر مغاير لكونبا 
١‏ علة لذلك المعلول : وهذا يدل على أن التقدم بالعلية أمر مغاير لنفس تلك 
العلية . 


ذنقول : ثي الجواب عن هذا السؤال : لا تزاع في أن خركة الإصبع 
وحركة الخاتم . . وجدئا معا, ولا نزاع ني أن العقل يقضي بترتيب أحدهما 
على الآخرء إلا أنا نقول : لم لا يجوز أن يكون ذلك الترتيب هو نفس العلية 
والتأثير ؟ فإن العقل حكم بأن حركة [ الإصبع مؤثرة في حركة الخاتم : وأن 
حركة الخاتم ]("» حاصلة عن حركة الإصبع ء إلا أن هذا المعتى الذي ذكرناه 
ئيس إلا لنفس العلية والافتقار والتأثير » وليس ههنا مفهوم سوى ذلك . فظهر 
بهذا البيان الذي لخصناه : أنه لا يحصل عند العقل من التقدم بالعلية إلا نفس 
تلك العلية » وإذا ثبت هذا » [ فنقول ]20 قولكم : لو كان كلى واحد منهها علة 
لوجود الآخر . لكان كل واحد منبي] علة للآخر(؟» , فيصبر معناه : لو كان كل 


() من زمن). 
)من رسع . 
5 من رز)ء. 
(4) متقدما على الأخر زر ) . 


يفدًا 


واحد متبيا علة للآخر . لكان كل واحد متها علة للآخخر ء فيصير هذا إلزاماً 
للشيء على نفسه ء وهو فاسد . وأيضاً : فلأن القول يكون كلل واحد منبا علة 
للآخرء إن كان معلوم الامتناع باليديهة . فحينئذ لا حاجة إلى ذكر هذا 
الدليل » وإن كان متاجا إلى الإثبات [ بالحجة ]27 والبيئة لم يكن الكلام الذي 
ذكروه مفيد! فائدة » لأنه لم يحصل فيه إلا تبديل اللفظ باللفظ » ومعلوم أنه لا 
يسمن ولا يخني من جوع . 

الحجة الثانية على فساد الدور : قالوا'؛ : + لو كان كل واحد منهما علة 
للآخرء لكان كل واحد منبا علة لعلة تفسه ء وعلة العلة علة » فيلزم كون 
كل واحد منبا علة لنفسه ء» وذلك غال » ولقائل أن يقول : مدار هذه الحجة 
على قولحم : و إن علة علة الشيء علة لذلك الشيء ؛ [ وهذ! كلام مبهم يحب 
البحث عنه . 

فيقال : إن أردئم بقولكم : د علة علة الشيء » يجب كرنبا علة لذلك 
الشيء ]9؟ ويجب كوتها مؤثرة في ذلك الشيء » وموجدة له؛ فهذا باطل 
تطعا لأن على هذ! التقدير تكون علة العلة علة قريبة للشيء ء وكونها علة 
قريبة9» لذلك الشيء [ يمنع من كونها علة للعلة ‏ ققولكم : علة علة الشيء 
يجب كوتبا علة قريبة لذلك الشيء ]20 كلام متناقض ء وإن أردتم يه أنها علة 
لعلة الشيء ء فهذا مسلم . إلا أنه يرجع حاصل الكلام فيه , إلى أن علة علة 
الشيء يجب كونبا علة تعلة ذلك الشيء ؛ ومعلوم أن هذا الكلام عبث ولا 
فائدة فيه . 

الحجة الثانيبة : وهي الأقوى » أن يقال : لو كان كل واحد منهم) علة 
للآخر ء لكان كلل واحد منهه مفتقرا إلى الآخر» وامفتقر إلى المفتقر إلى 


1 إنه وس ). 
رك)ا من رز). 
(5) من (3) - 
(14) مرتبة ( من ) . 
(©) من( ). 


باينا 


الشيء » يجب كونه مقتقرا إلى ذلك الشيء فيلم كون كل واحد منهما مفتقرا إلى 
نفسه ) وذلك محال لوجهين ه(١»‏ : 

الأول : إن المفتشر إلى الشيء محتاج إليه » والمفتقر إليه غير محتاج إلى 
المفتقفرء فلو كان الشيء الواحد مفتشرا إلى نقسه ٠»‏ لزم كون الشيء الواحد 
بالنسبة الواحدةء محتاجا وغتيا » وذلك جمع بين التقيضين » وهو عمال . 

الثاني م وهو أن الافتقار إلى الشيء فسية خصوصة » بين المفتقر والمفتقر 
إليه » والنسية لا يمكن حصوفا إلا بين أمرين27 » فالأمر الواحد يالاعتبار 
الواحد » يمتتع حصول النسبة فيه 8 واحتج من قال 7 الدور غير متئع بوجوه ِ 

الأول : إن الغيولي والصورة كل واحد متبما محتاج إلى الآخر » وهو دور , 
والجوهر والعرض يحتاج كل واحد متها إلى الآخر » وهودور . 

الغاني : إن المضافين يتوقف كل واحد منهيا على الآخر وهودور» ولا 
يقال : إن وجوب مقارنتهما تأجل أن العلة الواحدة [ موجبة ]400 لما معا » لأنا 
الواحد , : 

الثالث : إن العلية والمعلولية من باب المضاف ؛ والمضاقان يوجدان 
[ معا”*» ء قالعلية والمعلولية يوجبان المعية [ والمعية ]48 ع تناقى حصول 
التقدم » فوجب أن يتنع حصول 297 التقدم بين العلة وبين المعلول . والحواب 
عن الأول : إنا لا نقول بالهيونلي والصورة . أما الجسم فإنه مستلزم للحصول في 
الحيز . إلا أن ذات الجسم توجب التصول في الحيز المطلق » وعلى هذا التقدير 
فالملازمة [ بيتبها ]22 إنما حصلت [ بينبها ]240 لأن ذاث الجسم توجب الحصول 


في الحيز اللطلق . 

(1) من وجره ( سن ) . (2) من رمن ٠.6‏ 

(؟) إلا من اخرين رسن ) . (5) أن يحصل رس ) ٠‏ 
5 من رسن .١)‏ (7) من رز ) ٠.‏ 

(5) عرس ). من رس). 


هن 


والخواب عن الثاني : إن الضافين يجب حصولما معا » وكون كل واحد 
هنا مفتقرا إإح الآخمر أمر محال . 

والجواب عن الثالث : إن ذات العلة وذات المعلول شيء ء وكون هذا 
علة لذاك » وكون ذاك معلولا لهذا » شيء آخرء. » فالتضايف والمعية إها 
حصلت بينهها باعتبار كونهها علة ومعلولا » إما إذا اعتبرنا الحقيقة المخصوصة 
التي لكل واحد منهما » فبهذا الاعتبار يحصل التقدم والتأتجر”"؟ [ والله ولي 
التوفيق ]("© , 


(31) والتائير رز ) + 
(0) من زنع 
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اعلم أنه حصل في هذه المسآلة أنواع من الدلائل : 

البرهان الأول : إنا لو فرضتا كون كل ممكن ؛ معلولا لممكن آخر» 
[لا0)) إلى نبايةء ترم كون تلك الأسباب والمسيبات موجودة [دفعة واحدة 
بأسرهاء بناء على المقدمة التي ييناهاء, وهي أن السبب لا بد وأن يكون 
موجودا ]1"» حال وجود المسبب ء وإن ثبت هذاء فتقول : مجموع تلك 
الأسباب والمسيبات : ممكن الوجود » والدليل عليه : إن ذلك المجموع مفتقر في 
تحققه إلى تحقق كل واحد من تلك الأحاد [ وكل واحد من تلك الآأحاد ]© 
مكن . فالمجموع مفتفر إلى الآسباب9 الممكنة » والمفتقر إلى الممكن أولى 
بالإمكان » فثبت أن ذلك المجموع ممكن الوجود لذاته » وكل ممكن قله مؤثر ١‏ 
فذلك المجموع له مؤثر . 

فنقول : المؤثر في ذلك المجموع » إما يكون نفس ذلك المجموع . أو 
أمرا داخلا فيه , أو أمر! خارجا عنه » فهذه أقسام ثلاثة لا مزيد عليها . 


)١(‏ من (ز). 
(؟) عن (3). 
8 من درز). 
() الأثياء رس ) . 


[ أما القسم 7 الأول ] : وهوآت يقال إن ذلك المجموععلة لنفسه, فهذا باطل 
من وجوه : 
الأول : إنه لا معنى لقوتنا إنه علة لوجود نفسه » إلا أنه غير محتاج إلى 
الغير : وقد دللنا على أن ذلك المجموع ممكن لذاته » فيرجع حاصل هذا الكلام 
إلى أن الممكن غني عن السيب ء قيكون هذا رجوعا إلى المقدمات السالفة » من 
أن الممكنات » هل تتوقف على السبب أم لا ؟ ونحن إنما نتكلم في هذا المقام 
بعد أثبات أن الممكن لا يد له من سيب . 
الثاني : إن المحتاج إلى الشيء ممكن بالنسبة إلى المحتاج إليه » والمحتاج 
إليه غني بالنسبة إلى المحتاج فلو كان [ الشيء ]2 الواحد علة لنفسه لزم كون 
الشيء الواحد بالاعتبار الواحد ممتاجا وغنيا. وذلك يوجب الجمع بين 
الثالث : إن المعلول مفتقر إلى العلة » فلو كان الشيء الواحد علة لنفسه 
لزْم كوته مفتقراً إلى نفسه . والافتقار إلى الشيء نسبة ء والتسبة لا تحصل إلا 
بين الآمرين , فأما الشيء الواحد بالاعتبار الواحد ٠‏ فيمتنع كونه منسويا إلى 
نفسية . 
[ وأما القسم الثاني ]20 وهر أن يقال : علة ذلك المجموع فرد من أفراد 
ذلك المجموع, فهذا أيضا باطل . لأن كل ما كان علة للمجموع » وجب كونه 
علة لجميع آحاد ذلك المجموع , ولا شلك أن [ أحد]0©)] أحاد ذلك المجموع 
هو ذلك الواحد . الذي فرض كونه علة لذلك المجموع . فحيئذ يلزم في ذلك 
الواحد كونه علة لنفسه . وقد بينا أن ذلك عمال , ويلزم منه أيضاً أن يكون علة 
[لعلة ]© نفسه وذلك يوجب الدور . وقد بينا أنه مال » فثبت أن هذا القسم 





(1) من (منع). 
(5) من رس) . 
© من رس ) . 
(9)عن(ز). 

(©) من رسع . 


يدن 


ا 00 


. أيضا باطل . وما بطل هذان القسمان » ثبت أن علة ذلك المجموع يجب أن 


يكون أمرا خارجاً عن ذلك المجموع » والخارج عن مجموع الممكنات لا يكودم 
ممكنا » والموجود الذي لا يكون مكنا لذاته يكون واجبا لذائه . » فثبت بهذا 
البرهان [ وجوي 2١]‏ انتهاء جميع الممكنات قي سلسلة الحاجة إلى موجود 
واجب الوجود لذاته » وهو الطلوب » هذا تمام تقرير هذا(() البرهان . فإن 
قيل : السؤال على هذا الدليل من وجوه : 

الأول : إن هذا الدليل الذي ذكرتموه في إبطال التسلسل منقوض 
بأشياء : أحدها ؛ إن عند الحكاء كل دورة مسبوقة بدورة أخرى ؛ لا إلى 
أول » فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون كل سبب مسبوقا بسبب آخر » لا 
إلى أول . 

وثانيهما : إن النفوس الناطقة [ الباقية ] ©غير متناهية . وإذا جاز 
[ وجود] 27 ما لا تباية له من النفوس [ فلم لا يجوز وجود ما لا نباية له] 20 
من الأسباب والمسيبات ؟ 

.وثالئها : إن المتكلمين 22 يثبتون حوادث لا آخر" لها في أحوال أهمل 
القيامة ‏ والفلاسفة [ يقولون بذلك في أدوار هذا العالم ع (© , 

ورابعها : [ المتكلمون يقولون معلومات ابله لا نبأية لماء وإن مقدورات 
الله لا نهاية لما قلم لا يجوز مثله في الأسباب والمسببات ؟ 

وخامسهاع0؟» وهو وارد على الفلاسقة والمتكلمين معا, وهو إن صحة 
حدوث الحوادث لا أول لهاء إذ لو حصلت لتلك الصحة أول . لكان قبل ذلك 
المبدأ متئعا لعيئه » ثم انقلب ممكنا لعينه » وهو محال » فثبث أنه لا أول للامكان 


(0) من رز). (5) المتكلم بثبوث (س) - 
5؟) هذان (ز). (7) لا أثررز)ء 

5) من ززع (4) من (ز)ء 

(4) من رذع . (؟) من (ز). 

(0) من رس ) - 
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والصحة . وكان التسلسل حاصلا في ثبوت هذا الإمكان . 

وسادسهان'» : وهو أن مرائب الأعداد لا نباية. لماء فكان التسلسل 
حاصلا فيها ٠.‏ 

وسابعها”' : إنه تعالى7' عالم بالشيم » وكل من علم شيئا أمكنه إن 
يعلم كوته عالما به » وإذا ثبت هذا الإمكان . وجب أن يكون حاصلا بالفعل في 
حق الله تعالى » لكونه منزها عن طبيعة القوة والإمكان » وعلل هذا التقدير فهو 
سبحائه وتعانى عالم يالشيء ؛ وعالم بكونه عالما يه » وهكذا في المرتبة الرابعة » 
والخامسة إلى ما لا تباية له » فقد حصلت هناك [ مرائب غير متناهية ؛ وكل 
مرتبة أخيرة منها فإنها متقرعة على المرتية التي قبلهاء فقد حصلت هناك ع 
أمور غير متناهية » وهي مرتبة بالطبع » وهي بأسرها موجودة دفعة واحدة » 
فهذا نقض قوي على قولكم : التسلسل في الأسباب والمسببات محال . لا يقال 
هذا السؤال , لا يتوجه إلى الحكياء . لأهم يقولون : إنه تعالى عقل وعاقل 
ومعقول » والكل واحد ء ولا يتوجه أيضا عن المتكلمين » لأنهم يقولون : 
العلم بالعلم بالشيء نفس العلم بالشيء . لأنا نقول : أما الكلام الذي حكيتم 
عن الفلاسفة فهو عض الطافات ء وذلك لأن العلم بالسواد مثلا عندهم صورة 
متساوية لذات السواد في الماهية » وذات الله تعالى خالفة للسواد في الماهية , 
فلزم القطع بأن علمه تعالى بالسواد مغاير لذاته المخصوصة ء وكذّلك القول في 
جميع المعلومات . وأيضاً فقد دللنا بالبراهين القاطعة في أول هذا الكتاب على أن 
العلم حالة نسبية [ إضافية ]2 وإذا كان 'كذلك . فنقول : علم الله تعالى 
بالسواد عيارة عن نسبة تخصوصة ؛ بين ذاته وبين السواد. وعلمه بكونه عالما 
بالسواد نسبة مخصوصة بين ذاته وبين النسبة الأولى » والنسبة إلى أحد الشيئين 





(1) وخاسسها رس ) , 
(1) وسادسها ز س ) . 
(*) سبحاته رس ) . 
(4) من (س) . 

(0) عن (ة). 


1 


منايرة للنسبة إلى الشيء الآخرء فيئبت : أن العلم بالعلم بالشيء مغاير للعلم 
بذلك الشيء . وأبضاً : لو كان العلم بالشيء نقس العلم بالشيءء لكان 
العالم بالشيء عالما بتلك اللرانب التي لا نباية للها على التفصيل » ومعلوم أنه 
باطل » وأيضاً : فإئه يمكننا أن نعتقد كون الرجل الفلاني عالما بالعلم:) 
الفلاني ء مع آنا نشك في كونه عالما بذنك العلم » وأيضا فإنا ندرك تفرقة بديهية 
بين قولنا : إن زيدا عالم بالسواد» وبين قولتا : إنه عالم بكوته عاما بالسوادء» 
ولو كان أحد العلمين نفس الثاني » لما بقيت هذه التفرقة » فهذا تمام الكلام في 
توجيه هذا النقض ‏ 

وثانيها : وهو النقض بالتسب ٠‏ فإن كل مقداز فإنه يقبل التنصيف ء ثم 
إذا نضّف كل واحد من نصفيه فإئه يقبل التربيع » ولما كان المقدار ابلا 
للتنصيف إلى غير الغباية » فحينئذ حصلت هناك نسب غير متناهية » وكل مرتية 
أخرة فإنها متفرعة على التسب الحاصلة قبلها » فهذا تمام الكلام في تقرير هذه 
التقوض . 

السؤال الثاني : على البرهان الذي ذكرتم : أن نقول قولكم تلك الجملة 
المركبة غير تلك الأسياب والمسببات التي لا نباية لها » إما أن تكون واجبة » أو 
ممكئة » إنما يصح ويظهر إذا صح وصف تلك الأسياب واللمسببات التي لا تبأية 
لماء بكونها جملة ويجموعا, فلم قلتم إن ذلك صحيح ؟ وتقريره : وهو أن 
وصف الشيء بكونه جملة ومجموعا مشعر يامتياز ذلك المجموع عن غيره » 
وامتيازه عن غيره مشروط بكونه متناهيا » فثبت أنه لا يمكن وصفه يكونه مجموعا 
وجبلة [ إلا بعد أن ثبت كونه متناهيا » وأنتم أثبتم كونه متناهيا على وصقه يكونه 
كلا وجملة ]250 وحينئة يلزم الدور . 


السؤال الثالث : هب أنه يصح وصفها بكونها كلا وجملة ويجموعا ء فلم 
قلتم إنه يجب انتهاؤها إلى واجب الوجود لذاته » أما قوله ؛ و إن ذلك المجموع 


(1) العلوم (ز) ‏ 
(0) من (ذ). 


[ لما كان 2١7]‏ ممكنا فله سبباء وسيبه إما أن يكو هو هو ؛ أو ما يكون داتملا 
فيه أو ما يكون خخارجاً عنه » قانا : لم لا يجوز أن يكون شيئاً داخلا فيه ؟ قوله ': 
د يلزم كون ذلك الواحد علة لنفسه . وعلة لعلة نفسه » قلنا : هذا إنما يلزم لو 
عللنا تلك الجملة » بواحد من تلك الجملة » أما لو عللتا تلك ايجملة بكون كل 
واحد منها مستندا إلى واحد أخحر بغير نهاية ‏ لم يلزم ما ذكرتم من المحال » 
والخاصل : أنهم أبطلو!ا كون تلك الجملة معللة بتقسها . وأبطلوا كونها معللة 
يواحد من تلك الجملة » وعند هذا قالوا : يجب كونها معللة بشيء خارج [ عن 
مجموع الممكنات . وللسائل أن يقول : ها هنا قسم رابع » وهى كون تلك 
الجملة معذلة بكون كل واحد من إحادها معللا بواحذ أخبر لا إلى نباية » فمن 
المعلوم بالضرورة أن هذا القسم قسم مغاير للأقسام الثلاثة التي ذكرتموها » فإن 
هذا الفسم مغاير لكون تلك الجملة معثلة بنفسها . ومغاير لكون تلك الجملة 
معللة بواحد معين متناه » ومغاير لكون تلك الجملة معللة بشيء خارج ]20 
عنهاء فثبت أن هذا القسم مغاير للأقسام [ الثلاثة ]9؟ التي ذكرتم فأنتم 
اشتغلتم بتلك الأقسام . التي هي خارجة عن المقصود » وأما هذا القسم الرابع 
فهو القسم الذي وقع الشك فيه » وإنما شرعتم في هذا البحث لأجل إبطاله » 
ثم تركتموه وأملتموه » وما تعرضتم له, : 

فالحاصل : أن الدليل الذي ذكرتموه : ذكرتموه في إبطال أقسام , .لا حاجة 
ها . وإبطال القسم الذي تعلقت الحاجة به [ أهملتمره!؟ فكان هذا من باب 
التمويه ‏ 

فإن قالوا : التقسيم الذي ذكرناه صحيح ء فإنا قلنا : علة تلك الحاجة » 
إما نفسها [ أو شيء داخخل فيها ]© أو شيء خارج عنها » ومعلوم أنه لا مزيد 


(1) من (س). 
(0) من( ز). 
5 من رز) ء. 
)عن (3)ء 
زه) من رز). 


1. 


على هذه الأقسام الثلاثة » فليا تكلمنا على كل واحد هنبا كأن القسم الذي 
ذكرتمره داخلا فيها » وعلى هذا التقدير فلا حاجة بئا إلى أن نتكلم على ذلك ٠‏ 
القسم بعينه » وأيضاً : فتعليل الجملة بكون كل واحد متها معللا بواحد آخر لا 
إلى نهاية لبرجع حاصله إلى تعليل تلك الجملةبنفسهاء وقد ببنا أن ذلك محال . 
فنقول في الجواب عن هذا السؤال : أما قولكم إن القسم الذي ذكرناه داخمل 
[ في تلك ]217 الأقسام الثلائة » فنقول : إن صريح العقل يدل على أن هذا 
القسم الذي ذكرناه قسم معتير2" بلى المقصود من [ ذكر ]20 هذا الدليل ليس 
إلا إبطاله . فإذا بينا أن الأقسام الثلاثة التي ذكرتموها مغايرة لهذا القسم . 
قحينئذ يظهر أن الدليل الذي ذكرتم لا يفيد المطلوب » أما قوله ؛ « إن تعليل 
كل واحد متها بالآخر يقنضي تعليل الجملة بنفسها» فتقول : هذا [ أيضاً ]© 
باطل + لأن [ كون ]0©» حال المجموع من حيث إنه ذلك المجموع غير » وحال 
كل واحد من أحاد [ ذلك المجموع بالنسبة إلى واحد أخخر غير وبالجملة 
فالفرق بين الكل من .جيك هو كل وبين كل كل وإحد من أحاد ]0 الكل 
معلوم في المنطق . وصريح العقل أيضا يدل عليه » فالقول بأن الجملة إنفا 
وجدت لآنبا تلك الجملة غير والقول بأن تلك الجملة وجدت”” لكون كل 
واحد من أحادها معلل بواحد [ آخرة ع منها إلى غير النهاية غير . فأين أحد 
اليابين من الآخمر ؟ والحاصل : أنكم أبطلتم تعليل تلك الجملة بنفسها. 
وأبطلتم تعليلها بواحد من آحاد تلك الجملة » وبقي ههنا [ احتمال2©)] آخر » 
وهو كون تلك الجملة معللة بكنون كل واحد منها معللا بوإحد اخخر لا إلى 
غير"© النباية » وهذا القسم مغاير للقسمين الأولين » والمقصود من هذا 
البحث ليس إلا0١»‏ إبطال هذين القسمين ؛ فكان الاشتغال بذكر القسمين 


+) من رس 6 (7) وجيت ( سن‎ )١( 

(7) معين اس ) - 4١‏ من (ز)ء 

(*) من رومن ) . (5) من رس) . 

(4) من (ص) ‏ 0ع لا إلى غباية رس ) . 
(8) من زعن )6 ١١‏ ) نيس إبطال رس ) . 
(كومن رز). 
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الأونين واهمال هذ! القسم 3 الذي هوالطلوب غفلة عظيمة 1 والله 
اهادي" ] . 


والجواب عن هذه السؤالات : أن نقول أما النقض الأول : فجوابه : إن 
كل واحد منها مسبوق بآخر لا إلى أول . فلم يحصل يمجموعها وجود في شيء 
من الأوقات ؛ بل ما كان ذلك المجموع معدوما أزلا وأيدا ٠‏ والمعدوم يمتنع 
الحكم عليه بأنه لا بد له من مؤثر » بحلاف هذه العلل . فإنا بينا أن العلة لا 
بد وأن تكون موجودة مع ال معلول . فلو تسلسلت الأسباب والمسببات لوجدت 
بأسرها معا » فيكون المجموع موجودا . فحينئذ يصح الحكم عليه بالافتقار 
والحاجة إلى المؤثر ع' فظهر الفرق ء ولأجل هذا القرق ذكرنا أن هذا اليرهان لا 
يتم إلا إذا بينا العلة يجب أن تكون موجودة حال وجود المعلول . 

وأما النقض الثاني : وهو النفوس الناطقة . 

'قالجواب : أن ذلك المجموع وإن كان موجودا معا » ولكن لبس شيء 
منها علة للآخر ء بخلاق ما نحن فيه . 

وأما النقض الثالث : وهو الحوادث التي لا أخمر فا . والمعلرمات 
والمقدورات . فنقول : الفرق أن مجموع تلك الأعداد غير موجودة » قيكون 
الفرق ما تقدم . 

وكذا! الجواب عن مراتب الأعداد » ومراتب صحة حدوث الحرادث » 
وأما المراتب التي لا نباية لهاء فنقول : هب أنه لا إخر هاء ولكن لهاأول ء 
فإن أول تلك المراتب هو العلم بالشيء ١‏ ثم يترقب عليه المرتية الثانية » وهو 
العلم بذلك العلم » ثم يترتب على [ المرتية الثانية ]© والمرتبة الثالثة وهلم 
جرا إلى ما لا نهاية» فههنا لا آخر هذه المراتب ء إلا9» أن لما أول » وتنحن 


(5) من (ز). 

(9) عن وس )م 

(") مالا اجر له سن 6 . 
(4) ولكن فا رس ) . 
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عا ادعينا أنه لا بد للآسباب والمسببات من أول » وما ادعينا أنه لا بد ا من 
آخر , فظهر الفرق . 

وأما السؤّ ال الثاني : وهو قوله : 9 تلك الأسباب والمسببات ء إتما يعقل 
وصفها بكوتها مجموعا وجملة وكلا » لوثبت كونبا متناهية » . 

فالجواب : لا نسلم أن الأمر كا ذكرتج ١‏ والدليل عليه وجهان : 

الأول : إنا حيث قلنا : الأسياب والمسببات لا نهاية لهاء فقد جعلنا 
اللانهاية محمولا » ومعلوم أنه [ ليس7© ] موضوع هذا المحمول كل واحد من 
تلك الأسباب : بل ليس إلا المجموع ء فثبت أنه يمكن وصفه بكونه مجموعا 
وجملة . سواء فرضناه متناهيا أو غير متناه  ١‏ 

الثاني : إنا إذا قلنا ما لا نباية له موجرد ء فقد حكمنا على تلك الأمور 
الني لا نباية لها بأنها موجودة » ونحن لا تريد بالكل والجملة والمجموع إلا تلك 
الموجودات بأسرها . 

وأما.السؤال الثالث : وهو قوله : ولم لا يجوز أن يقال إن تلك الجملة إغأ 
وجدت لأجل أن كل واحد من-آحادها استند إلى واحد أخصر ؛ إلى غير 
النباية » . 

فالجواب : عنه : أن تقول : هذا أيضاً باطل لأنا إذا قلتا : الجملة إنما 
وجدت لاستناد كل واحد من أحاد تلك الجملة إلى واحد أخرء فقد حصل 
ههنا مفهومان 2 

أحدهما : مجموع ذوات ثلك الآحاد . 

الثاني : كون كل واحد متبا مستندا إلى الآخر . ولا شك في تغاير هذين 
المفهومين » إذا عرفت هذا . قنقول : هذا الذي جعلتموه علة لتلك الجملة » 
إما أن يكون هو تلك الآحاد أو تلك الاستنادات العارضة لتلك الآحاد ؛ 


(1) من ر(س). 
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والأول باطل لأن مجموع تلك ( الآحاد )0؛ هو عين ذلك المجموع , قتعليل 
ذلك المجموع بتلك الآحاد يقتضي تعليل الشيء بنفسه : وهو محال . والثان 
أيضاً باطل » لأن تلك الاستنادات آحوال عارضة لتلك الآحاد . ولو جعلنا هذه 
الاستنادات علل لتلك الآحاد » نزم جعل العوارض عللا للمعروضات . وذنك 
محال . لأن المعروض متقدم بالرتبة على العارض » فلو جعلنا العارض علة 
للمعروض ., لزم تقدم كل ( واحد )9 منهها على الآخر وهو محال » فيثبت 
سقرط هذا السؤال ء وههنا ار الكلام في تقرير هذا البرهان ( والله ولي الرحمة 
والغفران )90 

البرهان الثاني في إبطال التسلسل : اعلم أنه يمكن ذكر البرهان الذي 
قدمنا ذكره بحيث يصير أشد اختصارا ما سبق ذكره . 

فنقول : لو تسلسلت الأسباب والمسببات إلى غير النباية » لكانت تلك 
الجملة ( من حيث إنبا جملة )49 ممكنة . ولكان©» كل واحد من أحاد تلك 
الجملة أيضا مكنا ( وكل ممكن )0 . فلا يد له من سبب مغاير لهء فلهذه 
الجملة سبب مغاير لها من حيث إنها تلك الجملة » ومغاير لكل واحد من احاد 
ثلك الجملة ء وكل ما كان مغايرا لجملة الممكئات » وكان مغايرا لكل واحد من 
آحاد المكنات » فهو ليس بممكن . وكل موجود ( ليس مكنا » فهر):» 
واجب لذاته ( وهو المطلوب )*) . فثبت . بهذا الطريق : وجوب انتهاء جملة 
الممكنات إلى موجود واجب الوجود لذاته . وهو المطوب . ويظهر من هذا 
البيآن : أنه يمكن ذكر هذا البرهان من غير أن يحتاج فيه إلى تلك التقسيمات 
الكثيرة التي ذكرتاها”؟ . ١‏ 

اليرهان الثالث : إذا فرتمنا الأسباب والمسبيات متسلسلة ؛ إلى غير 


)١١‏ من(ز). (5) من رس). 
مسن رن . من رذع . 
:”) من (رز) . زم من رس ). 
(4) بحسب كوتها تلك الجملة ( س ) زف تكروهازرز). 
زه) ويحسب كل ( سن ) . ١‏ 


الغباية » قالموجود هناك ئيس إل آحاد تلك الذوات . وإلاً كون بعضها متعلقا 
بالبعض , أما أحاد الذوات » فهي بآسرها ممكنة الوجود , فلو دخخلت في 
الوجود من غير مؤثر يؤثر فيها » كان هذا قولا بوقوع الممكن (/9)1؟ لمؤثرء» 
وهو ععال , وأما تعلق بعضها بالبعض فهي أحوال اعتيارية عارضة لتلك 
الذوات ٠‏ والعارض للشيء مقتقر إلى المعروض + ومعروضات هذه الأحوال 
ليست إلا تلك الآحاد» وهي بأسرها نمكنة . فهذه الأحوال الاعتبارية 
والإضافية مفتقرة إلى أمور هي ممكنة الوجود . والمفتقر إلى الممكن أولى 
بالامكان ء فهذه الأحوال الاعتبارية بأسرها ممكنة الوجود » إِذا عرفت هذا 
فنقول : إن تلك الآحاد بأسرها ممكنة الوجود لذواتها » واستناد بعضها إلى 
بعض أحوال اعتبارية عارضة تتلك الآحاد : وهي بأسرها أيضاً ممكنة 
( الوجود )29 فجملة هذه الموجودات ممكنة الوجود في ذواتها . وممكنة الوجود 
في جميع اعتباراتها » والممكن لا بد له من مؤثر ( يؤثر فيه » ويجب كون ذلك 
المؤثر مغايرا لها » على ما ثبت أن كل ممكن فلا بد له من مؤثر)) فيثبت أن 
جملة هذه الممكنات مفتقرة إلى مؤثر ( مغاير لا » والمغاير لكل الممكنات لا يكون 
ممكنا . فثبت افتقار جملة الممكنات إلى )© موجود يؤثر قيها ويكون © ذلك 
مغايرا لمجموعها » ولكل واحد من آحادها . وذلك هو الموجود الواجب لذاته » 
وهو المطلوب . 


البرهان الرابع : إنا إذا اعتبرنا هذا اللعلول الآخر ( ثم اعتيرئا علته )0) 
ثم اعتبرنا علة علته إلى ما لا نباية له ء فهذه جملة . فإذا حذفنا من هذا الجانب 
المتناهي عشر مرائب » واعتبرناها بعد حذف هذه العشرة عتهاء كانت جملة 
أخرى . ثم طيقنا في الوهم كل واحا. من آحاد أحدى الجملتين . على واحدة 


(1) اللمكن المؤثر زر ز) . 
(7) من رس ). 

5 من (ز)ء 

5) من (0) ١)‏ 
(0) من (س). 

(6) من (ز). 


لل 


من أحاد الجملة الأخرى » بحسب هرائب التطبيق ‏ والمراد من قولنا بحسب 
مراتب التطبيق : أن الأخمير من هذه الجملة بتقابل بالأخير من الجملة الفائية » 
والئاتي من هذه الجملة » يتقابل بالثاتي من تلك الجملة » والئالث من هذه 
بالثالث من هذه » وقس على هذا الترتيب قنقول : إما أن يظهر التفاوت بين 
الجملتين أو لا يظهر ( فإن لم يظهر )20 ؛ لزم كون الزائد مساريا للناقص ء 
وهو محال . وإن ظهر التفاوت فذلك التفاوت » إما أن يظهر من الجاتب الذي 
يلينا » وهو محال . لأتا فرضتا التطبيق يحسب هرائب الأعداد حاصلا من هذ! 
الجانب ٠.‏ فوجب أن يظهر التقاوث من الجانب الآخرء» وذلك يوجب التناهمى 
من الطرف الآخر . ولك يمنع من القول بكونها أمورا غير متناهية » فإن قالوا : 
هذ! الدليل يرجب على الفلاسفة أن يحكموا بتناهي الحوادث » وأن يحكموا 
بتناهي ( أعداد النفوس الناطقة . مع أنهم لا يقولون ببا . فنقول : الفرق بين 
هذه المسألة : وبين )29 هاتين الصورتين قد ذكرناه في باب تناهي الأبعاد . 

البرهان الخامس : إذا فرضنا موجودا واحدا من الممكنات » فهو مع جملة 
علله أعداد غير متناهية » ثم إذا اعتبرنا واحد! آخر فهو أيضاً مع جملة عذله 
أعداد أخرئ غير متناهية ء» وإذا كان كذلك فعدد الجملتين أكثر لا محالة من 
عدد الجملة الواحذة , وكل ما كان أقل من غيره ء فهو متناه فعدد الجملة 
الواحدة متناه » وقد فرضناه غير متناه . هذا خلفا. 

البرهان السادس : إن المعلول الآخر له علة. وثعلته علة » فالمعلول 
الآخمر خاصيته أنه معلول . وليس بعلة . والعلة الأولى لو حصلت ء لكان 
خاصيتها أنها علة » وليست بمعلولة ؛ وأما المنوسطات فهي مشتركة في صفة 
واحدة » وهي كون كل واحذة متها علة لما تحتهاء ومعلولا لما فوقها . إذا ثبت 
هذا » فنقول : لو فرضنا ذهاب العلل ( والمعلولات )”© إلى غير النباية » لكان 
الكل في حكم الوسط ١‏ ولم يحصل لشيء منها خاصية الطرق اليغة » ثم نقول : 
)١١(‏ من رس ) . 


(5) من رسن) . 
(5) من رس) . 


حل 





هذا الوسط إن استند إلى شيء ليس له خاصية الوسط ؛ فذاك هو الطلوب » 
وإن لم يستند إلى شيء بهذه الصفة » كان الوسط غنيا عن الاستناد إلى الطرف » 
وما لم يستند إلى غيره فهو طرف وليس بوسط ء قالوسط ليس يوسطء وإذا كان 
كذلك فعلة المعلول الآخر وجب أن لا تستند إل غيرهاء لآن التقدير 
( تقدير )217 الوسط لا يجب استناده إلى غيره » وإذا كانت هذه العلة غنية عن 
الاستناد إلى شيء ثالث ؛ كانت ظرفا , فكانت واجبة الوجود لذاتها , فيثبت أن 
نفى الطرف يوجب إثباته » موجب أن (يكون )20 هذا النفي باطلا » وأن 
يكون إثبات طرف الممكتات أمراً واجبا » وهو المطلوب.. 
البرهآن السابع ؛ أن نقول : إنا قد بينا في باب خواص الواجب والممكن 
أن الممكن لذاته ؛ مالم يصر واجب الوجود عن سيبه ب امتنع أن يدل في 
الوجود : وإذا كان كدذلك كانت ضرورة الممكن لذاته أمراً واجباً لا يحصل له 
أمر إلا بتبعية الغير » إذا عرفت هذا فنقول : لو فرضينا أسبابا ومسببات لا تباية 
لها : لكان وجوب كل واحد متها تابعا . لا أصليا , إذ ثر فرضنا واحداً منها 
يكون أصليا في الوجود . لكان ذلك الواحد واجبا لذاته » وقد فرضنا أنه ليس 
كذلك . وإذا كانت وجوباتها يأسرها تابعة لوجوب شيء آخر : فلا يد من 
متبوع . لأن حصول التابع من حيث هو تابع بدون المتبوع محال , فيثبت أنه لا 
بد من الاعتراف بوجود شيء يكون واجب الوجود ء على سبيل الأصالة , لا 
على سبيل التبعية ( تلغير)9© وكل ما كان كذلك فهو واجب الوجود لذاته ١‏ 
فيتبت أنه لا بد في الموجودات من موجود واجب الوجود لذاته » وهو اللطلوب . 
قهذه جلة البراهين المعتبرة في إبطال التسلسل ( وبالله التوفيق )© , 


زل)سرس). 
(9) من من  )‏ 
5) من رسن )+ 
() من (ز)-. 
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التصهيلس ال ماد كب عشر 
ف 
إبطال لش [سوى ماتقر_ذكره 


أعلم أنا في القصل المتقدم إنما افتقرنا إلى إبطال التسلسل » لأنا جوزنا أن 
تكون علة وجود الممكن ممكنا آخخر . فليا جوزنا هذا في الجملة افتقرنا إلى إبطال 
التسلسل ؛ ومن الناس من يقول : إن ما كان ممكن الوجود لذائه ء فإنه لا 
يصلح للعلية والتأثير » واحتجوا على صحة هذه المقدمة بوجوه : - 


الحجة الأولى : إن الممكن هو الذي ماهيته مقتضية لقيول الوجود 
والعدم » وثبت أن ماهية:الممكن علة لحذه القابلية » فلو كانت مؤثرة في وجود 
شيء آخرء لكانت اماهية الواحدة مقتضية للقبول وللتأثئيرء قيكون الواحد 
صدر عنه أكثر من الواحد ء وذلك باطل للوجوه التي يذكرها الفلاسقة » في ان 
الوأحد لا يصدر عنه إلا الواحد ( فإن )217 قالوا : لم لا يجوز أن يقال ( إن 
ذلك )2") الممكن المؤئر(؟) في وجود الغير تكون ماهيته مركبة » وهوبأحد 
الجزءين يقتضي القبول , وبالجزء الثاني(؟) يقتضي التأثير؟ فنقول : نعلى هذا 





(1) من رس). 
(9) من رس ). 
© العتبر رس ) . 
(4) الآخر رس )ع . 


التقدير الجزء الذي يقتضي القابلية ليس بمؤٌ ثرء والجزء الذي يغتضي التآثير ليس 
دكن + فالذي هو اليس" #مكن ليس عو لرء والذي عومؤار لبن جتن ؛ 
وهو الطلوب . 


الحجة الثانية : إن الإمكان علة تلحاجة إلى اللؤثر : فإما أن يكون علة 
الحاجة إلى مؤثر مبهم لا يعينه : وإما أن يكون علة الحاجة إلى مؤثر متعين في 
نفسه ء والأول باطل » لأن غير المعين من حيث إنه غير معين لا وجود له في 
الخارج . لأن كل ما كان موجودا في الخارج فهو معين ٠‏ فيا لا يكون معينا يمتنع 
أن يكون موجودا في الخارج . وكل ما لا يكون موجودا في الخارج امتنع تحقق 
الحاجة إليه في الخارج ‏ ولما بطل هذا القسم , ثبت أن ماهية الإمكان » علة 
للحاجة إلى شيء معين . وماهية الإمكان واحذة . من حيث إنها ماهية 
الإمكان . فوجب احتياج الممكنات إلى ذلك المعين ء لأن التساوي في العلة » 
يوجب التساوي في المعلول . إذا ثبت هذا » فتقول : لو كان ذلك الشيء المعين 
ممكنا تي نفسه . لزم كونه محتاجا إلى نفسهء وكونه علة لنقسه . وذلك عمال , 
فثيت أن جميع الممكنات محتاجة إلى شيء واحد بعينه وثبت أن ذلك الشيء9 المعين 
يمتلع كونه ممكنا في نفسه , والموجود الذي لا يكون ممكن الوجود لذاته , يكون 
واجب الوجود لذائه . فثبت أن جميع الممكنات مستندة إلى موجود واجب الوجود 
لذاته » وهو المطلوب . فإن قالوا : لم لا يجوز أن يقال : الإمكان علة للحاجة 
إلى السيب من حيث ( إنه سبب » والأسباب الكثيرة إذا أخذت من حيث )© 
إتها أسياب ١‏ كان المفهوم من مجرد كونها أسبابا مفهرما واحدا . والإمكان ؛ 
وإن كان مفهوماً واحذا إلا أنه يحوج إلى السيب من حيث إنه سبب9) » فلم 
يلزم إسناد كل الممكنات إلى سبب واحد ؟ قلتا : السبب إمآ أن تعتير ذاته 
الممخصوصة ء أو يعتبر جرد كونه سببا ومؤثرا في الغيرء أما الاعتبار الثاني ( فمن 


(1) الذي هر ممكن (س) ‏ 
)١(‏ من (ن). 

5) من (ز). 

(14) حيث انتهت. 


م1 


المستحيل )20 أن يكون الإمكان سبيا للحاجة إليه29 ؛ ويدل عليه 
وجهان : - ْ 

الأول : إن المفهوم من السبب حالة » نسبية إضافية . والأحوال النسبية 
تكون من اللواحق والعوارضص (وكل ما كان من اللواحق والعوارض )29 نهو 
معلول ٠‏ وكونه سببا ومؤثرا » معلول فيعود الإلزام فيه . 


الثاني ؛ إنا ( قد دللدا على أن السبب لا يوجب المعلول من حيث إنه 
سبب ومؤثر » لأن السببية والمؤثرية )(4؟ من مقولة المضاف والمضافات معاء 
فالسيبية وللؤثرية متأخرة بالرتبة عن ذات الأثر» فيمتنع كونها مؤثرة في ذات 
الأثر » بل المؤثر في ذات المعلول إغا هو الذات المخصوصة التى للسيب ١‏ وإذا 
كان كذلك كان الإمكان علة للحاجة إلى تلك الذات المخصوصة . وعلة 
للاستناد إلى تلك الذات المخصوصة ء وحينتذ يجب أن يكون كل بمكن مستندا 
إليه . وهذا برهان حسن في إثبات واجب الوجود ‏ 


الحجة الثالئة : إن كل ممكن فهو مركب » ولا شيء من المركب بمؤثر » 
ينتج لا شيء من الممكن ممؤثر . إنما قلنا : إن كل ممكن مركب ء فلآن كل 
ممكن ٠‏ فإنه لا بد وأن يصح الوجود والعدم على ماهيته . وكل ما كان كذلك 
فإن وجوده عين ماهيته ٠‏ فالموجود المكن يجب كونه مركبا من الماهية والوجود » 
وإنما قلنا : إن المركب لا يكون مؤثرا» وذلك لأنه لو كان مؤثرا . كان إما أن 
يكون كل واحد من جزئيه مستقلا بالتأثير » أو يكون أحدهما مستقلا بالتآثير دون 
الآخرء أو لا يكون واحد منها مستقلا بالتأثير» فإن كان الأول لزم اجتماع 
العلتين المستقلتين » على الأثر الواحد ء وهو محال » وإن كان الثاني كانت العلة 
ليست إلا الجزء الواحد » فلم تكن العلة مركبة ء وإن كان الثالث ء فنقول : لما 


)من( ز). 
(1) سبب البنة (ز) ‏ 
(*) من (ن). 
(4) من (س). 


165 


كان كل واحد من الجزءين يس له أثر أصلا ء فهذه الأجزاء عتد اجتماعها » 
إما أن يقال : إتما.بقيت كما كانت قبل الاجتماع . أو ما بقيت كذلك ٠‏ بل 
حدث يسبب الاجتماع حالة زائدة . فإن كان الأول يجب أن يبقى الجموع عند 
الاجتماع غير مؤثر » كبا أتها كانت قبل الإجتماع غير مؤثرة » وإن كان 
الثاني وهو أنه حدث عند الاجتماع أمر زائد » ذنقول : المقتضى حدوث هذه 
الخالة الزائدة . إن كان كل واحد من تلك الأجزاء » قحينئذ يعود ما ذكرنا من 
اجتماع المؤثرات المستقلة على الأثر الواحدء وإن كان المقتضى لا أحد تلك 
الأجزاء بعيئه » فحينتذ يكون ال موجب والمؤثر هو ذلك المفرد فقط . وإن كان 
المقتضى لحدوث تلك الخالة الزائدة هو المجموع عاد التقسيم الأول فيه. وهو 
أنه هل حدث عند الاجتماع حالة زائدة ولو إلى غير نماية ؟ وهو مال » وقد لا 
يظن توجيه النقرض عل هذه الحجة , إلا أن التأمل التام يدل على أنها ليست 
صحيحة ( وبالله الفداية والإرشاد)”". 


)١(‏ عند الاجتماع مزثر (س). 
(5) من (ذ). 


١ماب‎ 


الزصلسالا فت عشر 


رق 
رياد سوال بعلو لماز لكر في إنبات 
عاميا اعرد لزان 8 ركَمَيَ المواب 
الم حسم 


اعلم أن الدليل الذي ذكرناه هو أنا قلنا : لا شك في وجزد موجود . 
وذلك الموجود . إن كان واجبا لذائه» فهو المطلوب » وإن كان ممكتا لذاته , 
افتقر إلى مرجح ( وذلك المرجح )222 يجب أن يكون موجودا معه » ثم ذلك 
الموجود الآخر إن كان مكنا » عاد الكلام فيه » والدور والتسلسل باطلان . فلا 
بد من الانتهاء إلى موجود ( واجب الوجود )20 لذاته , وهو المطلوب . إذا 
عرفت هذا ظهر أن هذا الدئيل لا يتم إلا عند صحة مقدمات خسة ؛ .. 


أحدها : إن الممكن لا بذ له من مرجح . وثانيها : أن العلة المؤشرة لا 

بد وأن نكون موجودة حال وجنود المعلول . وثالئها : أن علة ا موجود يجب أن 
تكون شيئاً موجوداً . رابعها : أن الدور باطل ( وخامسها : أن التسدسل 
باطل . وعدد صحة هذه المقدمات يجب الاعتراف)0" بوجود موجود واجب 
الوجود لبذائه » وهو المطلوب . إذا عرفت هذا فنقول : لسائل أن يسأل 
فيقول : هذا الدليل منقوض بالحوادث اليومية » وتقريره : أن هذه الحوادث 
اليومية إما أن تكون مفتقرة إلى المقتضى , أو لا تكون مفتقرةء فإن كان الحق 


)من زز). 
)من روس). 
)عن (()-. 


هو الثاني فقد حصل الممكن المحدث لاعن مؤثرء وذلك يبطل قولكم : إن 
الممكن المحدث لا يد له من مرجح ء وإن كان الحق هو الأول » وهو أن هذه 
الحوادث مفتقرة إلى المؤثر ٠‏ فنقول : ذلك المؤثر ء» إما أن يكون محدثا أو قدياً ؛ 
فإن كان محدثا ٠‏ فإما أن يقال : إن ذلك المحدث كان موجوداً قبله » بمعنى أن 
كل جزء من أجزاء هذه الحوادث » فإنه معلول للجزء السابق عليه » وإما أن 
يقال : إن ذلك المؤثر المحدث يكون موجودا مع هذا الآثر ( أو لا يكون (7) 
فإن كان الحق هو القسم الأول » فقد جوزتم أن يكوت المؤثر في وجود هذا 
الحادث شيئاً كان موجوداً قبل هذا الحادث ول ببق معدم وإذا جوزتم ذلك فجوزوا 
استناد كل ممكن إلى موجود آخر كان (موجودا)2©0 قبلف ول ببق مع لا 
إلى أول» وعلى هذا التقدير فلا يمكنكم إثبات واجب الوجود لذاتهء ولا يمكنكم أن 
تقوئوا : إن إثبات حوادث لا أول لما عال » لأن هذا صريح قول الفلاسفة » 
كيف يمكنبم 20 إتكاره؟ وإن كان الحق هو الثانيء وهو أن علة وجود هذا 
الحادث شىء اخر حدث معه, فنقول : علة وجود هذا الحادث » إما أن يكون 
هو الحادث الذي هو معلوله » وإما أن يكون حادثا أخر ٠»‏ والأول يوجب 
الدورء والآخر”؟» يوجب التسلسل ». فثيت أنا إذا أسندنا هذه الحوادث إلى 
علل حادثة » نزمتا هدم مقدمة من المقدمات المذكورة في أصل الدليل » وأما 
القسم الثاتي : وهو أن يقال : المقتضى لحدوث الحوادث اليومية” قديم أزلي » 
فنقول : ذلك القديم إما أن يقال : إنه كان تاما في الأزل في جميع الأمور المعتبرة 
في تآثيره في هذا الحادث اليومي » أو ما كان كذلك , فإن كان الأول فتقرل : 
فذلك المؤثر التام كان موجوداً (قبل حدوث هذا الحادث مع أن هذا 
الحادث مآ كان موجودا)(20 وقد وجد الآن مع وجود هذا الحادث ؛ فاختصاص 
حدوث هذا الحادث بهذا الوقت. مع أن نسبة ذلك المؤثر التام إلى الوقتين على 
السوية » يكون ( ذلك )7 رجحانا لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح ؛ 


(أ)منرس). رمع الحادث اليرمي ززع 
)من رز (كيمن رز)ع. 

(7) يمكتكم رس ) . (9) من رس 

(4) والثاني رس غ ‏ 
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وأما إذا قلنا : إن ذلك المؤثر ما كان تاما في جميع الأمور لي 
في هذا الحادث . ثم حدث مجموع تلك الأمور بحدوث ذلك الجموع . ! 
. كان لا سيب . فقد وق ال ل ل ع ا 
التقسيم الأول فيه » فيقتضي إما إلى إسناد المعلول الحاضر إلى علة سابقة » وإما 
إلى وقوع الدور . وإما إلى وقوع التسلسل » فثبت أن حدوث هذه الحوادث 
اليومية » يقتضي إفساد مقدمة واحدة من المقدمات المذكورة في ذلك الدليل . 
واعلم أن الفلاسفة أجايوا عن هذا السؤال بجواب يناسب مذهيهم » 
والمتكلمون أجابوا عنه بجواب آخر يناسب مذهبهم . 

أما الفلاسفة نقد قالوا : هذا إشكال قاهر قوي , ولا جواب عنه إلا 
بحرف واحد » وذلك الحرف إنما يستقيم على قولتا : إن كل حادث مسبوق 
بحادث آخرء لا إلى أول» وتقريره ٠‏ أن يقال: المؤثر في وجود هذه الحرادث 
موجود قديم أزلي ٠‏ إلا أن شرط فيضان هذا الحادث . عند زوال ذلك الحادث 
السابق . فكل حادث مسبوق بحادث آخر » فإن انقضاء الحادث ( المتقدم )200 
شرط تي كون ذلك الموجود القديم علة لحدوث الحادث المتآخر . وعلى هذا 
الطريق قيل : كل حادث حادث لا إلى أول . 

وأما المتكلمون فقالوا : هذا السؤال (إنما)72») صعب عل الفلاسقة 
لآنبم جوزوا حدوث حادث قبل حادث . لا إلى أول » وأما نحن فلا نقول به » 
وهو عندنا من المحالات » وإذا كان كذلك وجب انتهاء الحوادث كلها إلى مؤثر 
قديم , 
قال السائل الأول : 

أما جواب الفلاسفة فضعيف . وبيانه من وجوه : 

الأول : إن التقسيم الذي ذكرناه في السؤال لا يتدفع بهذا الكلام » لآنا 
قلنا : إن ذلك المؤثر القديم . إما أن يقال ؛ إنه كان تاما في الآمور المعتبرة في 





اومن زعن)ء 
)من درس )ع 


كونه مؤثرا في وجود ذلك الحادث . أو ما كان كذلك » فإن كان الحق هو 
الأول » فنقول : إن ذلك المؤثر التام كان حاصلا في الآزل , وما ما كان هذا 
الحادث موجودا » ثم حدث هذا الحادث بعد ذلك ء مع أنه لم يتخير أمر من 
الأمور المعتبرة ( في حدوث هذا الحادث )29 البتة » فحيتئذ يلزم رجحان 
الممكن لا لمرجح . وأما القسم الثاني : وهو أن كل الأمور المعتبرة في كون ذلك 
القديم علة لهذا الحادث ( ما) 9© كان موجودا في الأزل . ثم إنه حدث ذلك 
المجموع » فحدوث ذلك المجموع » إما أن يكون لا لسبب أو يكون لسبب 
سابق : أو يكون عليّة معلول » وهو الدور ؛ أو يكون عليّة حادث أتمرء وهو 
التسلسل فيثبت أنه لا بد في الجواب من التزام أحد هذه الوجوه الأربعة » وعلى 
كل التقديرات فإنه يفسد مقدمة من المقدمات المعتبرة في أصل ذلك الدليل , 


والوجه الثاني في بيان ضعف هذا الجواب : إن تلك العلة القديمة حال ما 
كان الحادث المتقدم موجودا . إما كانت مؤثرة في وجود الحادث المتآخر» ثم 
بعد انقضاء الحادث المتقدم » صار مؤثرا في وجود الحادث التاخر ؟ فيكون ذلك 
اللوجود القديم , ثم مؤثرا في وجود هذا الحادث المتأخر حكم حادث » قن لم 
يفتقر إلى المؤثر » فقد فسد قولكم :. الحادث لا بد له من مؤثرء وإن افتقر إلى 
المؤثر فالمؤثر فيه » إن كان هو وجود الحادث المتقدم » فقد أسندتم المتأخر : إلى 
( عدم )7 المتقدم . وإن أسندتموء إلى معلوله زم الدورء وإن اسندتموه إلى 
حادث أخرء لزم التسلسل ؛ والكل يهدم دليلكم . 


الوجه الثالث في بيان ضعف هذا الجواب : أن نقول الحادث المتقدم : 
إما أن يكون قناؤه وانقضاؤه لذاته أو لغيرء » فإن كان الأول كان ممتدع الوجود 
لذاتهءء فوجب أن لا يوجد إلبتة » وإن كان الثاني فليس ههنا سبب يزيله 
' ويوجب عدمهء إلا طريان ( الحادث المتأخر فعلى هذا يكون زوال المتقدم موقرقا 


(1) من ر(س) . 
(”)عن(ز). 
(5؟) من رس )6 


على طريان )7 هذا الحادث المتقدم » ( وأنتم جعلتم فيضان هذا الحادث 
المتآخر عن العلة القدعة.مشروطا.باقتضاء الحادث )22 وذلك يوجب الذور: 
فيثبت بهذه الوجوه الثلاثة : أن. الجواب .الذي عول الفلاسقة عليه قي دفم هذا 
الإشكال ضبعيق . 2 0 

وأما جواب المتكلمين ارين عر 

الأول : إن صحة حذوث الحوادث » إما أن يكون فا أو » ( وإما أن 
لايكون لما أول)'»© فإن كان لماأول» فقد كان قبل حجضور ذلك 
( لبد ان .ممتنعا لذاته » ثم انقلب مكنا لذاته» وهذا غتال » ويتقدير تسليمه 
فاختصاص هذا الإنقلاب بذلك البدأ يكون رجحانا للممكن لا لمرجح, 0 
إن قلنا : إنه لا بذاته لصضحة حدوث الحوادث » فحينكذ سقط قولكم : | 
حدوث حوادث لا أول.لها :. محال , 57 : 

وألوجه الثانٍ ف بيات ضعف هذا الجواب : إن المؤثر القذيم » هل كان 
مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة في كونه مؤثرا في وجود العالم. أوماكان 
كذلك ؟ فإن كان الأول فحينئذ مع حصول كل تلك الأمور في الأزل » ما كنان 
العام حاصلا في الأزل ء ثم حصل فينا لا يزال. » فقد.وقع الممكنء لا عن 
مرجح'ء ون كان ( الثاني )(*) سو الأمور المعتبرة في الؤثرية : حكم 
.حادث . ويعود التقسيم فية : . - لق 

0 : والجواب عله . ' 

. أما الفلاسقة فقد أجابوا عنه : بآن غاية هذا السؤال : أن. كون المؤثر 

القديم مؤثرا في وجود هذا الحادث + حكم حادث قلا يد له من سبب ء» 


(كيمندز). 
(5) من ر(س). 
(5) من رسن ) . 
(4) من (ز)ء 
(©) من ر(س). 
(5) من (ز). 


1 


فنقول : مؤثرية المؤثر في الآثر”؟ ليس موجودا زائدا , وإلا لكان ممكناء 
ولكان مفتقرا إلى المؤثرء فحينئف يلزم افتقاره إلى مؤثر أتخحرء وهو 
( ال )297 ١‏ فيثبت أن المؤثرية ليست موجودا حادثا ء قلم يلزم افتقاره إلى 
السيب » وأما جواب المتكلمين فالبحث ا مستقصى عذه مذكور في مسالة القدم 
والحدوث ( وبالله الترفيق )9© . 


زى الآثرلي الؤثر زر ١‏ 
(0) من ر(س). 
)من رز ). 


يل 


الوهلس الثالرك عر 


شٍ 
كاي بات مه يقرع فى إثيات 
رار لوعود ليان 


الشبهة الأولى ٍ لو حصل فق الورجرد موجود واجب الوجود لذاته » لكان 
ذاتا قا بالنفس ٠‏ وكل ذات فإنه يساوي سائر الذواث في كونه ذانا » وكل ما 
كان كذلك قهو ممكن الوجود لذاته . فواجب الوجود لذاته ممكن الوجود لذاته . 
هذا خلف فيفتقر إلى تقرير هذه القدمات : - 

أما المقدمة الأولى : فهي أنه لو وجد موجود واجب الرجود لذاته » لكان 
ذانا » والدئيل عليه : أنه لو وجد واجب لذاقه ؛ لكان موجودا مستقلا بنفسه 
قائها بذانه » ولا معني للذات إلا ذاك , , : 


وأما المقدمة الثانية : فهي قولنا : كل ذات فإنها تساوي سائر الذوات » 
في كرنها ذوات 0 والدليل عليه وجهان : 

الأول : إن الذات يمكن نقسيمها إلى الواجب ٠‏ وإلى المكن . 
والمقارن”١؟‏ فمورد التقسيم مشترك بين الأقسام , 

والئاني : إنا إذا اعتقدنا ذاتا. وشككنا بعد ذلك في أن تلك الذات 
واجبة » أو بمكنة . وجسمانية أو مفارئة . فإن شكنا في هذه الأمررء لا يزيل 
(0ئ والقارن رز) . 
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عنا اعتقاد كونه ذانا . فعملنا : أن المفهوم من كون الذات ذاتا : مفهوم مشترك 
بين كل الأقسام . 

وأما المقدمة الثالثة : فهي قولنا : الذوات لا تساوت بأسرها في الذائية » 
كانت الذوات بأسرها ممكنة » والدثيل عليه : أن حكم الشيء حكم مثله ١‏ فلما 
تساوت الذوات ( بأسرها )”2 في الذائية » وجب أن يصح على كل واحد متبا مآ 
يصح على الآخرء وإذا كان كذلك كان اختصاص ما به حصل الامتياز بينه 
وبين الممكنات ء أمرا جائزا للزوال»ء ومتى كان الأمر كذتك كان ممكنا لذاته لا 
واجبا لذاته , 


الشبهة الثائية : قالوا : لو فرضنا موجودا واجب الوجود لذاته» لكان 
ذلك ”2 الوجود إما أن يكون تام ماهيته ( أو جزء ماهيته ) 27 أو مفهوما خارجا 
عن ماهيته 0 والأول ال لوجوه : 


الأول : إن المفهوم من الوجوب الذاتي معلوم » والحقيقة المخصوصة التي 
لتلك الذوات غير معلومة » والمعلوم مغاير لغير المعلوم 29 , 

الشاتي : إنا إذا قلنا : واجب الوجود ء لم يفد شيئاً » وإذا قلنا: إن 
الذات الفلانية واجية الوجود ء كان الكلام مقيدا ‏ 

الثالث : إن آهل المنطق قالوا : وجوب الوجود جهات » ومعناه : أنه لا 
بد في القضية من موضوع ومن محمول ومن رابطة ومعثاه : اتصاف ذلك 
الموضوع بذلك المحمول » ثم إن الزجوب والامتناع كيفيات عارضة فهذه 
الرابطة » وإذا كان الأمر كذلك » امتنع أن يقال : بأن الوجوب تمام تلك 
الماهية . 


- واجب الوجود رز‎ )١( 
)من رز).‎ 

ز1) النهوم الذاتي (ز) ‏ 
(5) من المعلوم ( من ) . 
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وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : الوجوب الذانٍ جزء من آجزاء تلك 
الماهية » فهذا أيضاً باطل , لأن على هذا التقدير يكون واجبا الوجود 
مركبا (') :. وكل مركب حكن ٠‏ ينتج أن واجب الوجود لذاته بمكن.0 يننا 
لذاته 3 وهو محال . 


وأما القسم الثالك وهو آن يقال : :أ وجوب الوجود م صفغة ة خارجة عن 
الذات فنقول :هذا أيضاً باطل لأن كلل ما كان صفة خارجة عن الذاتا لاحقة' 
ها فهو مقتقر إلى ثلك الماعية» وكل ما كان مفتقرأ إلى غير" فهو ممكن' 
لذائه » فالوجوب بالذات ممكن بالذات . وكل ما كان مكنا بذاته » فإنه لا يهب 
إلا:بؤجوب عاتهء ,نقبل هذا الوجوب وجوب:آخر » وذلك ( يوجب) 2" 
الذهاب إلى ما لا نهاية له .. فثيت أن هذه الأقسام الثلائة : ( باطلة )© . 


الشبهة الثالثة : لو وجد موجود واجب الوجوذ لذاته » لكان إما أن يكون 
وجوده نفس ماهيته » أو مغايرا لا .. زالآول باطل . لأئه لو كان وجوده نفس 
ماهيته ثم إن ماهيته تخالقة لماهينة سائر المافينات» ولجميع ضفات تلك 
المناهياث ء فيلزم أن يكون لفظ الموجودٍ واقعا عليه وعل.غيره » لا بحسب 
مفهوم واحد , وقد ثبت أن ذلك باطل . والثاني أيضاً باطل » لآن بتقدير أن 
يكون الوجود صفة قائمة بهء كانت مفتمرة إلى ذلك ال موصوف ٠‏ والمفتقر إلى 
الغير ممكن لذاته .والممكن لذاته لا بد له من علة » ولا علة له إلا تلك الماهية » 
نتكون علة ذلك الموجود ء هوتلك الماهية : لكن كل علة فهي متقدمة على , 
معلوها بوجودها » فيلزم كون تلك اماهية متقدمة بوجودها على وجودها ١‏ فيلزم 
أن يكون ذلك الوجود متقدما على نفسه » وهو محال . 


(0) مكنا رس ). 
(؟) من رز). 

5) إليه فهوز س ) . 
(4) من (ز)ء 

(9) من رس) . 


الكملا 


ل 05 دنه مهس قا عم د . 


٠‏ احض نن امعان ل فلفسفي ا لسعم سهد لات 


الشبهة الرابغة ؛ لو وجد واجب الوجود ( لذائه )”22 لكان مركبا'» وهذا 
محال فذاك محال . بيان'الملازمة ': أن واجب الوجود ٠.‏ يجب أن يكون وجوده9) 
مغاير! لذاته» بدئيل أنه.يصح أنه واجب الوجود لذاته ..والوصف مغاير 
تلموصوف .٠.‏ وإذا كان كذلك .. قواجب الوجود عبارة عن مجموع تلك الذات 
( مع تلك الصفة ) © وكل مركب ممكن فواجب الوجود لذاته » ممكن الوجود 
لذاته » وهو حال : 

. .الشبهة الخامسة.: لو حصل: واجب الؤجود لذاته : لكان مفتقرا في دوام 

وجوده إلى المدة والزمان +. والمفتقر إلى الغير ممكن لذاته . 
بيان الأول : أن واجثْ الوجود لذاته لا بد وأن يكرن دائم الوؤجود» 
والمقول من الدائم 4 ما يكون موجردا فييأ مضنى وني الخاضر وفي المستقيل» 
ولكن الوجود في الثافني “والحاضر فالمستقبل مشروط بوجود الماضي: والحاضر 
والمستقبل .: لأن ون الشي: [مظزؤفا تشيء] © مشزوط بوجود ذلك 
الظرف ٠‏ فيثبت أن :دواع 9 الونجود لا يتقرر إلا ممع المدة والزمان » 00 
إنا لا نقول : إن واجب الوجود لذته موجود الآن وني الماضي والمستقبل . 
نقؤل : إنه موجوذ لا يقبل العذم ‏ ولا نزيد على ذلك '. لأنا نقول : لا 00 
هنذا الباب ء بأن يذكر هذا القؤل بالنسان' [ أولا يذكر] 29 وإنغا العبرة 
بالعقل » نحن نعقل © بالفرورة أن الشيء الذي يصح حكم الفقل عليه 
بأنه ما كان موجود! في الماضي ."وهو غير موجود في الخال الحناضر». ولا يكون 
موجودا في المستقبل » فإنه يكون معدوما محضا.؛ وتفيا صرفا .. 1 

وإنما قلنا : إن افتقار واجب الوجود لذاته » إلى المدة وا والز مان تحال 
لوجهين : - 


الأول : إن كل مفتقر إلى الخير فهو ممكن لذاته . والشاني : إن الزمان 


(0) من (ز) ١‏ 0 #202000©) من رس). 
(؟) وجويبهدرس) + 0.0 : (5) زات رمن ) . 
9) من رمن )ء : © من(2). 

(4) الدوام رسع . (م) نعلم (3). ٠‏ 


1 


مركب من أجزاء متعاقبة منقضية » فيكون ممكنا لذائه » فالمفتقر في وجوده إليه 
أولى بالامكان ( قهذا تمام الكلام قي الشبهات المذكورة في هذا الباب )0 

والجواب عن الشبهة الأولى : أن نقول : أما قوله 29 « لو وجب واجب 
الوجود لذاته . لكاتت ذاته مساوية لسائر الذواث ؛ في كونه ذاتا » فنقول ؛ لم لا 
يجوز أن يقال : إن كوته ذاتا » معناه أنه مستقل بتفسه + ومعنى الاستقلال أنه لا 
حاجة به إلى الغير؟ وهذا المعنى مفهوم سلبي9؟ . وهو صفة مشتركة99© فيما بين 
الحقائق المختلقة التي هي الذوات المخصوصة . وتحقيق الكلام : أن الماهيات 
المختلفة لا يمتنع اشتراكها في لوازم متساوية ( وأما الماهيات المتسساوية فإنه بمتنع 
اختلافها في الصفات اللازمة . والذي يحقق ما ذكرناه : أنه )© كما يصح 
تقسيم الذوات إلى الواجب وإلى الممكن9؟ , قكذلك يصح تقسيم الصفات 
إلى الصفات ٠‏ التي تكون من الممكنات » وإلى الصفات التي تكون من 
الكيفيات » وغيرها فيلزم أن تكون الصفات كلها متساوية » وإذًا كانت الذوات 
بأسرها متساوية » وكانتت الصفات كلها بأسرها متساوية .. فمن أين حصل 
الاحمتلاف ؟ ا 

وأما -الشبهة الثانية : وهي قوله : ولو حصل واجب الوجود . لكان 
وجوده”" » إما أن يكون تمام ذاته » أو جزء ذانه, أو خارجاً عنه » فبقول : 
هذ! بناء على أن الوجود مفهوم ثبو ١‏ وهو ممنوع فلم لا يجوز أن يقال : إته 
مفهوم عدمي ؟ وببذا التقدير لا يصح ما ذكرتموه من التقسيم . 

أما الشبهة الثالثة : وهى قوله : : وجود واجب الوجودء إما أن يكون 
نفس حقيقته » أو مغاير! لحقيقته» فتقول : هذه المسالة ستأتي بعد ذلك على 
سبيل الاستقصاء . 


وأما الشبهة الرابعة : وهي قوله : « لو وجد واجب الوجود لكان مركبا » 


() من (ز). © من(ز) ١‏ 
(1) قرلكم رس) . (5) في أن المكن كذلك (س )ع . 
(9) تسبي (س) . 8) وجوب (3غ - 


(54) تشترك في تأير الحقائق رس ) . 


154 


فجوابه : أن هذا إنما يلزم لو كان الوجوب مفهوما ثيوتيا . 

وأما الشبهة الخامسة : قجرابها : أنه لو افتقر الوجود2© الدائم إلى مدة 
وزمان » لكان ذلك الزمان دائها» فكان يلزم افتقاره إلى زمان ار ء ولزم 
التسلسل وهو محال ( فهذا تمام الشبهات )© . 


٠ الرجوب (ز)‎ )١( 
.)3( من‎ )0( 
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ف 
بيات أنهالعال! لجمريس لس 


واعهب الوجود لداتس 


اعلم أن الدليل الذي ذكرناه ء أفاد أنه حصل في الوجود موجود واجب 
الوجود لذاته ققط . فما إِنَّ لك الواجب (شيء )20 مغاير لهذا العام 
اللحسوس » فذلك لا يحصل من ذلك الدليل ء بل يجب علينا إقامة الدلالة على 
أن هذا العالم الحسوس بممكن الوجود لذاته » فحينئذ يحصل لنا يعد ذلك أنه لا 
يد من موجود آخر : غبر هذا العام الحسوس . يكون وإجب الوجود لذاثه » 
ونقول : الذي يدل على أن هذا العام المحسوس »ء ممكن الوجود لذاته وجوه : - 
( الحجة )”2 الأولى : ( إن كل جسم مركب من الميولي والصورة » 
( وكل مركب ممكن . ينتج : أن كل جسم ممكن أما قولنا)2؟ كل جسم مركب 
من الميولي والصورة ( ققد تقدم ذكره في باب افيولى والصورة )0*» على سبيل 
الاستفصاء . وأما قولنا : كل مركب فهو ممكن لذاته » فتقريره : أن كل مركب 
فهو مفتقر ( إلى كل واحد من أجزائه » وكل واحد من أجزائه غيره » وكل 
مركب ممكن ء فهو مفتقر إلى غيره . فهو تمكن لذاته )(*© فإن قالوا : لم لا يجوز 
“(1) من (ز)ء 
(9) عن رز)ء 
*) من رزع. 
()عن (ز). 


(9) عبارة رس ) . حي : فتقريره : إن كل مركب فهر مفتغر إلى غيرء » وكل مفتقر إلى غيرء » فهو 
مكن لذاته ‏ فإن قالوا . . - الخ / 


لخينا 


سينجت سجر : »رجه ١‏ عد جود زر ؛ الف لفالف الالتازا دج بجنت اده تند عم يعاو مو :16 6 د 


أن يقال الجسم وإن كان فكنا لذاته » إلا أنه يهن 506 وهو الميولي 
والصررة ؟ أجاب الحكماء عته : بأله ثبت الدليل بنأنه يمشع خلو الهيولي عن 
الصورة » ويمتنع تخلو الضورة عن الطيولي. فيثبث كونهما متلازمين9) , فنقول : 

هذا التلازم » إما أن يكون بين ماهيتهما كا في المضاقين أو بين وجوديهما . 

والأول باطل » وإلا لامتنئع أن. نعقل أحدهها مع الذهول عن الآخرء قكان 
يجب أن يفتقرني إثبات تلازمهها إلى برهان منفصل ولا بطل هذا ؛ ث ثبت أنهيا 
متلازمين في الوجود » ثم نقول يستحيل كون:افيولى علة للصورة » لآن الحيولى' 
من حِيْث هي حي قابلة للصورة ؛ فلو كانت مؤثرة فيها » لكان الشنيء ء الواحد 
قابلا وفاعلا معا. وهو محال » ؤيستحيل كن الصورة علة للهينول , لآن 
الصورة حالة:في النيول ؛ قتكون مقتقرة إليها , والمفتقر إلى الشيء ء يمتنع كونه 
علة لوجوده ع“ قثبت أنة'لا الهيوى غلة لوجود الصورة ١‏ ولا الضورة علة لوجود 
الهميولى '» وقد ثبت كونهما مشلازمين في“الوجود ( وكل شيئين متلازمين في 
الوجود ع9" لا في الماهية ولأ يكؤن أحدهنا علة للآخزء فلا بد وأن يكونا 
معلولي غلة واحدة ١‏ إذ لونم يكن كذلنك لكان كنل واحد منهها غنيا عن 
صاحبه » وعن كل ما يتفقر إليه صاحبه29 وذلاك يمنئع من القول ( بثبوت 
الملازمة )9) قثبت أن الحيولى والصورة معلولا علة متفصلة » وكل ما كان كذلك 
فهر ممكن لذاته , قثبت أن الجسم كما أنه ممكن الوجرد بحسب يمام ماهيته ٠‏ فهو 
أيضاً ممكن الوجود بحسب كل جزء من أجزاء ماهيته ( وذا تمام الكلام في هذا 


الدليل )0 . 


والامتراض عليه : أن يقال ؛ أما القول بأن الجسم مركب من افيولى 
والضورة . فقد سبق البحث فيه . (سلمنا ذلك » لكن لا نسلم كون الميولى 


(1) كوعا متلازمة رس  )‏ 
زيمن (س). 

(6) خاصيته ( ز) - 

(2) من رس 6 . 

(0)سن (رذ)» 


له 


والصورة متلازمين . والكلام على دلائلهم في إثبات هذا التلازم قد سبق )00 
سلمنا ذلك . فلم لا يجوز كون الغيولى علة للصورة ؟ قوله : ولآنبا قابل 
والقابل لا يكون فاعلا ٠‏ قلنا : الكلام ني أن الشيء الواحد البسيط » لا يكون 
قابلا وفاعلا معاء سبق بالاستقصاء سلمنا ذلك » فلم لا يجوز أن تكون 

الصورة علة للهيول ؟ قوله : « الصورة مفتقرة إلى اليو والمفتقر إلى الشيء لا 

يكون علة له » ؛ قلنا : قد أجبتاعن هذا الحصرف في باب مباحث الميولى 

والصورة سلمنا أنه لا يجوز أن يكون واحد منها علة للآخرء فلم قلتم يأنه لما 
كان ( الأمر)”"؟ كما ذكرتم وجب كوبها معلولي علة منفصلة ؟ ولي لا يجوز أن 

يقال : إن المضافين ى! تلازما في الماهية نذاتيهما» من غير أن يكون لأحدتمها 

تقدم على الآخر ( البتة » فكذلك الحيولي والصورة تلازما في الوجود لذاتيهها » 

من غير أن يكون لأحدهما تقدم على الآخر البتة )220 ؟ ثم نقول : قولكم إنهما 
تلازما لكونبا معلولي علة واحدة : كلام ضعيف . وبيانه من وجهين : الأول : , 
إن عندكم أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد » وعلى هذا التقدير يمتئع كوجهما 

معلولي علة واحدة ( دفعة واحدة )247 . بل يجب كون أحدتما واسطة بين العلة 

وبين الثاني » وحيتئذ يرتفع القرل بكون أحدهما علة لثثاني من بعض الوجوه . 


الثاني : إنكم زعمئم بأن الصورة شريكة للعلة في المؤثرية* , ولا 
معنى لهذا الشريك ٠‏ إلا ما يكون جزء العلة » والدليل الذي ذكرتم في إسطال 
كون الصورة علة للهيولى قائم بعينه في إبطال كون الصورة جزء لعلة الميولي 
وهذا تام القول في هذا الباب . 

الحجة الثانية للفلاسفة في إثبات كون الأجسام مكنة الوجود لذواتها : 
قالوا : كل جسنم فإن وجوده غير ماهيته وكل مأ وجوده غير مأهيته » فهو ممكن 
(1) من (ز). 
(ث0عن ز3). 
(*) من رز)ء 


(©) من (ز). 
(ه) للعلة الؤثرة لزع 


و1 


الوجود لذاته » ينتج : فكل جسم ممكن الوجود لذاته . أما الصغرى : وهي 
قولنا : كل جسم ٠‏ فإن وجوده غير مأهيته » فالكلام المستقصى قيه ؛ قد سبق 
في باب الوجود وأما الكبرى : وهي أن كل ما وجوده غير ماهيته فهو بمكن 
الوجود لذائه ء فالدليل عليه أن ذلك الوجود ء» إما أن يكون غنيا عن تلك 
الماهية » وإما إن يكون محتاجا إليهاء فإن كان الأول لزم أن لا يكون ذلك 
الوجود عارضا لتلك الماهية ( بل يكون وجودا قائما بنفسه ء لا تعلق له بتك 
الماهية » لكنا فرقمنا أن ذلك الوجود عارص لتلك الماهية”2 وإن كان الثاني 
فنقول : كل ما كان عتاجاً إلى الغير فهو ممكن لذاته ( وكل: مكن لذائهع)) لا 
بيد له (من سبب7))» وذلك السبب إما ( تلك )© الماهية أو غيرهاء, لا 
جائز أن يكون السبب هو تلك الماهية » لآن كل علة فهي متقدمة بوجودها 
( على المعلول » فلو كانت الماهية علة لوجود نفسهاء لكانت تلك الماهية متقدمة 
بوجودها)22 على وجود نفسها . وذلك محال , قبقي أن يكون سبب ذلك 
الوجود شيئاً غير تلك المآهية » وكل ما كان كذلك فهو ممكن ( الوجود)0© 
لذاته ( مفتقر في الوجود إلى غيره » فيثبت أن كل جسم فوجوده غير مآهيته ع 
وثبيت أن كل ما كأن كذلك فهو ممكن الوجود لذانه )7 » ينتج أن كل جسنم 
فهو تمكن الوجود لذائه واعلم أن الكلام في أنه هل يعقل أن تكون ماهية الشيء 
علة توجود نفسه ؟ سيأقٍ بالاستقصاء*” في باب: إن وجود الله » هل هو نفس 
ماهيته أم لا ؟ 

الحجة الثالئة في بيان أن الأجسام بمكنة الوجود لذواتها : إن واجب 
الؤجود يجب أن يكون وأحداء والأجسام ليست واحدةء فواجب الوجود لا 
يمكن أن يكون جسا » فالجسم لا يمكن أن يكون واجب الوجود ( لذائه » أما 
بيان أن واجب الوجود يمتئع أن يكون أكثر من واحد ء فالدئيل عليه سيأ في 


رلينرز). (0) من زذ). 
(؟) من رسع . () من رسع 
(5) من رن ) . ا من (زم) . 
©) من زق)ء حصن بالتفصيل رس  )‏ 
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باب إثبات أن واجب الوجود )27 لذائه واحد ء وأما بيان أن الأجسام ليست 
واحدة بل كثيرة ء فهذا أمر مشاهد » فلا حاجة في إثباته إلى الحجة . واعلم أن 
الباحث عل الدليل المذكور ء في أن واجبا الوجود يمتنع أن يكون أكثر من 
واحذ كثيرة ٠‏ وهي مذكورة في موضعها ( اللائق ببا)0© . : 

الحجة الزابعة في بيان أن الأخسام ممكنة الوجود لذواتها :.إن الأجسام 
عتساوية في اللسبمية ؛ ومتبايتة في التعين:. وما به المشتاركة غير مايه ال ممايزة. » 
وكل واحد منها مركب من الحسيمة التي. بها يشارك ضسائر الأجسام . ومن التعين 
'الذي. به يمتاز عن سائر الأجسام . إذا ثبت هذا فنقول : إما أن:تكون الجسمية 
مستلزمة لذلك التعيين : وزما أن يكون ذلك التعين مستلزفا للجسمية . وإما أن 
لا يكون كل وإحد منىا مستلزما للآخر . والأول باطل » وإلا لزم إن يكون كل 
جسم موصؤفا.بذلك. التعيين » فيكون كل جسم ذلك المعين ؟ هذا خلف . 
والثاني أيضا باطل » وذلك لأن تعين ذلك الجسم نعت من نعوته » وصفة من 
صفاته » ونعت الشىء يفتفر إلى ذلك. الشيء » والمفتقر إلى “الشىء لا. يكون علة 
له ه فثيت أنه لا الجسمية علة لذلك التعين » ولا ذلك التعين علة للجسمية » 
ولا بطل هذان القسمان وجب أن يكون اجتباع ( هذين )© القيدين معلول 
علة منفصلة , وإذا كان ( كذلك )2 وجب أن يكون كل جسم فعين معلولا 
علة منقصبئة » وكل ما.كان كذلك فهو ممكن لذاته واعلم أن هذه الحجة ؛ مبينة 
على أن التعين مفهوم ثبوتي ٠‏ والكلام فيه قد تقدم في هذا الباب . : 

الحجة. الخامسة في إثبات أن الأجسام نمكنة لذواجها : أن تقول : إن كل 
متحيز”! منقسم بالدلائل الذكورة في مسألة نفي الجزء الذي لا يتجزأ ء وكل 
«نقسم فهو مركب . وكل مركب فهبر ممكن الوجود لذذاته بالدليل الذي سبق 





)م (0). 
(؟) من زز).ء 
5) أن يكرن (س )ع . 
(؟) من (ذ). 
(9) متحرك رس) . 


لل 


ذكره مرارا » ينتج أن كل جسم تمكن ( الوجود )20 لذاته ؛ وق كلل وأحد من 
هذه المقدمات ( التلاثة )150 هباحث عميقة . . 
' الخجة السادئنة في © إثبات أن الأجسام ممكئة الوجود لذواتها : أن 

نقول : لا شك أن ماهيات الأجسام قابلة للصفات والأعراض ١‏ فهذه المافيات 
مقتضية لهذا القبول » فلو كانت مقتضية لوجوب الوجود: أيضاً » لزم كون تلك 
الماهيات مقتضية لأمرين: 

أحدغما : قبول الصفات . والثاني : وجوب الوجود . وهذا محال لما ثبت 
أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد , وهذا! الدثيل مبني على أن القبول صفة 
وجودية ( وعلى أن الوجوب صفة وجودية )21 وعلى' أن الواحد لا يصدر عنه إلا 
الواحد . 

الحجة السابعة (في بيان أن الأجسام ممكنة الوجود لذواتها : أن 
تقول) :© كل جسم فإنه يمتدع خخلوه عن نقص ”© تي الأعراض » رهي 
المقادير . والحصول في الأحياز » والمقتضى لحصول هذه الأعراض ليست هي 
الجسمية . وإلا لزم مساواة ( الجسمية )9 للأجسام في هذه الصفات » 
فالمقتضى لها غير ذواتها . فتقول : الجسم ممتنع الخلوعن هذه الصفات » 
وحصول هذه الصفات متوقف عل الغير» قالجسم ممتنع الخلو عما يفتقر إلى 
السبب المنفصل » وما كان كذلك كان مفتقرا إلى سيب متفصل » فيكون ممكنا 
لذاته . فهذا مجموع الطرق التي يقدر الفيلسوف على التمسك بها في إثيات أن 
الأجسام ممكنة الوجود لذواتها . 


(1) من رسع . 

(5) من رس ) . 

في يبان رس  )‏ 

) من رن)ء 

(0) عن رن ) . : 
(8) عن بعضن الأعراض ( ص ) . 
(9) من رس) . 


انين 


الححجة الثامنة وهي طريقة المتكلمين : وذلك أنهم يقيمون الأدلة على أن 
الأجسام محدثة . ثم يقولون : وكل محدث فإته ممكن الوجود لذاته . فهذه جملة 
الوجوه التي يمكن الرجوع إليها في إثبات كون الأجسام مكنة الوجؤد لذواتها. 
[ وههنا أختر الكلام في شرح إثيات العلم بواجب الوجود . بالاستدلال بإمكان 
الذوات » والله ولي التوفيق:]0© . 


.)3( من‎ )١( 


نشن 


محال اوت من اتا 
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بارا الصتات 


اعلم : أن مدار هذا الدليل على إثبات أن الأجسام متساوية في:تمام 
ماهياب]2'0 » .وهذا مطلوب صعب الإلزام 29 . فإن لقائل أن يقول : كما أن 
الصفات متساوية في كونها صفات »ء ثم إنها مختلفة بحسب مآهياتها 
المخصوصة ء مثل كونبا سوادا وبياضا وحلاوة وحموضة . فكذلك لا يبعد كون 
الأجسام [ متساوية ]9؟ في عموم الحجمية والتحيز» ثم إنها تكون مختلقة 
بحسب ماهياتها الخصوصة » فجسمية النار غائفة لمسمية الأرض ٠»‏ وجسمينة 
كل واجد منبا تخالقة لجسمية القلك » وإذا كان هذا الاحتمال قائما » فإنه يلزم 
. استواء الأجسام في عموم الجسمية استواؤ ها في ماهياتها المخصوصة » والذي٠‏ 
يقوي هذا السؤال : أن المقادير من باب الأعراض [ عند الفلاسفة ]0؟ » 
والجسم عبارة عن الذات القابلة لهذه المقادير . وإذا ظهر هذا فنقول : حصل 
ههنا أمور ثلاثة : المقبول وهو المقدار » وكون ذات الجسم قابلة لذلك المقدار» 
وهذه القابلية نسبة تخصوصة بين ذات القابل وبين هذا المقدار . وتلك السذات 
المحكوم عليها يكونها قابلة لهذا المقدار . قنقول : آما المقادير فلا شك أنها 


رع الاهية رس) . 
(0) للرام رس) . 
(5) من رس 6. 
(4) من رومن 6 


يفنا 


ماهياث متساوية » في كوتها مقادير : وأما كون ذوات الأجسام قايلة شا . فهذا 
أيضاً معقول مشترك فيها بين الكل , إلا أنه ثبت في علوم العقل أن الأشياء 
المختلفة لا يمتنع اشتراكها في يعض اللوازم : فيمتنع كون ذات الأجسام مختلفة 
بحقائقها المخصوصة ٠»‏ ومتبايئة بماهياتها المعينة » ومع ذلك فإنها تكون مشتركة 
في هذه القابلية » فثبت بهذه [ الدلالة ]20 أنه لا يلزم تسارئ في الأجسام في 
القيول الذي هو الحجمية والمقدار » وفي كونها بأسرها قابلة له » وكون ذواتها 
المعيئة وحقائقها المخصوصة متسارية , إذا عرفت هذا فنقول ؛ المعلوم عندنا من 
الجسم أنه شيء يلزمه قبول امقادير الثلاثة » قأما أن ذلك بحسب [ ماهيته 
المخصوصة ]29 ما هو؟ فغير معلوم عندنا » وإن لم يكن معلوما عندنا لم نقدر 
عل أن نحكم بمفتضى الفطرة الأصلية بكوتها متماثلة ومختلفة . فيثبت بهذا 
البيان: ان إثبات'كون الجسم متمائل في تمام حقائقه المخصوصة؛ء أمر في غاية 
الصعوبة . والذي حصلتاه في هذا الباب : أن تقول : لا شك أن الأجسام 
متساوية في طبيعة الحجمية والمفدار » وهذا القدر أمر معلوم”؟ بالبديبةء ثم 
نقول : هذه الأجسام التى علمنا كونها متساوية في طبيعة الحجمية نعلم أيضاً من 
جالها كون كل واحد منها مغابر للآخرء وخالقا له في تعينه الشخصي . وهذا 
أيضاً معلوم . ثم تقول : هذه الأشياء المتساوية في الحجمية » المتباينة قي التعين 
والتشخصن . إما أن تكون مختلفة بالماهية » [ أو لا تكون . فإن لم تكن مختلفة 
بالماهية ]49 فحينئذ يصح قولنا : إن الأجسام متماثلة في تهام ماهياتها 
وحقائقها : وذلك هو المطلوب . وأما إن قلنا : إنها مختلفة بالأهية ٠‏ فنقول : 
فعلى هذا التقدير حصل الاستواء . بيتهها في الحخمية . والاختلاف في الحقيقة » 
وما به المشاركة غير ما به الخالفة » فوجب أن تكون بحجميتها وبحيزها مغايرة 
: لتلك الحقائق المخصوضة التي لأجلها حصدل الاختلاف. نتقؤل : فعلى 
هذ! النقديز بنقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام » لا مزيد عليها , لأنه إما أن يقال : 


(1)من روس ) . 
)من رسع . 
(*) مقاير رس ع . 
(5) من (سن) . 


لين 


إن تلك الأمور التي حصل بها الاختلاف : ذوات » فتكون الحجمية التي بها 
جصل الاشترا خراك صفات . وإما أن يقال بالعكس منهء وهو: أن تكون 
المجمية ا ما 0 تراك ذوات » 0 الأمور التي بها حصنل 
الاضتلاف صفات , 


وإما أن يقال : إن كل واحد من هذين الاعتبارين مباين عن الآخرء ل 
صفة له ولا موصوف به . فهذآ تقسيم صحيح دائر بين النفي والإثبات . ثم 
تقول : والقسم الأول باطل » وما بطل ذلك بقي الحق : إما الثاني وإما 
الثالك : وعلى كلا التقديرين فالمقصود حاصل » وإنما قلتا : إن القسم الأرل 
باطل . وذلك لآن الحجمية والقدار لا شك أنه حاصل قِ الحيز والجهة : لأنه 
لا معنى للمقدارء إلا الأمر الممتد في الجهات والأحياز» فهذه الحقيقة تكون لا 
محالة حاصلة بي الأحياز ( والجهات فإذ! قلتا : إن هذه الحجمية صفة حالة 
في تلك الآشياء التي بها حصل الاختلاف . فنقول : تلك الآشياء إمنا أن تكون 
حاصلة في الأحياز والجهات:» وإما أن تكون كذلك ؛ والقسمانث باطلان ؛ أما 
الأول قلأنه يلزم مئه التناقض » وتفريره : أنا إذا قلنا : الأجسام متساوية في 
الحجمية وكانت مختلفة ياعتبار آخر . فالحجمية التي حصل بها ( الاستواء تكون 
لا عمالة مغايرة ثتلك الاعتبنارات التي حصل بها)© الاختلاق , وإن كان 
كذتك فتلك الاعتيارات المتبايئة للحجمية . وتلك الحقائق المغايرة لا . وجب 
أن لا يكون ها"؟ في حد ذاتها حجمية ولا تحيز البنة . ْ ا 


ش وإذا ثبت هذا » فنقول : لو حكمنا يكونبا حاصلة في الأحياز والجهات ء 
فحينكذ يكون لما امتدادات في ئلك الأحياز » وفي تلك الجهات : فيازم أن 
يقال : الشيء الذي ليس له في حد ذاته امتداد وحجمية » يكون له في حد ذاته 
امتداد وحجمية » وذلك يوجب الجمع بين النقيضين » وهو محال .' وأما القسم 


(1) من (ز).ء 
(9) من روس) - 
”4 لا يكرن خا رس ) . 


نهنا 


الثاني : وهو أن يقال : إن تلك الآشياء مجردة عن الحصول في الحيز والجهة » 
ميرأة عن أن تكون بحيث ( يمكن أن<2) يشار إليها بحسب الحس ٠‏ فنقول : 
إن هذا الشيء يتنم أن تكون الحجمية حالة فيه » وذلك لأن الحجمية واجبة؟» 
الحصول في الحيز المعين وتي الجهة المعينة » وذلك الشيء ممتنم الحصول في الخبير 
المعين , والجهة المعينة » وحلول الشيء الذي يجب حصوله في الخيز والجهة » في 
الشيء الذي يتنع حصوله في الخيز والجهة : معلوم الامتناع في يدبهة العقل . 
فيثبت: يما ذكرنا : أنه لو كانت الحجمية حالة في تلك الحقائق المخصوصة » 
لكانت تلك الحقائق [ المخصوصة ]0 . إما أن تكون حاصلة في الأحياز 
. والجهات . وإما أن لا تكون »ء وثبت فساد كل واحد من هذين القسمين » 
فيلزم القطع بأن القول يأن الحجمية تصير حالة في محل : قول فاسد » ومذهب 
باطل . ش 
وأما القسم الثاني : وهر أن يقال : الحجمية التي بها حصل الاشتراك : 
ذوات . والأحوال التي بها حصل الاختلاف : صفات . فهذا يفيد مقصودنا» 
لأنه إذا كانت الحجمية هي الدذات القائمة بالنفس » وقد ثيت أن الأحجام 
. والمقادير متشاركة في هذه الماهية » قحينئذ تكون الذوات متساوية في تام 
.حقائقها » وإذا كان كذلك , امتنع كوا مستلزمة للصفات المختلفة والنعوت 
المتضادة » لآن الأشياء المتساوية بمتتع أن يلزمها لوازم مختلفة . يل يجب أن 
وكل صفة خلا عنها جسم ء فإته يصح خلو سائر الأجسام عنهباء وإذا كان 
كذلك فجسم الفلك يصح أن تزول عنه الصفات الت باعتبارها صار الفلك 
فلكا . وتحصل فيه الضغة الأرضية ٠‏ وجسم الأرض يصح أن تزول عنه الصفة 
التي ياعتبارها كان أرضا ء وتحصل فيه الصفة الفلكية ء وذئك هو المطلوب . 
وأما القسم الثالث : وهو أن يقال : كل واخد من هذين الاعتبارين 
مباين عن الآخر . لا صفة له ولا موصوف به » قنقول : هذا باطل ء وبتقدير 
(ا )من رس ). 


(9) وجب فارز) . 
5) من رسن ). 


أن يكون حقا فالمقصود حاصل . أما أنه باطل فلأنا نعلم بالضرورة حصول 
الممخالقة بين جسم النار وسين جسم الأرض » في الأحوال والصفات » فالقول 
بأن الجسمية التي با الاشتراك . وهذه الصفات التي ببا الاختلاف . مرجودان 
متباينان لا تعلق لأنمدهها بالآخر لا يكونه صقة له ء ولا يكونه موصوفا به : هو 
مكايرة . وأما أن بتقدير أن يكون حمًا("© فاللقتصود حاصل ء وذلك لأنٍ على 
هذا التقدير تكون الحجميات ذوات قائمة بأنفسها » متساوية في تمام ماهياتها » 
ومتى كان الأمر كذلك . وجب أن يصح على كل واحد منها كل ما صح على 
الآخر . فهذ! برهان.قوي ظاهر في أن الأجسام متماثلة في تام الماهية . 

واحتج القائلون : بأن الأجسام لا يمكن أن تكون متمائلة في تمام الماهية 
يوجوه : ْ ش 

الأرل.: إن الأجسام لو كانت متماثلة في تمام الماهية . لكان تغير كل 
واحد هنبا زائداً عليه » وهذا حال , فذاك تحال . بيان الشرطية : أن الأجسام 
لا كانت متساوية في الجسمية » وكاتت مختلفة في التعين ٠‏ فمن المحلوم أن مايه 
المشاركة غير ما به المباينة ٠‏ فيلزم كون التعينات مغايرة لتلك الذوات . وبيان أن 
القول ء بأن التعين زائد على الذات ياطل : أن التعينات مشتركة في كونما 
تعينات » ويمتاز كل واحد منبا عن الآخر يكون ذلك التعين . فيلزم أن صل 
للتعين تعين أخصر» ويلزم التسلسل ء وهو محال » قيثيت أنا لو قلنا : بأن 
الأجسام متمائلة [ في تمام ]" الماهية ء فإنه يلزمنا هذا الحال ؛ أمإ إذا 0 
بهذا القول لا يلزمتا هذا المحال , لأنا تقول : إن تعين كل جسم عبارة عن 
حقيقته .الملمخصوصة » وتلك الحقيقة يتمام ماهيتها مغايرة للحقيقة الأخرى :٠‏ فلا 
يلزم كون التعين زائد! على الذات . 

الشبهة الثانية : قالوا : لوكانت الأجسام متساوية .في الجسمية . ولا شك 
أنها مختلفة بحسب ما لكل واحد منبا من التعين .» فحيتئط1 يلزم أن يكون تعين 
كل واحد متبا زائدا على ذائه المخصوصة . وإذا كان كذلك فاختضاص كل 
واحد بتعينه المعين: إما أن يكون لا لأمر وهو محال لأن الممكن لا يستغني عن 


(1) رأما أن لا يكون حقا ززع . (9) من رذع 


اما 


المرجح ‏ أو ئذاته » وهو محال ء لأن الجسمية مشترك فيها بين الكل ٠‏ والتعين: 
المعين غير مشترك فيه » وما به الاشتراك لا يكون علة لما به الاختلاف » أو 
للفاعل المباين وهو محال . لأن الأجسام لما كانت بأسرها متساوية في الماهية 
المسماة بالجسمية » كان اختصاص بعضها بقبول ذلك الأثر الخاص من الفاعل 
المباين حصولا لأحد طرتي اللمكن27 لا لمرجح » فلم يبق إلا أن يكون ذلك 
بسبب القابل وهو أن ذلك القابل [ كان قبل حصول هذا التعين موصوفا بأحوال 
مخصوصة ء لأجلها استعد ذلك القابل 22 لقبول هذ! الأثر الخاصن ٠»‏ وعل 
| هذا التقدير » فالأشياء المنساوية في تمام الماهية » يمتدم حصول التغاير فيها لا ' 
بسيب القابل . :قيثيت أن الأجسام لو كانت متساوية في تمام الماهية » لما كانت 
ذوات قائمة بأنفسها » بل كانت صقات حالة في القوثبل » والمحال , وأنتم قد 
دللتم على أن كون الجسم حالا في اللحل أمر محال » فيئيت أن الأجسام يتنم 
كونها متساؤية في تام الماهية . 

الشبهة الثالثة : لو كانت الأجسام متساوية؟ في الجسمية » لكان 
اتعتصاص كل منبا بصفته المعينة رجحانا لأحد طرفي الممكن عل الآخر لا 
ارجح » لأن المقتضى لحصول تلك الصفة لا يمكن أن يكون ذاتا » لأن سائر 
الذوات مساوية9) لذاته في تمام الماهية مع أن هذه الذوات غتلفة في هذه 
الصفات ء ولا يمكن أن يكون المقتضى لتلك الصفة المعيئة©2 قرة حالة في ذلك 
الجسم . لآن الكلام في اختصاص ذلك الجسم ٠‏ بتلك القوة » كالكلام في 
اختصاصه بذلك العرض . فإن كان ذلك ثقوة7© أخري لم السلسل . وهو 
محال . ولا يمكن أن يكون للفاعل المباين2» لأآن الذوات لما كانت متساوية في 
تام الماهية » امتنع كوب بعضها أولى ببعض الصفات بل كانت نسبة كل الذوات 
إلى كل الصفات على السوية + فالقول بأن الفاعل المياين7؟) خنصص هذه , 


(1) لأحد الطرقين لس ) . () ثلك الجسمية رسع . 
(5) من (ن)م 0 (/) فإن كانت تلك القوة ( ز) . 
(9) متمائلة في الماهية ( ص  )‏ ْ () التأثر(س ع . 

(4) متاوية في تمام الماهية ( من ) . (4) التأثررس) ‏ 

(©) المعتبر رس ) . ١‏ : 


م1 . 


الذات يبذه الصفة دون سائر الذوات » ودون سائر الصفات [ يكون ]40 
رجحانا لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح » وهو محال » فيثبت أن القول 
بتماثل الأجسام يفضي إلى هذا المحال . أما إذا قأنا : إنبا ذوات مختلفة لذواتها 
ولحقائقها , زال هذا الإشكال ء فكان هذا القول أولى . 

والمجواب عن الشبهة : أن تقول : ل لا يجوز أن يقال[ ماهية 
الجسم ]20 وماهية التعين ٠‏ إذا اتصلل كل واحد متها بالآخر » صار كل واحد 
متبا علة لتعين الآخر ؟ ويبذا الطريق ينقطع التسلسل ٠.‏ 7 

والجواب عن الشبهة الثانية : أن نقول : إن التعين , وإن كان قيدا زائدا 
لكن لم لا يجوز أن يكون قيد! عدميا ؟ وعلى هذا التقدير يستغنى عن العلة . 

والجواب عن الشبهة الثالثة : إن الفلاسفة يقولون': كل حالة حاصلة في 
محل" فهي مسيوقة بحصول حالة أخمرى . وبكون الحالة السابقة تتوجب 
استعناد المادة لقبول الحالة المتأسمرة على التعين . 1 

وأما التكلمون فإخبم يقولون : الفاعل المختار لا يمتنع أن بخصص بعض 
الذوات ببعض الصفات لا لمرجح . فهذا منتمى الكلام قي هذا الياب [ والله 
ولي النعم والإحسان ]19 


)1١(‏ منرز). 
)١(‏ من رسن). 
5 المحل فإنه ززع 
(4) من رز). 


رذكل 


الوهنات الساراتت ضكر 


ف 
برا ن ليزي ازسترطل بإمكاوالصفات 
ا معبور ارزيرا لعادر 


وتفرير هذه الطريقة أن يقال : : الأجسام متساوية في الجسمية ومختلفة في 
الكيفيات والأحياز 0 والمقادير 2 فاختصاصضص كل واحد منيا بحالته المعينة 2 
( وصفته المعينة )200 إما أن يكون لأمر. أولا لأمر. 


والقسم الثانٍ باطل ع لان الأجسام لما كانت متساوية في تمام المأهية 3 
ذكل ما صح على بعضها وجب أن يصح على الباقي ؛ لا ثبت أن المتمائلات في 
تام الماهية » يجب كوتبا متساوية في قابلية الصفات والأعراض » ولا ثبت استواء 
الكل في القبول » فلو اتمتص كل واحد منها بصفته المعينة دون الباقي لا لأمرى 
لزم. وقوع الممكن لا لمرجح . وهو محال + وقد ثبت فساذه . ولاثيت فساد هذا 
القسم وجب أن يكون اختصاص كل جسم بصفته المعينة بسبب . فنقول : 

وذلك السبب أن يكون9© شيئاً حالا في الجسمء أو شيئا يكون ملا له» أو 
شيثا لا يكرن حالا فيه ولا محلا له , وهذا القسم الثالث ينقسم إلى ئلاثة 
أقسام : لأنه إما أن يكون جسما » أو جسمائيا, أو لا ( يكون )270 سما ولا 
(0) عن رس ). 
(؟) قلوكان رس ) . 
© من 32 


ما 


جسمانيا » فهذه بأسرها سوى القسم الأخير باطلة . فبقي أن يكون الحق هو 
هذا القسم . 
وأما القسم الأول : وهو أن يقال : المقتضئ ( لحصول )220 هذه الصفات 
قوى حالة في هده الأجسام : فنقول : هذا محال . لأن الأجسام كا أنها بعد 
تمائلها في ماهياتها قد اختلقت في الأعراض » فكذلك قد اختلفت في القرى 
الموخبة لتلاك الأعراض وذلك يوجب أن تكون تلك القوى ( موجبة )20 تقوى 
أخرى إلى غير النباية : وهو مال , 
وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : الموجب : لهذه الصفات المختلفة مواد 
الأجسام وقوابلها . فهذا أيضا مال . لأنا أقمنا البرهان اليقيي على أن الجسم 
يمتنع أن يكون حالا في محل » وخاصلا في نابل . 
والقسم الشالث : وهو أن يقال : المقتضى هذه الصفات جسم أخر 
هباين . فهذا أيضا محال . لأن هذ! الجسم يكون لا ممالة مخصوصا بالصفات' 
التي لأجلها صار.مؤثرا في سائر الأجسام ومدبرا لما ؛ والتقسيم الأول يعود في 
سبب اختصاص ذلك الجسم بتلك الصقات . 
والقسم الرابع : وهو أن يقال : المقتضى لحضول هذه الضفاث في هذه 
الأجسام صفات أخرى حالة في الأجسام الأخر© + فهذا : أيضا باطل لعين 
الدليل المذكور . ونا بطل القول بهذه الأقسام . ثبت أن الحق هنو القسم 
الثاني . وهو أن اختصاص كل جسم بصفته المعيئة : إنما كان لأجل موجود 
عباين » ليس يبجسم ولا جسمانٍ . 1 
ثم قال المتكلمون في هذا المقام"'؟ : ذلك الؤثر : إما أن يكون موجبا 
بالذات أو فاعلا بالاختيار» والأول ياطل » لأن ذلك الموجود لما لم يكن جسا 


زا من رسن). 
ازك)صرس). 

رمم أجسام أخرى رن) . 

(4) المعى رس ) , 


ه14 


» ولا جسمانيا كانت نسبة حقيقته إلى جميع الأجسام نسية واحدة » وما كانت 
الأجسام بأسرها متساوية ( في تمام الماهية كانت بأسرها متساوية )1 في قبول 
الأثر عن ذلك المبأين ( وإذا كان الأمر كذلك كان قبول كل واحد من تلك 
:- الأجسام ء لأثر خاص من ذلك الاين )29 المفارق © رجحانا لأحد طرني 
الممكن على الآخر لا لمرجح ». وهو محال .وما بطلت9) هذه الأقسام » ثيت : 
أن إِله العالى موجود » ليس بجسم ولا يجسمانيٍ ٠‏ وأنه فاعل محتار وليس موجيا 
بالذات . فهذ! تمام تقرير هذه اللمجة . ( واعلم أن مدار هذه الحجة )© على 
إثبات تمائل الأجسام , وقد أحكمنا إلقول فيه . وهذه المقدمة مقدمة شريفة 
عظيمة المنفعة في أصول الدين ء وذلك لأن المتكلمين يفرعون عليها القول 
بالإله . والقول بالنبوة ء والقول بأحوال الآخرة » والقيامة فأما إثبات الإلْه 
المختار قالوجه فيه ما ذكرناه » وأما في إثبات النبوات . فلآن هذه المقدمة تدل 
على أن انخراق العادات أمر نمكن ء وذلك يدل على إمكان المعجزات » وأما في 
إثبات القيامة فلأن هذه المقدمة تدل على أن تحريك السموات أمر بمكن » 
وتكوير الشمس والقمر أمر ممكن . وكل مأ ورد يه القرآن في أحوال القيامة » 
فإنه ممكن . نهذ اتام الكلام ني تقريز هذه الطريقة . واعلم أنه بالبيان الذي 
ذكرناه » يظهر أن تركيب العالم الأعلى والأسفل يدل على وجود إله قادر على 
ذلك التركيب ٠‏ إلا أنه تبقى مطالب كثيرة » لا يفي بإثباتها هذا البرهان . 

فالمطلب الأول : هذا الدليل لا يدل على حدوث ذوات الأجسام . ولا 
على إمكان ذواتها . فإن لقائل أن يفول : إن هذه الأجسام واجبة الوجود 
لذواتها ‏ إلا أن إله العالم قادر على تركيب العالم الأعلى , والأسفل منه , 

والمطلب الثاني : إن هذا الدليل لا يدل على إن ذلك المدير8 المركب 


(١)من‏ رس ). 

(؟)من (ز)ء 

(6) المقارب (س ) . 

(4) بطل هذا القسم لس ) . 
(0) من رسع . 

)١(‏ الؤثررس). 


كما 


لهذا العالم واجب الوجود لذاتة » يل يبقى0') احتمال أنه ممكن الوجود لذاته ٠‏ 
فمن أراد إثيات:واجب الوجود لذائه » وجب عليه أن يقيمي 29 الدليل على أن 
مكن الوجود حال بقائه يحتاج إل المؤثر » ثم يقيم الدليل على بطلان الذور 
والسلسل » وبحينئذ يحصل له القطع يوجود موجود واجب الوجود لذاته , 

والمطلب الغائث : إن هذا الدليل لا يدل على أن واجب الوجود لذاته 
قادر غتار فإن لقائل: أن يقول : لم لا يجوز أن يقال : هذا الموجود الذي تولى 
إمكان تركيب هذا العام وتأليفه » موجود ممكن الوجود لذائه» وو معلول 
موجود واجب الوجود لذائه » وذلك اتواجب أوجب هذا الفاعل المختار إيجاباً 
بالذات ؟ وعلى هذا التقدير » فهذا الدئيل لا يقيد كون اابدأ الآرل فاعلا 
مختارا . فهذه جملة ما يجب التنبيه عليه في معرفة هذا الدئيل » والله أعلم , 

فإن قيل : السؤال على الدليل الذي ذكرتم من وجوه : ٠‏ 

الأول : ثم قلتم : إن الذوات الحسمانية متساوية بأسرهافي قبول 
الصفات ؟ قوله : ١‏ المتساوياتةفي تمام الماهية يجب استواؤها في قايلية 
الصفات ٠‏ قلئا : هذا ممنوع : وبيانه : أن بتقدير أن تكون الأجسام بأسرها 
متساوية في الجسمية ‏ “فإنه يجب كن كل واحد منها متازا عن الآخر بتعينه 
وبتشخصه » ضزورة أن ما يه الغايرة مغاير لما به المشاركة » وإذا كان كذنك لم 
يبعد أن يكون ذلك القيد الزائد » أعني التعين الخاص » معتبئر! في المقتضى من 
أحد الجاتبين ٠‏ وكان مانعا من الجانب الأخر» وإذا كان الأمز كذلك لم يلزم عن 
الاستواء في تمام الماهية ( حصول )57 الاستواء في القابلية .. 

الشؤال الثاني : إن الذني ذكرموه من أن الساؤيات في تمام الماهية يجب 
استواؤ ها في كل اللوازم ( منقوض )20 بصور كثيرة : 


. يترعزس)‎ )١( 
+ ) يقدم زمن‎ )7( 
من (1ز).‎ 75 
من (ز).‎ )4( 


نينا 


أحدها : أن الشيء في الزمان الآول من أزمنة وجوده » واجب الانصاف 
بكونه حادثا © , ومتنع الانضاف يكونه باقيا”© ( وفي الزمان الثاني من أزمنة 
وجوده ينقلب الأمر فيصير واجحب الاتصياف بكونه حاد”ا) © ومعلوم أن 
التفاوت بين الشيء الواجب بخسب حصوله في زمانين ختلقين » أقل من 
التفاوت الحاصل بين الشيثين المتغايرين ٠‏ فإذا كان التفاوت القليل الحاصل في 
الشيء الواحد يسبب حصوله في وقتين » قد يصير مانعا من الاستواء في كل 
الأحكام . فهذ! التفاوت الكبير» أولى بكونه مانعا من وجوب الاستواء في كل 
الأحكام 8 


وثانيها : [نكم قد دللتم على إن مسمئى الوجود في حق واجب الموجود 
لذاته : وفي حق ممكن الوجود لذاته » مفهوم واحد . أعني من حيث أنه مسمى 
الوجود ( ثم إن وجود) 2 واجب الوجود لذاته ‏ ممتنع الحصول في ذوات 
الممكنات . ووجود الممكتات ممتنع الحصول في ذات واجب الوجود لذاته 
( فهذان الوجودان متساويان في تمام الماهية ٠‏ مع أنهما غتلفان في يعض اللوازم » 
وهو الذي ذكرناه) ©© , 

وثالئها : إن الذوات.ء والاهيات , والتقائق متساوية في كوا ذوات' 99 , 
في حقائق وماهيات . ثم إن كل واحد منبا اختص بالصفة التي باعتبارها امتاز 
عن سائر الحقائق والماهيات اختصصا على سبيل اللزوم . 

وزايعها : المحيوانية التي في الإنسان مساوية للحيوائية التي في الفرس من 
حيث إنبا حيوانية » فلو كان ما ذكرتوه صحيحاء فحيئئذ يلزمكم صحة أن 
تيقى حيوانية الفرس بعينها مع زوال الفرسية عنبا وتبدلها بالإنسائية , وكذلك 


. يائيا زسس)‎ )١( 

(؟) حادنا رس . 

5) منرز). 

(4) من رسع 

(9) من رز) ‏ 

(؟) ذواتا وحتائق وس ) . 


ما 


القول في حيوانية الإنسان ».وأيضا اللونية التى في السنواد مساوية 'للونية الي في 
البياض » فيلزمكم أن تحكموا بجواز يقاء اللوئية التي في السواد مم زوال 
السوادية عنها » وتبدها باليياضية » ومعلوم أن ذلك باطل لا يقول به أحد . 

وخامسها : وهو أن الأجسام حال حدوئها ( مقدورة )© وحال بقائها 
غير مقدوزة لأن تحصيل الحاصل محال مع أن الجسم الحادث مساو للجسم 
الباقي . قهذه نقوض لا بد من الجواب عنها ليتم دليلكم ٠‏ 

السؤّال الثالث : لم لا يجوز أن يقال : إن كل جسم إنما اختص بالصفة 
المعينة لأنه حصل في ذلك الجسم قوة وطبيعة أوجبت ذلك العرض 

قوله : «السؤال عائد في اخغتصاص ذلك الجسم بتلك الطبيعة قيلزم 

التسلسل » قلنا : يلزم التسلسل . قلم قلتم : إنه محال ؟ والذي يدل على 
جوازه وجوه : 

الأول : إن الؤاحد نصف الاثنين » وثلث الثلاثة ٠‏ وربيع الأربعة » 
. وهكدا إلى غير الهاي :. : 

الثاني : إن الصغات الاضافية » قد ثبت بالدليل أنها موجودات حاصلة 
في الأعيان » ثم إنها من قبيل الأعراض » وكون حصوهًا في مجالها إضاقات 
مغايرة لذواتها » وذلك يوجبب التسلسل . 

الغالث : إنا بينا أنه تعالى (عانم )29 بالمعلومات”” , وعالم يكونه 
(عاما ببا) 420 ). وكذلك في الدرجة الثائثة والرابعة إلى ما لا نباية له ء وذلك 
غير التسلسل . 

السؤال الرابع : لم لا يجوز أن يكون اختصاص كل جزء بصفته المعينة » 


. من ([) وني (ضى) معدودة‎ )١١ 
من (ز).‎ )0( 

© بالمعلوم زّت ) . 

(4) من رسن ). 


144 


لأجل مادة ذلك الجسم ؟ ( قوله : ١‏ الجسم )20 يمتئع أن يكون حالا في ممل ه 
قلئا . الكلام في هذا الباب ما تقدم في مسألة الميولى » والصورة . 


السؤال الخامس : ل لا يجوز أن يكون المؤثر في حصول هذه الصفات 
المعينة في هده الذوات المعينة موجبا بالذات لا قاعلا بالاختيار؟ قوله : ونسبة 
ذلك الموجب إلى الكل واحدة » فيمتئع حصول الرجحان » قانا : هذا أيضا 
بعينه لازم في الفاعل المختار » فإن تلك القوابل إها أن تكون متسأوية في قابلية 
الصقات من غير أن .يكون لبعضها رجحان على الباتي في قابلية: ( تلك )2132 
الصفات . وإما أن يكون بعضها أولى ببعض تلك الصفات من بعض »ء والثانٍ 
باطل لأن الأجسام متساوية في تمام الماهية , وكونها كذلك يمنع من الاختلاف في 
هذه الأولوية ء وإن جاز ذلك : فلم لا يوز انلافها في سبائر الصفات مع 
كونها متساوية في الماهية ؟ ولا بطل هذا القسم”؟ : تعين الأول ٠‏ وإذا كان 
كذلك كانت تسبة الفاعل المختار إلى كل تلك الأجسام بالسوية ونسبة كل تلك 
الأجسام إلية بالسوية , وحينتذ.يكون تخصيص ذلك الفاعل على بعض تلك 
الأجسام ببعض تلك الصغات رجحانا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح ؛ وهو 
محال , فيثبت أن الذي أوردتموه على الفلاسفة في القول با موجب ؛ وارد بعينه 
على القائلين بالمختار . . 


والجواب : قوله : ول لا يجوز أن يكون التعين جزءاً من القتضى في 
أحد الجانبين » أو مانعا من القيول في المجانب الثاني؟ » قلنا : لأن التعين قيد 
عدمي » والقيد العدمي لا يكون دالا في المقتضئ . أو نقول : إنه إما أن 
يكون عدميا أو ثبوتيا» فإن كان عدميا ء قالسؤال زائل ٠‏ وإن كان ثيوتياً عاد 
البحث في أته : : لم اختص هذء الذات ببذا التعيين » والذات الثانية بالتعين 
الثاني » ولى يحصل. الأمر بالعكس مته ؟ وأما التقوض فمدفوعة . وأما الحدوث 
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والبقاء فهما ليسا صتتين زائدتين على الذات » ولو كان الحدوث صفغة زائدة . 
لكانت حادثة » فيكون حدوثها زائدا عليها . ولزم التسلسل . 

وكذا القول في البقاء » وأما ( وجود )') واجب الوجود » ووجود ممكن 
الوجود . فها وإن كانا متساويين في بمحرد كونه وجوذا ‏ إلا أن الاختلاف في 
الثوازم إتما حصل بسبب الماهية التي هي كالمحل لذلك الوجود » فإن ماهية 
الحق ‏ سبحانه ‏ لما اقتضنت ذلك الوجود » امتنع روال ذلك الوجود عن تلك 
الاهية ء فهذ! التفاوت نا حصل بسيبه الاختلاف في المحل والقايل . وأما 
ههنا تقد دللنا على أن الجسم يتنم أن يكون حالا في المحل' . فظهر 
الفرق . قوله : ولم قلتم إن التسلسل باطل ع ؟ قلتا : لما سبق في الدليل الأول 
قوله : «الإشكال الذي أوردتموه في الموجب » قائم يعينه في القادر » فنقول : 
الكلام المستقصى في الفرق بين الموجب وبين المختار . سيجيء في مسألة القدم 
والحدوث ( وهذا آخر الكلام في تقرير هذا الدليل )© , 


(1) من رس) ١‏ 
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1و١‎ 


الؤمدلت السايع عشر 


ف 
تعربيالرب دلا لستيط رس إمكان الصنات 


اعلم أن العلماء تارة استعملوا هذه القدمية في الأجرام الفلكية 
( والكوكبية » وأخرى في الأجرام العنصرية . 

أما القسم الأول : وهو استعمال هذه المقدمة في الأجرام الفلكية )20 : 
فتفريره من وجوه : ١‏ 

الأول : إن كل فلك اختص بعدد معين » وثخن معين » مع جواز أن 
يكون الحاصل . إما أن يكون أزيد منه , أو أنقص منه . مثاله : رَعموا : أن 
ثخن فلك المريخ أعظم من قطر فلك الشمس بالكلية ء وأما تحن الفلك 

الثاني : إن كل قلك فإنه مركب من الأجزاء » بناء على المقدمة التي 
قررناها في مسألة الجوهر . وهو أن كل ما يقبل القسمة الوهمية يجب أن تكون 
الأجزاء حاصلة فيه » قبل حصول ذلك الوهم . وإذا ثيثت هذا فنقول : الجزء 
الداخل كان يمكن وقوعه خارجا , وبالعكس ٠‏ فوقوع كل واحد منهما في حيزه 
الخاص » أمر جائز . 

الثالث : إن الحركة والسكون يجوز كل واحد متهها على كل واحد من 


)من رز). 


١ ؟‎ 


الأجسام » على سبيل اليدل ء» فاختصاص الجسم الفلكي بالحركة . والجسم 
الأرضي بالسكون من الجائزات . 

الرابع : إن كل حركة ( قائمة )7 يمكن وقرعها أسرع مما وقع ( وأبطأ نما 
وقع إن فذلك الحد المعين من السرعة واليطء » من الجائزات 0 وإنه إن تتحرك 
كرة الثوابت مرة واحدة ء» تتحرك كرة الشمس ستة وثلاثين ألف مرة . 

( وأعجب هن هذا : أن الفلك الأعظم . أعظم من تلك الثوابت ؛ مجا 
لا يعلمه إلا الله تعالى , ثم إن الفلك الأعظم على غاية عظمته . يتحرك كل 
يوم مرة واحدة ؛» ولك النوابت لا تتمم دورية [ إلا ] في ستة وثلاثين ألف 
سنة) 50 5 

الخامس : كل حركة قد وقعث متوجهة إلى جهة معينة » دون سائر 
الجهات . قتكون من الجائزات . 

السادس : كل فلك يعرض » فإنه يوجد قلك آخرء إما أعلى منه » أو 
أسفل منه 3 وذلك في المتيز من ألخائزات 5 

السابع : اتصاف الأجرام الغلكية بالصورة الفلكية . واتصاف الأجرام 
العنصرية بالصورة العتصرية يكون من الخائزات : 

الثامن : أجرام الأفلاك مخالفة لأجرام الكواكب في الصفات . فتكون من 
الجائزات . 

التاسع : حصول كل واحد من الكراكب في نقطة متعينة من الفلك ٠‏ 
يكون من الجائزات . 

العاشر : اختصاص كل كوكب بكون معين ء وطبيعة معينة » من 
الخائزات , 
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الحادي عشر : اختصاص"؟) كل يرج بطبيعة معينة » وأمر معين من 
الجائزات . ْ 

الثاني عشر : ثبت بالدليل وجود نخلاء لا نهاية له ء» ختارج العام » توقوع 
كرة العالم في اللبزء المعين من ذلك الخلاء ٠‏ دون سائر الأجزاء من الجائزات ٠.‏ 

الثالث عشر : زعموا : أن كل كرة من كرات الآفلاك فهو سيط وهذا 
يوجب عليهم الإمكان من وجوه كثيرة : : 

أحدها : أنه لما كان جميع أجزاء ( تلك )10 الكرة متساوية في الطبيعة 
والماهية » كان7؟» حصول النقرة التي حصل فيها الكوكب في جانب معين من 
ذلك آلفلك دون سائر الخوانب ٠‏ من الجائزات . 

وثانيها : لما كانت طيائع الكرات بسائط9؟» كانت طبيعة كل واحد من 
المتممين اللذين ينفصلان عن القلك المميسل بسبب انفصال الفلك الخارج 
المركب عله : طبيعة بسيطة . مع أن أحد الجانيين » اختص بالرقة ء والجانب 
الثاني ٠‏ اختص بالثخن 4 قيكون ذلك من الجائزات 5 

وثالثها : إن طبيعة السطح الأعلى من كل فلك تكون مساوية لطبيعة 
السطح الأسفل منه » وكل ما جاز على الشيء ؛ جاز على مثله . 

إذاثيت هذا فنقول : كما جاز على كرة عطارد أن تماس كرة القمرة”» 

يمقعرها » وجب أن يجوز عليها أن تماسها بمحدبها ؛ ومتى ثيت هذا الخواز كان 
جواز الخرق والتفرق ٠‏ والتمزق لازما9"؟ . 

ورابعها : زعموا أن فلك التدوير مركوز ني ئخن الفلك الخارج عن 
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المركز » كما يكون الفص في الخاتم » وحينئدذ يعود السؤال : إنه لم حصلت 
كرة''» التدوير في ذلك الموضع دون سائر المواضع مع أن جميع الأجزاء 
ا مفروضة في كرة الفلك متساوية ف الطبيعة ؟ 

واعلم أن الاستقصاء في شرح هذه الأحوال سيأق في ياب الاستدلال على 
الصائع الحكيم بحدوث الصفات . فهذا هر الإشارة إلى معاقد الدلائل المأخوذة 
من أجرام الأفلاك بحسب إمكان صفاتها . 

وأما القسم الثاني : وهو الدليل المأخوذ من إمكان صفات العناصر . 

فتشول : كرة الأرض معحفوفة بالاء , والماء بالحواء » والهواء بالثار. 
فاختلاف هذه الأجرام العنصر: ية +بذه الصفات ويبذه الأحياز من الجائزات » 
فوجب أن تكون بتقدير الفاعل المختار . فإن قيل : السؤال على هذا الدليل 
يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمة» وهي أن للناس في وجود هذا العالم المحسرس 
قولان : منهم من قال : إن هذه السموات » وهذه الكواكب , وهذه العناصر 
قديمة بحسب ذواتها » وبحسب أشكا ها وترتيب أمكنتها . ومنهم من قال : 
إنها محذثة . أما القائلون بالقرل الأول فهم فريقان : منهم من يقول : إنما 
واجبة الوجود لذواته! » وهي غنية عن السبب والمؤثر, ومنهم من يقول : إنها 
ممكنة الوجود ( بذواتها » واجبة الوجود )277 بسبب تأثير علة قديمة في وجودها » 
وزعم هؤلاء : أن ذلك امؤثر موجب بالذات لا فاعل بالاختيار » ويسمون 
ذلك المؤثر بأنه أثر0© بعلة . وأما القائلون بآن هذا العالم المحسوس محدث , 
فلهم قولان : منهم من يقول : إن هذا العالم ( المحسوس )220 محدث بحسب 
1 الذات والصفات فهذه الذوات ( المتميزة )0*) محدثة . وتركيب السمرات 
والعناصر منبا أيضا محدث . وهؤلاء هم أكثر أهل الملل والنحل . ومتهم من 
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يقول : إن ذوات الأجسام قديمة » أما التركيبات فهي محدثة , 

والقائلون بهذا القول أيضا . فريقان : منهم من يقول : إن ثلك الأجزاء 
كانت في الأزل متحركة بالطبع في الخلاء الذي لا نباية له . ومنيم من يقول : 
إنما كانت ساكنة وآقفة ء أما القائلون بكونبا متحركة فهم أصحابي) 
ديمقراطيس ٠‏ زعموا : أن عنصر العالم الجسماني له أجزاء لا تتجزأ بسب 
الوقوع ومتجزئة بحسب الوهم » وزعموا : أنها على صور الكرات » والكرة إذا 
وقعت على الخلاء المتساوي ١‏ المتشابه )29 فإنه يمتنع بقاؤها ساكنة, لأنه لما 
كانت جميع الأحياز بالنسبة ( إليه )159 على التساوي كان إبقاؤه على الوضع 
الواحد رجحانا لأحد طرتي الممكن على الآخر لا لمرجح ١‏ وإذا ثبت هذا ظهر أن 
تلك الأجزاء يجب كونها متحركة لذواتها حركات مضطربة غير مناسبة » ثم اتفق 
لتلك الأجزاء ( الضطربة )”؟؟ أن تصادمت على وجه خاص فييا بعد 
وتداقعت في حركاتها » فالتوى العبض على البعض » واعتمد البعض على 
البعض فتولد من تصادمها وتداقعها » والتواء يعضها على البعض هذه الآجرام 
الفلكية . وهذا هو السبب في تولد الأجرام الفلكية . فها لم تقيموا الدلالة عل 
يطلان هذا الاحتمال » لا يحصل مقصودكم من إسناد تخليق هذا العالم إلى 
القادر الحكيم 5 

ولا يقال : ولمى حصل كل واحد هن ثلك الأجزاء الكروية في حيزه© 
المعين ؟ لأنا كنا قد ذكرنا.: أن كل واحد متها كان متحركا من الأزل إلى الأبد » 
قحصول كل حالة لاحقة . إتما كان لأجل أن الحالة السابقة » أعدت الادة 
لحصول تلك الخالة اللاحقة . فهذا تقرير قوم في كيفية تولد الآفلاك . 

وأما كيفية تولد العناصرء فقالوا : إنه لا تولد جرم الفلك بالطريق 
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المذكور واستدار , كان باطنه ملوءاً من الأجسام , والحركة موجبة للسخونة .. 
والفلك لأجل حركته القوية يوجب غناية السخونة واللطافة . قيرما يلاصقه من 
الأجسام » ويوجب غاية البرودة والكثافة في الأجسام التي تكون في غاية البعد . 
هنهء وهي الأجسام الحاصلة عند القرب من المركرد'» فلهذا السبب صار , 
الجسم العنصري المماس جرم الفلك في غاية اللطافة والحرارة » وهو الثار. 
وصار الجسم العنصري الذي ( يكون )29 في غاية البعد من الفلك في غاية 
الكثاقة والبرودة » وهو الأرض ء والجسم المتصل بالثار. وهو اشواء لكونه 
شبيها بالئار مع أنه أقل لطافة من النارء والجسم المتصل بالأرض » هوالماء 
لكرنه شبيها يالأرض ف الكثافة والبرودة » مع أنه أقل كثاقة وبردا من الأرض » 
فهذا هو السبب في ترتيب هذه العناصر . ثم لما استدارت الأفلاك بحركاتما 
اللمختلفة على هذه العناصر المختلفة . اقتضت حركات الأقفلاك عرِيج بعض 
( أجزاء )270 هذه العناصر ببعض »ء فتولدت المواليد الثلاثة من المعادن 
والئياتات©؟ ( والخيوان )2*0 فهذا تفصيل هذهب دميقراطيس في هذا الباب . 
قانوا : وما لم تبطلوا بالدليل فساد هذا الاحتمال لم يحصل مقصودكم البتة من 
الاستدلال بأحوال الأفلاك والعناصر »> على وجود الصانع ) الحكيم 2 5 
والجواب : أن أرسطاطاليس قد أبطل هذا القول من وجوه" : 
أحدها : إنه بين أن كون الجسم متحركا لذاته محال » وقد سبقت هذه على 
سبيل الاستقصاء ( في العلم الطبيعي) 2*0 ( وثائيها : إن هذا بساء على إثيبات 
الخلاء ارج العام وقد سبقت هذه أيضا على سبيل الاستقصاء ؛ ثالنها : إن 
هذ! بناء على أن هذه الأجسام المحسوسة مركبة من أجزاء لا تتجز! وقد سبقت 
هذه المسألة أيضا على سبيل الأستقصاء)*». ولما كانت هذه القواغد الثلاثة 
باطلة عتد أرسطاطاليس . لا جرم حكم بفساد هذا الذهب . ورايعها : إن 
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بتقدير صحة هذه الأصول الثلاثة ء فإنه يجب أن لا تتحرك ثلك الآجزاء البة , 
لأن الآجراء المعترضة في الخلاء » إذا كانت متشابهة » لم يكن بأن تقتضي طبيعة 
ذلك الجزء بأن تنتقل إلى حيز ؛ أولى من أن تنتقل إلى حيز آخر , ولا تساوت 
الانتقالات وتعارضت وتدافعت »: وجب في كل واحد من تلك الأجراء » أن 
يبقى في حيزه9؟ المعين , 

وأما المتكلمون : فقد أبطلوا هذا المذهب بناء على أن القول بثبوت 
حركات لا أول ها محال . ودلائلهم تي هذا الباب مشهورة وسنذكرها في القدم 
والحدوث . فهذا هو الإشارة إلى القواعد الآصلية التي يتفرع 29 إيطال قول 
ديمقراطيس عليها . 

ثم إن العلياء أبطلوا ذلك القول من وجوه أخرى : 

الأول : إن على تقدير الذي ذهب إليه دمقراطيس . يكون حدوث 
الأفلاك ( لأجل )20 أسباب اتفاقية غريبة تادرة » وأما حدوث المواليد الثلاثة 
من المعادن والتبات والحيوان فهو لأجل أشياء طبيعية أصلية جوهرية » ولو كان 
الأمر كذلك » لوجب أن تكون تركيبات الأفلاك والكؤاكب » أقل شرفا » 
وأدون كمالا ء من تركيبات المواليد الثلاثة , ولما دل الجس عل فسياد هذا 
القرل »> نيت فساد ذلك القول . 

الثاني : إن مقعر فلك القمرء ومحدب كرة الثار » أيضاً ع ل 
وإذا انزلق الأملس على الأملس لم يلزم من حركة أحديها حركة الآخسرء وإذا 
يت هذا فنقول : إما أن يقال : إن الفلك لأجل حركنه يسخن جدا » فإذا 
تسخن في ذاته» صارت سحذونته سبياً (لسخونة)7؟؟ جوهر" الجرم الملاصق له 
وبهذا السبب تحصل السخوتة في جوهر النار. وإما أن يقال: الفلك إذا استدار لزم 
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من استدارته ع حركة استدارة كرة النار وحركتها . فلأجل شدة حركة كرة النار 
تسكن وتصير نارا والأول بأطل »ء لما ثبت أن الأفلاك لا حارة » ولا باردة . 
والثاني أيضا ياطل لا ثبت أنه لا يلزم من حركة كرة الفلك ء» حركة النار التي في 
جوف الفلك . 

الثالث : أن نقول : لو لزم من حركة الفلك أن ينقلب الجسم الملاصق 
له نارا » لزم أيضا أن ينقلب الجسم الملاصق للنار نارا » قعلى هذا التقدير يلزم 
من كون الثار ملاصقا تلهواء أن:يصير الحواء نارا » ثم يلزم من كون ( الملاصق 
للهرواء أن يصير)”؟ الماء نارا على هذا التقديزء فيتزم عند تمادي الدهور 
والأعصار ء أن تنقلب كل العناصر تارا . ومعلوم أنه باطل ( فهذا جملة الكلام 
في هذا الباب . والله أعلم بحقائق الأمور)29 . 


رك من رمن ). 
(5) من رمن ). 
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الزه الئاس عبر 


ف 
تناج العام مهرود امريّم _تعالى ‏ بناى 
عفىالصّرع حرمشالزمات 


أعلم : أن جمهور المتكلمين . لا يعولون » إلا على هذا الطريق . وذلك 
لأخبم يقيمون الدلالة على كون الأجسام محدثة . وحينقبٍ يقولون : كل جسم 
محدث ؛ وكل محدث فله علة وصانع . ينتج : أن كل جسم قله فاعل وصانع . 

ثم هذا الدليل إنما يتم إذا قلنا : وذلك الفاعل » إن كان محدثاً » لزم 
التسلسل أو الدور ء وإن كان قديماً » فهو واجب الوجود لذاته. وهو 
المطلوب . فأما الكلام في إثبات حدوث الأجسام » قسيأق على سبيل 
الاستقصاء . وأما الكلام تي قولنا : كل ممدث فلا بد له من فاعل وصالئع . 
فموضعه ههنا , ١‏ 

وهو : أن يقال : كل محدث فهر نمكن الوجود لذاته ؛ وكل ما كان ممكن 
الوجود لذاته » فله فاحل وصانمع » ينتج أن كل. محدث فله قاعل . وفي هذا 
الطريق يستدل يحدوث الأجسام على كونها بمكنة الوجود» ثم يستدل بامكانها 
هذ! . على افتقارهما الى الفاعل . 

ونحن نذكر في هذا الفصل : كيفية تقرير(» هذا الوجه قنقول : كل 
محدث فهو تمكن الوجود ء وكل ممكن الوجود فهر مفتقر إلى الؤثر وإما قلنا : إن 


)١(‏ فموضعه ههنا . وتئئاس فيه قولان : أحد"ما : أن يفال : كل عدث .. . الخ (س). 


محلا 


كل عدث فهر بمكن الوجود ( لذاته)) وذلك لأن كل ما كان عحدثاً فهو ني 
الحال موجود : وقد كان قبل وجوده معدوماً . ونقول : لولم تكن حقيقته قابلة 
للوجود للا وجد في الخال., ولولم تكن الحقيقة قابلة للعدم ع ا كانت معدومة في 
الماضي . فيئيت بما ذكرنا : أن كل ما كان معدثاً » فإن ماهيته قابلة للعدم ع 
وقابلة للوجود » ولا معنى للمكن إلا ذلك فيثبت : أن كل محمدث فإنه ممكن 
الوجود لذاته وأما بيان أن كل ما كان ممكناً لذاته فلا بد لبه من المؤثر : فلا مر 
تقريره في البرهان الأول . فإن قيل : لا نسلم أن كل عدث فإنه ممكن الوجود 
لذاته . قوله : د إنه كان معدوماً ثم وجدء وهذا يدل على أن حقيقته قابلة 
للعدم والوجود : قلتا : لم لا يجوز أن يقال : إنه كان واجب العدم لذاته في 
الزمان الأول » ثم انقلب واجب الوجود لذاته في الزمان الثاني؟ 

والذي يدل على أن الذي ذكرناه مختمل : وجوه: ْ 

الأول :إن العرض عند كثير من الناس مستحيل البقاء » وإذا كان كذلك 
فوجوده في الوقت الأول جائز ؛ ثم إن عدمه في الوقت الثاني واجب . فإذا عقل 
أن يكون عدمه بعد وجوده عدماً واجباً لذاته » بحيث يستحيل أن لا يصير 
(معدوقاً . فلم لا يجوز أن يصير وجوده بعد عدمه واجباً لذاته » بحيث 
يستحيل عقلا » أن لا يصير)؟2 موجوداً؟ 

الثاني : وهو ( أن هذاع© الآن الذي هو آخر الماضي ٠‏ وأول المستقيل 
كيا جد » متنع بقاؤء » لأن الحاضر متنع أن يكون غير المستقبل فإذاً هذا الآن 
الحاضر كان معدوماً قبل حضوره » ثم صار واجب الحدوث بعد أن كان 
معدرماً » وبعد حدوثه يمتتع بقاؤه » فصار واجب العدم , بعد أن كان 
موجودا©) فإذا عقل هذا في الآنات ء التي هي اخر الزمان » فلم لا يعقل مثله 
في جميع الحوادث ؟ 





(كيعن (ن). 

كيس رز). 

(*) من (س». 

(4) معدرما من (ذ)- 


١ 


الثالث : العام بشرط كونه مسبوقاً بالعدم سبقاً زمائياً ؛ ممتنع الحصول في 
الآن0 , لأن الجمع بين النقيضين محال , ثم فيما لا يزال") حدث ذلك 
الإمكان » وحدوث ذلك الإمكان ليس بالفاعل . لأن كل ما يالغير قإنه واجب 
الأرتفاع عند ارتفاع ذلك الغير» وكون العالم صحيح الوجود فيما لا يزال9؟ ع 
أمر ثابت لذاته, لا لأجل» سبب منفصل . فعلمنا : أن هذه الصحة حدثت 
وتجددت لا لفاعل بل لذائه ء فثيت بما ذكرنا : أن -حدويث الشيء لذائه معقول 
في الجملة . 

سلمنا : أن كل ما ذكرتم يدل على أن كل محدث بمكن . لكنه معارض 
بوجوه دالة على أن القول بوجود شيء تمكن الوجود محال : 

الحجة الأولى : إنا إما أن نقول : الرجود نقس الماهية » وإما أن تقول : 
الوجود غير الماهية . وعلى كل واحد من القولين فالقول بالإمكان باطل . أما 
على القول بأن الوجود نفس ااهية . فنقول ؛ الإمكان غير معقول . وذلك لأن 
الشيء الموصوف بإمكان الوجود والعدم » هو الذي يكون تنارة موصوفاً 
بالوجود , وأخرى موصوفاً بالعدم . والوجود متنع بقاؤه حال العدم . فيثبت : 
أن بتقدير أن تكون الماهية عين؟ الوجود ء يستحيل الحكم على الماهية بإمكان ٠‏ 
الوجود والعدم . وأما على القرل بأن الوجود غير الماهية » فنقول : إن على هذا 
القزل”» الموصوف بالإمكان . إما أن يكون هو الماهية أو الوجود » أو كرون 
اللماهية موصوفة بالوجود'. والكل باطل9) . أما أنه لا يجوز أن يكون الموصوف 
بالإمكان هو الماهية . فلأنا إذا قلنا : د السواد يمكن أن يكون سوادا » ١‏ يمكن 
أن لا يكون سوادا» [ كان معناها : أن السواد يمكن أن يحكم عليه بأنه غير 
سواد. وذلك ممال . لأنه يقفتضي أن يكون حال كونه سوادا غ يمكن أن لا 
يكون سوادا9” ] وذلك جمع بين النقيضين . وهو ال . وأما أنه لا يجوز أن . 


(1) من الأزل (ز). زه) من (س). 


(1) في الآت (س) . (5) التقدير وس). 
رم) ني الأيدال (صس). (1) عال (س». 
(5) لذاته لآجل (س) لع من (س). 


يكون الموصوف بالإمكان هو الوجود . فلانه يرجع حاصله إلى أن الوجود يمكن 
أن يصير لا وجود . وهذ! ظاهر الفساد . وأما أنه لا يجوز أن يكون الموصوف 
بالإمكان هو موصوفية الماهية بالوجود, فلأن الذي ذكرناه في الماهية » وني 
الوجود : عائد بعيئه في موصوفية الماهية بالوجود . فيثبت : أن القول بإمكان 
الوجود غير معقول . سواء قلتا : الوجود عين الماهية أو قلنا : إنه [ غير 
الماهية] 20 _ 

الحجة الثاثية : لو فرضنا شيثاً من الآشياء ممكن الوجود فذلك الإمكان إما 
أن يكون موجوداً أو معدوماً . لا جائز أن يكون موجوداً لأنه لو كان موجوداً » 
لكان إما أن يكون واجب الوجود لذاته » وهو محال . .لأن الإمكان صغة للمكن 
ومفتقرة إليه [ والمفتقر إلى المكن : إما أن يكون واجب الوجود ثذاته » وإما أن 
يكون ممكن الوجود لذاته , وحينشلٍ يكون الإمكان2"] زائداً عليه ويازم 
التساسل . ولا جائز أن يكون الإمكان معتوما . لآنه إذا كان الإمكان 
معدوماً » فحيئئز لا يكون الإمكان حاصلاً . وأيضاً : فالإمكان [ بتقدير ثبوته 
يكون واقعاً . لآن 0 عدم ؛ وراقع العدم ثبوت . فوجب أن يكرن 
الإمكان © 1 موجوداً , : أنه لو فرض شيء من الأشياء يمكن الوجود ٠.‏ 
[ لذاته] © لكان 0 » إما أن يكون وضفاً وجودياً . أو عدمياً . والقسمان 
باطلان ء فكان القول بكون الشيء ممكن الوجود : باطلاً . 

الحجة الثالثة : الحكم على الشيء ء بأنه يجوز أن يكون موجوداً ؛ ويجوز أن 
يكون معدوماً : يقتضي يقاء تلك الاهية حال طريان العدم . لأن الشيء الذي, 
يمكن اتصافه بشيء ء يجب أن يكون متقرراً حال حصول تلك الصفة ؛ فإذا 
وصفنا هذا الشيء بأنه ممكن العدم ء فهذ! يقتضي [ أن لا يمتنع حصول ماهيته 
حال طريان العدم . وهذا يقتضي]0© كون المعدوم شيئا . وآتتم لا تقولون 





(1) من ون ء 
(1) من (ن). 
5) من «(ن). 
(؟) من و(س) . 
(2) من (س) . 


و 


به . وأيضاً : القائلون بأن المعدوم(© شيء لا يمكنهم القول بالإمكان . وذلك 
لأن على هذا المذهب؛ إما أن يكون وصفاً للماهية أو للوجودية» ولا جائز أن يكون 
وصفاً تلماهية9) , لأن الماهيات يستحيل عليها الانقلاب والتغير . فلا نعقل 
كون الإمكان وصفاً هاء ولا جائز أن يكون وصفاً للوجود , لأن الإمكان 
حاصل قبل الحدوث . فالموصوف بدلك الإمكان » يهب أن يكون حاصل قبل 
حصول الوجود [ والوجود]9' يمتئع كونه حاصلا قبل نفسه . وإذا كان 
كذلك » امتنم القول بكون الإمكان صفة للوجود . 

الحجة الرابعة : إن الإمكان إما أن يحصل بالنسبة ء إلى الماضي أو 
الحاضر أو المستقبل . والقسمان الأولان , لأن في هذين القسمين . أحد 
الطرفين قد وجد , وحصل . ومع حصول أحد الطرفين كان الطرف الثاني ممتنع 
الحصول . وأما المستقبل فنقول : حصول الإمكان بالتسبة إلى المستقبل محال 

ويدل عليه : 


إنا إذا قلنا : «زيد يخرج إلى السوق غداً ه ‏ ه زيد لا يخرج إلى السوق 
غد! ه فإما أن يكونا صادتينمغا. وهو محال . لاستحالة الجمع بين النقيضين . 
وما أن يكونا كاذبين معأ . وهو محال , لامتتاع ارتفاع النقيضين معأ . ولا بطل 
هذان القسمان . بقى2»9 أن يقال : إما أن أحدحما صادق يعينه ؛ والآخر 
كاذب بعينه » وإما أن يكون أحدهم لا على التعيين صادقاً. ويكون الثاني لا 
على التعيين كاذياً . والقسم الثان باطل . لأن كون القضية© صادقة وكاذبة : 


(9) من العدم إمن). 

؟) للماهياث (س). 

(5) من (س). 1 

(4) بقي أن يقال : أحدهها صادق , والآخخر كاذب . إما أن يكون أحدهما صادقا بعينه» والآخر 
كاذباً بعينه . وإما أن يكون أحدهما ء لا على التعيين صادقأء أو يكون الثانيءلا على التعيين 
صادقاً » آر يكرن الثاني , لا عل التعيين كاذباً . والقسم الثاني  .‏ الخ (ز). والتصحيح من 
(س),. 

(ه) القضيتين (صس). 


صفة حقيقية . والصفة الحقيقية الموجودة في الأعيان لابد لما من محل موجود في 
الأعيان . وكل ما كان موجوداً في الأعيان » فهو متعين في نفسه . فإن كل ما 
كان موجوداً في نفسه . فهو من حيث إنه هو : متعين [ فيثبت : أن كل ما كان 
موجوداً في الأعيان فهو متعين في نفسه فوجب أن يقال أن كل مالا يكون 
متعيناً]2'0 في نفسه فإنه لا يكون موجوداً في الأعيان » وما لا يكون موجوداً في 
الأعيان امتنع كونه حلا : لصفة موجودة في الأعيان . وقد بينا : أن كون الخبر 
[ في نفسه]9© مطابقاً [ أو كونه غير مطابق]© للمخير في نقسه : أمر ثابت في 
نفس الوجود فيثبت با ذكرنا : أن قول من يقول : إن الصادق احدهما لا بعينه 
ياطل . ولا بطل هذاء ثبت : أن أحدهما في نفس الأمر صادق بعينه » وأن 
الثاني في نفس الآمر كاذب بعيته . وميّى كان الأمر كذلك , كان الطرف المطايق 
للجائب الصادق : يكون واجب الحصول . والطرف المطابق للجانب الكاذب 
[ يكون]) ممتنع الوقوع . فيثبت : أن الشيء في نقسه لا يكون تمكن الوجود 
البتة » بل يكون إما واجب الحصول»ء أو ممتنع الحصول . إلا أن العقل لما كان 
لا يعرف الجانب الواقع : والجاتب المتنع : بقي متوققا مترددا . فهذا الإمكان 
حاصل في الأذهان . فأما في الأعيان ٠‏ فإنه بمتنع الحصول . 

فهذه جملة الوجوه الدالة على نفي الإمكان . وهو آخر الكلام في 
السؤال. 

والخواب : إن مرادنا من لفظ الإمكان » هو كون الشيء بحيث يجوز أن 
يستمر على ما كأن عليه قبل ذلك ويجوز أن لا يبقى على ما كان عليه قبل ذلك . 
وإذا ظهر مرادنا من لقظ الإمكان .» زالت الشبهات المذكورة , لأنا نعلم أن 
الإنسان الجالس لا يمتنع بقاؤه على الجلوس » ولا يمتنع زوال ذلك الجلوس . 
والعلم به ضروري . إذا عرفت هذا فنقول : الذي حدث بعد العدم الأزلي : 


)1١‏ من (ن)ء 

(3) من (من). 
(*) من (س). 
(4) من (س). 


فإن العلم الضروري حاصل بأنه كان يجوز بقاؤه على ذلك العدم الأصلي ٠‏ 
وكان يجوز تبدل ذلك العدم بالوجود » ولا تساوى الأمران» امتنع رجحان 

قهذا هو امراد من هذا الدليل . وعند الوقوف عليه يظهر أن السؤالات 
المذكورة ساقطة . 


الزهنات الناس ع عر 


ف 
تعرس طرمقع لامروث دل متاح ذبا 
ضراب ككارني 


ل : أن جمهور المتكلمين اتة تنقوا على أن مجرد الحدوث يكفي في صحة 
الاستدلالات به على وجود الفاعل . إلا أن القائلين2. بهذا القول فريقان : 
أحدهما : الذين قالوا : العلم بافتقار المحدث [ إلى المحدث]' علم 
ضروري وهذا قول « أب القاسم الكعبي » [( من المعتزلة]2') وقول طائفة 
عظيمة من أهل الإسلام . 
والثاني : قول من يقول : العلم بافتقار المحدث إلى الفاعل والصانع : 
علم: استدلالي . لايتم إلا بعد الدليل : وهو قول ١‏ أبي علي » ود أي هاشم » 
وأصحابها من المعتزلة . أما « الكعبي + قكان يقول : د إئا ترى العقلاء مق 
در طلبوا له سبباً وعلة » من غير توقف ولا تأمل . 
: أن العلم بافتقار المحدث إلى الؤثر والمرجح : علم بد.بي + مركرز في 
00 العقلاء ؛ ولقائل أن يقول : بديية العقل تحكم بأن الحادث لايد له من 
سبب حادث , ولا يكتفي باستناد حدوث الحادث ؛ إلى سبب كان موجوداً قبل 
ذلك بشهور وستين . ألا ترى أن من سمع حدوث صوت » فإنه يطلب له علة 


)١(‏ القائل (س). 
(5) عن (سن). 


() ليس (س)ء 


وسبياً . فلو قيل : السبب في حدوثه : كون السياء فوقنا » والأرض تحتناء 
حكم صريح العقل بفساد هذا التعليل . وكل عافل يقول : إن كون السماء 
فوقنا » والأرض تحتنا : كان حاصلا قبل هذا الوقت . فكيف يمكن جعله سيباً 
لحدوث الصوت في هذه الساعة . بل لابد لهذا الصوت [ الحادث]() من سبب 
حادث؟ 

قن قالوا : أليس أن إنساناً مبغضاً لإنسان آخر من قديم [ الدهر]22 ثم 
إنه يوقعه في بلاء ومحئة . فإنه يقال : إن وقوعه في هذه المحنة ء» ليس لهذا 
السبب الحادث ء بل إنما كان . لأجل البغض القديم؟ فتقول : لايد وان 
يقولوا : إن البخض القديم كان موجب اتصال الآفة إليه . أما وقت القدرة 
والمكنة » فإنها حصل في هذه الساعة . ققد اعترقوا ههنا بيحدوث هذا الآثر 
فياء وكان لآن شرائط التأثير إثما حصلت في هذا الوقت فقط . 

وإذا عرفت هذه القدمة . فنقول : إنا إن قلنا2' بافتقار الحكم الحادث 
إلى سبب حادث ؛ لزمنا الاعتراف باستناد كل حادث إلى [ حادث ](4) صر 
قبله . وه الكعبي + لا يرضى يبذا القول البتة . ( وإن حكمنا بأن استناد كل 
حادث إلى مؤثر. كان موجوداً قبله ؛ من غير أن يحصل لذلك المؤثرء تغير 
حال وتبدل البئة ]270 فهذا ما يستبعده كل العقلاء . فثيت : أن الذي يحكم به 
[ صريح عقل]0) جمهور المقلاء ٠‏ فالكعبي لا يرتضيه ولا يقول به., والذي 
يريده « الكعبي » ويقول به , فالعقل لا يحكم به . 

والسؤال الثاني : إن العقل كما يستبعد الحدوث من غير قاعل » فكذلك 
يستبعد الحدوث من غير سبق مادة ومدة . فإنه كيا أن حدوث البناء من غير 
الباني مستبعد » فكذلك حدوث البناء من غير تقديم الخشب والحجر واللبن 
مستبعد . وليس أحد الأستبعادين أقوى من الثاني. وأيضاً : حدوث الحادث لا 


)١(‏ سقط (س). (5) سقط (س). 
)1١(‏ سقط (س). (0) من (س). 
(م) حكمنا (س). (3) من (من) 


8 


في وقت ولا في زمان مخصوص : مستبعد أيضاً . فإن كان الاستبعاد في أحد 
البابين0) حجة ء فليكن في جميع المواضع [ حجة]299 وإن جاز الإعراض عنه 
في بعض الصور » نكذلك في سائر الصور . 

فإن قالوا : إن حكم العقل بأن المحدث لابد له من فاعل ء أقوى من 
حكمه يأن المحدث لابد له من مادة ومدة . قلتا : نحن ترى الجمهور الأعظم 
من العقلاء . لا يختلف.حكم عقولهم في هذه الصورة . أما المتكلمون فإعم 
يصححون ذلك الحكم قي الحاجة إلى الفاعل » ويبطلونه قي الحاجة إلى المادة 
والمدة . فتقول : أما أقاويل أرباب الجدل والتعنت فير معتبرة . قإنهم قد 
تعودوا إنكار البديبيات . إذا احتاجوا إلى إنكارها » وتعودوا أدعاء اليذيهة في غير 
موضعها ء إِذا احتاجوا اليها . فثبت : أنه لا عيرة في هذ! الباب بقولهم » وإفا 
العبرة بالأحكام الجازمة المذكورة في عقول أهل السلامة . ونرى يحكمهم في 
هذه الأبواب على السوية . فكان الفرق عض التحكم . . 

فهذا ما في هذا ا لقام من البحث. 


)١(‏ البناءين (ت). 
(0) من زس) ‏ 


تقرترا تلم يوز :1 :اميرك بالفروث , 
جف إلقاعل يلل . 


قد حكينا 01000 علي ووأ في هاشم » 
وه القاضي عبد اجخبار بن أمد» وأصحابهم””© من: المعتزلة ٠‏ : قالوا : 'نظم.هذا 
الدثيل . أن يقال : العالم تحدث ء فوجب أن يفتقر إلى الفاعل . قيانا عل 
أنعالنا المحتاجة إلينا في حدوثها . قالوا : وكل قياس فلا يد فيه من أركان29 
أربعة : الأصل والفرع والعلة والحكم . فالأصل هو كون العيد محدثا لأفعال 
نفسه . والفرع هو العالم . والحكم هز الاحتياج إلى الفاعل , والعلة همي 
الحدوث . 

نفتقر إل إثبات: هذه المقامات الأربعة : 

أما الأصل فهو قولنا : إن أفعالنا محتاجة في الحدوث إلينا . وهذا المقام لا 
بد فيه من تقرير أمرين : أحدهما : إثبات الأعراض [ أعني ]20 إثبات أن 
حركاتتا وسكنائنا : أمور موجودة . الثاني : بيان أن أفعالنا واقعة بناء» بمعنى أن 
محدثها نحن لا غير . أما المقام الأول . ققد ذكروا فيه الدلائل الدالة على إثبات 
الأعراض . وأما الأقام الثاني فقد احتجوا عليه بأن هذه الأفعال9؟ ؛ يجب 
(1) وأصحابه وس  )‏ 
(؟) أربعة أركان وس  )‏ 


(") من رس ) . 
(5) أنعالنارتع , 


رق 


وقوعها عند دواعينا الخالصة . ويجب انتفاؤها عند قيام. الصوارف . وإذا كان 
[ الأمر0"»] كذلك :.ء وجب القطع بكوتبا واقعة بنا لا بغيرتا , 
والذليل عل وجوب وقوعها عند حصول الدواعي القوية : أن الضائم ني 
الضيف [ الضائف ]3 إذا اشتدت شهوته لشرب الماء والشازع يأفره بالشرب » 
والطبيب يأمره بالشرب 99 » وعلم هذا الإنسان أنه لا مضرة في هذا الشرب » 
لا قي دينه ولأ في دثياء إن يحصل له عند هذا الشرب أعظم اللذات فإن 
عند حضوز.هذه الاعتقادات في قلبه : يُستحيل أن لا:يشنرب الماء . فثبت : “أن 
: الفعل عتد توفر الدؤاعي الخالضة عن الصرارف واجب الوفوغ: . والدثيل على 
أن الفعل ممتنغ الوقوع عند حصول الصوارف الخالصة : أنامن علم مافي 
'دخول النار من الضرر العظيم ١‏ وعلم آنه لا منفعة له في دخونها البنة: .الافى 
الحال ولا في الاستقبال » ولا يتوسل بذنك الدصول إلى دفع غرر أعنظم 
[ ضرر! ]0©) منه فإن عند حضور هذه الاعتقادات في قلبه » يمتلع منه دخول 
الثار . 
فيثبت بهذا البيان : أن عند خلوص الذواعي: .يجب لحصول الآفعال » 
وؤعئد لوص الضوارف 8 يمتنع حصرفا . وإذااثبت هذاء قتقول : وجب 
القطع بأن هذه الافعال واقعة بتا لا يقيرفا . لأنه تلم يكن وقنوعها بناء' لكان 
وترعها إما آن:يكوث لا لمؤئر » أو لمؤثر عَيرْنَا . وعلى النقذيرين فكان لا يمتنع أن 
تقع وإن كرهتاها » ولا أن لأ تقع إن أردتاها . كا أن قعنل ريد » لمالم يكن 
'وأقعآ بعمروء ل جرم ربما وقيع وإن كرهه عمروء وريما لا يقع وإن أراده 
عمرو . وذلك يقدج فيها يناه من أن تلك الأفعال واجبة الوقوع عند توفر 
الدواعي: » وغتنعة الوقوع عند توف فر الضوارق- 5 فيقبت بهذا البيان الذي 
ذكرناه : أن أفعائنا واقعة بنا . وهذا هو إئبات أصل القياس المذكور . 


)من رس). 
)١(‏ سقط رس) . 
برس ). 
2 من رص ٠.)‏ 


وأما إثبات العلة : فهو أنا ندعي أن احتياج أفعالنا إلينا » إثما كان لأجل 
حدوثها . والدليل عليه : أن احتياج أفمالنا إلينا , إما أن يكون لقدمها 
السابق , أو لحدوثها . أو لبقائها . والأول باطل . لأن العدم السابق لا تعلق 
له بالفاعل . والثالث أيضاً باطل . لرجيهن : الأول : إنه لواحتاج 
[ البائيَ ]21 إلى القاعل . لكان هذا تحصيلا للحاصل . وهو عمال . 
والثاني : إن اليناء قد يبقى بعد فناء الباني » والنقش قد يبقى بعد فناء 
النقاش . ولما بطل هذان القسمان , علمنا : أن علة الحاجة [ هي الحدوث . 
فثبت : أن أفعالنا ممتاجة إليناء لأجل حدوثها » وثبت : أن علة الحاجة هي 
الحدوث.. ونا ثبت أن الأجسام محدثة ؛ كانت علة الحاجة ]9 إلى الفاعل 
حاصلة فيها : فوجب القطع بافتقارها إلى القاعل . هذا تمام تقرير هذا 
الدليل , : 


والاعتراض عليه من وجوه : 


الأول : لا تسلم وقوع أفعالنا بنا . قوله : « الدليل عليه : أنه يهب 
وقوعها عند دواعينا » ويجب.بقاؤ ها على العدم عند صوارفنا . وذلك يفتضي 
وقوعها بنا » قلنا : القول بأن أقعالنا يجب وقوعها عند دواعينا » ويمتنع وقوعها 
عند عدم دواعيئا : لا يستقيم9) على قول المعتزلة .. والدليل عليه: أن تلك 
الأفعال إذا كانت [ واجبة ]2 الوقوع عند حصول هذه الإرادات » وكانت 
متنعة الحصول عند حصول الكراهات . نحصول.ثلك الإرادات والكرامات ٠‏ 
إن كان من العبد » افتقر العيد في إحداثها إلى إرادات أخخرى » ولزم التسلسل 
وهو عبال . وإن لم يكن حدوثها من العيد . بل من الله [ تعالى » فعندما ]0© 


ز3) من زمن) . 
(1)تقيدارت). 
(؟) من جات )ء. 
(14) قاس رس ) . 
(0)من رس ). 
(0) من رس ع . 


يحدث الله تلك الدواعي في الغبد : كان الفعل0) واجب الصدور عنه 
وعتدما”؟) :لا محدثها فيهء كأن القعل ممتئع الصدور عته . وحيتشدذ لا بكر 
مستقلا بفعل نفسه . وذلك ضد مذهب العتزلة . 


السؤال الثاني : سلمنا وقوع تصرفائنا عند اراعيقاة وامتناع وقوعها عتد 
صوارفنا . نلم قاتم : إن ذلك يدل على كونها وائعة بئا؟ قوله : «لولم تكن 
واقعة بنا» لجاز أن تقع حالما تكره وقرعها , وأن لا تقع حال مانريد 
وقوعها » قلنا : لم لا يجرز أن يقال : إنها نقع عند حصول إرادتنا » لا لمؤثر ولا 
لمرجح ء » بل لمحض الاتفاق . وتقدير هذا السؤال : أن يقال : إن حدوث 
الحادث لمحض الاتفاق من غير سبب ومرجح إما أن يكون معلوم البطلان 
بالبديبة . أو ليس كذلك فإن كان الحق هو الأول ع فحينكذ متى علمتا أن 
العام محدث ؛ علمنا بالقسرورة انتقاره إلى الفاعل » كما هو قول «٠‏ الكعبي ؛ 
وحياكل يصير هذا القياس الذي ذكرعوه ضائعا . وإن كان المق هو الثاني ؛ وهو 
أن امتناع حدوث الحادث لا بسبب لا يعلمء إلا بالدئيل فحينئذ يبقى 
للسائل أن يقول : ل لا يجوز أن يقال : إن أفعالنا وإن وقعت عتد حصول 
إرادتنا إلا أنها وقعت على سبيل الاتفاق من غير مؤ ثر أصلا ؟ فإن أثبتنااهذه 
المقدمة بقياس آخر » لزم التسلسل وهو مال , 

فإن قالوا : الدليل على فساد هذا الاحتمال : أنه لو كان وقوع افعالنا 
عند حصول إرادتئا » وقوعا لمحض الاتفاق من غير تأثير مؤثر ولا حصول 
مرجح أصلا ء وجب أن لا يطرد على نسق واحد . لأن الآحوال الاتفاقية لا 
تطرد ء» بل تختئف أحواها . فكان يلزم أنه قد يتفق حدوثها عند كراهائنا + 
وأن لا يتفق حدوثها عند إرادتنا . 

فنقول في الجواب عن هذا السؤال: لم لا يجوز أن يقال : أتها وإن حدثت 
(1) العيد رت ء س). 


. وعنده إن ثبوتها رع‎ )١( 
. م لاق رت)‎ 


على سبيل الاتفاق » إلا أنه اتفق في هذه الصورة الواحدة من الاتفاقيات أنها 
بقيت دائمة على نسق واحد ؟ وذلك لأن بتقدير أن لا يكون الحدوث عل سبيل 
الاتفاق9؟ ممتنعا في أول العقل م0 ] يكن كون يعضن الاتفاقيات دائما على 
نسق ( واحد ]© ممتنعا أيضاً في أول العقل .- وحينكق يسقط هذا الدليل . 
وهذا السؤ إل واقع على هذا الدليل , 00 


السؤال الثالث :.سلمنا أن انعالنا واقعبة بنا ا كلهم : 007 


الحاجة هي الحدوث. ؟ وتقريره : : إنا سنقيم الدلائل الكئيرة ةلي مسألة الحجدوث 
والقدم ء. ٠‏ على أن الحدوث لا يجوز أن يكون علة للحاجبة ِل اللؤثرء ولاجزءاً 
هن هذه العلة » ولا شرطا لا . 

السؤال الرابع : سلمنا أن حدوث أفعالنا علة لاحتياج أفعالنا إلينا :فلم 
قلتم : إنه يلزم منه أن يكون حدوث العام علة لاحتياج العالم إلى الفاعل ؟ 


وتقريره ؛ إن حدوث أفعالنا عبارة عن حدوث مقيدا ١‏ بقيد كونه جاصلا في. 
أفعالنا . ولا يلزم من كون هذا المجموع علة للحاجة .. كون الحدوث.نقط علة' 


للحاجة :: ٠‏ 
فإن قلتم : إنا نعلم بالضرورة :أن ذلك الحدوث مأ كان علة لتلك 
الحاجة لكون ذلك الحدوث الخاص » بل لمجزد كونه حدوثا . فتقول : فهذ! إنما 
يتم لو ثبت لكم : أن الحدوث من حيث هو حدوث + علة للحاجة . وإنٍ كان 
ذلك معلوما بالبديية » فقد ضاع سعيكم في تقرير هلبا الدثيل الطويل . وإن 
كان .ذلك متاجا إلى الحجة . فانتم ما ذكرتم إلا هذا القياس . وقد ظهر في هذا 
السؤال : .أن هذا القياس لا يصح ء إلا إذا ثيت أن الحدوث من حيث هر 
حدوث » علة للحاجة , وحيتئد ينوتف الدئيل على المدلول » واللدلول على 

الدليل . فيلزم الدور . 
[ وهذا تام الكلام في هذا الموضع ٠‏ وبالله التوفيق ]0 ' َ 


0 الاتقلاب سن ) + (#) من رسن)ء‎ )١( 
. سقط (س)‎ )4( ١ ) من رسن‎ )0( 


لا 


التقيلت الماركت والشرودتت 


ا العام بالانع بطري جروبتالصفاي 


اعلم : أناقبل العلم بإمكان 0 ذؤات ]0 الأجسام وقِل العلم 
بحدوثها : تشاهمد حدوث أحوال وصفبات + 0 له يقدر الشرجليها قلا جرم 
يمكننا أن تستدل بها على وجود الضائع . 


فاعلم : أن الأجسام الي هي لمجال ذه الحوادث المشاهدة المحصسوسة : 
إما أن تكون هي الأجسام الفلكية: أو الأجسام العنصضرية. .ما الأجسام 
الفلكية فهي الأقلاك والكواكب , والبحث غنتها إما أن:يقم في كيفية بحركاتها. 
ودوراتها وطلوع الكراكب وغرويبا" . وإما أن تقع يحسب الليل والتيارء 
واعتيار أحوال الأضواء والإظلال20 رآنا إتقم يحسب ٠‏ الآخوا ال المختلفة التي 
تعرض للكزاكب يسيب قربها أو بعدها من مسمت الرؤ وس » ونسبب الفالح 
احاصلة من الفصول الأزبعة 5 - : ْ 

وأنا"الأجسام العنضرية فهي: مه نسائط 0 مركبات-. أما البسائط فالبحئ* 
[ عن أحوال العناصر الأربعة 2 وتركيباتها وصقاتها وكيفية نسي إبله تعال 
(1) من زت). 

(1) في غرومازت) . 
م والاظلال والضلمات زات ) . 
(5) سقط رس ) . 


نالف 


فيها من العجائب والمنانع . وأما المركبات فهي أربعة : الآثار العلوية والمعادن 
والنبات والحيوان . والإنسان داخل في الحيوان . والبحث عن الإتسان » إما 
عن تشريح يدنه [لمعرقة ]200 ما أودع الله فيه من [ الأسرار ]0 والعجائب 
والغرائب . وإما عن تشريح القوى النفسائية وأحوالها العجيبة من أتواع 
إدراكاتها وأفعاها . 


واعلم : أن هذا النوع من الدلائل أوقم تي القلوب وأكثر تأثيرا في 
العقول » وأبعد عن جهات الشبهات ‏ 

[ والسبب فيه . وجوه : 

الأول : إن في هذا التوع من الدلائل الحس والخيال معا ضدان العقل 
فتزول ]1 الشيهات . والثان : إتها كثيرة متبارضة بسبب الكثرة '» والتوالي 
يفيد القوة واللجزم©) والثالث : إن هذه الأشياء إن كانت دلأئل من بعض" 
الوجوه » فإنها منافع من وجه أخر . والإنسان يبول على حب المنافع . فكان 
حيه لما وفيل طيعه إليها يمنحه من إنكارها » ومن إلقاء الشبهات فيها . 
والرايع : إنه لا ينفك في شيء من أحواله عن مشاهدة شيء فيها؛ ومباشرة. 
قسم من أقسامها . وكثرة الممارسة تفيد الملكة الراسخة . : 


وإدذا عرفت هذه الوجره المقتضية لرجحان هذه الطريقة على سائر 
الطرق . فتقول : لما كان الأمر كذلك . كانت الكتب الإلهية بملوءة من هذا 
النوع من الدلائل . لا سبها القرآن العظيم . وكذلك فإنك متى أوردت أنواعاً 
كثيرة من هاه الدلائل » طابت القلوب » وخضعت النفوس » وأذعنت 
الأفكار » للإقرار بوجود الإله الحكيم . ومن آراد الاستقصاء فيه . فكأنه لا يتم 


(1) من رس). 
(5) من رس 
(7) سقط (اس ) . 
(ة) والحرية وت ) . 


(ه) وصنيت (ت) . 


تلض 





مقصوده إلا بشرح رارك الله تعالى في جميع عغلوقاته » وكل مبدعاته0؛ 
في عالمي الخلق والأمرء وحشر© الأجساد ء والأرواح . إلا أنا نتبه على معاقد 
هذه الأجناس [ والأنواع ]0 بحيث يصير الإنسان مها قادراً على التفريع 
والتفصيل . [ ومن المهداية والتوفيق ]40©, 


(1) مدته رت ). 

(5) وحدعي (ث ءمن ع . 
(5) من رس . 

(4) سقط رس) . 


ولف 


القيكالتَاهيِس والمشروت 


ف 
امراك على وعبود ازا لكا ليج 
ليقي تولرا طشان سن النطفة 


وتقرير هذا الدليل أن تقول : نري أن بنية الأبدان مركبة من أعضاء 
مختلفة ق المقدار والشكل والترئيب » والصلاية » والرخاوة . ثم إن هذه البنية 
مع إاختلاف أجزاءها في الصفات والأحوال 2 ثراها متولدة من النطفة ‏ 

ثم نقول : هذء النطفة إما أن تكون جسما متشابه الأجزاء في نفس 
الآمرء وإما [ أن يقال ]200 إنه وإن كان متشايه الآأجزاء بحسب الحس . إلا أنه 
مختلف الأجزاء في الحقيقة وذلك لأن المي جسم ينفصل من ذوبان الأعضاء ء» 
فينقصل من اللحم جزء 3 حصلت ]9 فيه الطبيعة اللحمية7”© » ومن العظم 
جزء حصلت فيه الطبيعة العظمية » وكذا القول في جيم الأجزاء والأبعاض : 

واعلع أن كثيرا من الطبيعيين ذهبوا إل هذا القول' » واحتسجوا عل صححته 
يوججوه :- 

الأول : عموم اللذة في جميع الأعضاء عتد انفصال النطفة . 

والثانية : مشاكلة أعضاء المولود لأعضاء الوالدين في النقصان واللبزيادة 
)١(‏ من (من). 
)0١(‏ من (ن). 


() الجسمية (ز). ٠‏ 


للف 





والكيفية . لآن إمثي خا انقصل من كل السدن كانت المشاببة حاصلة في كل. 
البدن ٠‏ ولو كان المني لا ينفصل إلا من بعض الأعضاء » وجب أن لا تحصل 
المشابية إلا في تلك الأعضاء . 


والثالت :ار سول لال ف طدو ين قات الرفكين ».عد سل 
مثله 3 الولد » وكذ! القول 3 الشامات والعلامات الموجودة في جلد الوالدين ٠.‏ 
فإنه يحصل في تجلد الؤلد مله ٠.‏ فهذه الأحوال أمارات قوية ‏ توهم أن المي إما 
ا 4 ع ل و و ا 
وإذا غرفت هلا ظهز أن جرم الني؛ ون كان مشاه الأجزاء يخب المس ؛ 
إلا أنه مشتلف الأجراء قي الحقيقة: . 3 


وإذا عرفت هذا ء فاعلم أنا نذكر كيفية الاستدلال بتكون لاسن لل 
على وجود الصانغ الحكيم ٠‏ » على كل واحند من القولين أمااعل القول بأن 

جسم الني مشابه للأجزاء في الحقيقة ( فتقزيئر الذقيل ٠‏ : أن نقؤل:: إن جسم 
الي متشنايه الأجزاء في 'الحقيقة ]7') ونسبة حرارة الرحم ؛ والقوة الطبيعية 
[ وتأئيرة بالطبائع اله والأنجم والأقلاك إلى جميع أجزاء ذلك المي غلى السوية'. 
والقابل إذا كان متشابه الأمنزاء كانت نسبة تأثير الفاعل إلى جميع تلك الأجزاء 
على :السوية '؛ قعل هذا التقدي يجت أن يكون الأثر متشابنا [ وأن يكون الفعل 
نتناويا ]9): وكان' يجب أن يكون بدن الإنسآن جسما متشايه لزانتن »لطع 
والصفة 'والخاصية : ؛ ومغلوم أنه ليس كذلك , ْ 


: وايضاً : قمذهبي الحكاء أن القوة الواحدة إذا 20 قٍ المادة الواحمدة ِ 


5 أن يكون الشكل الحاصل هو الكرة » فكان يلزم أن يكون بدن الإنسان 
من جسم واحد متشايه الأجزاء في الطبيعة » وأن يكون شكله هو الكرة ) 


(1) من (ز). 
(0) من (ن). 
(5) من (0). 


ذف 


وحيث لم يكن [ الآمر ]21 كذلك علمنا أن المؤثرية في تكوين بدن الإنسان ليس 
هو القوة الطبيعية » بل الإله الحكيم الرحيم . 


وأا على القول بأن جسم المني جسياً مركبا من أجزاء ختلفة الطيائع 
[ فتقول : تقرير هذا الدليل بناء على هذا القول من وجهين: 


الأول : كل مركب فإنه ينتهي تحلل تركيبه إلى البسائط , فإذا كان جسم 
المني مركبا من أجسام مختلفة الطبائع ]) فكل واحد من تلك الأجسام يجب أن 
يكون [ جسا ](© يسيطا في نقسه » والقوة العاملة في تلك المادة البسيطة لا 
تقبل إلا شكلا متشابها » وهو الكرة.. وحينثذ يلزم أن يكون جسم الإنسان 
مشكلا بشكل كرة » مضموم بعضها إلى البعض ٠‏ ونا لم يكن الأمر كذلك.. 


ققد فقسد هذا القول . 


والوجه الثاني : إن جسم المبي جسم رطب ٠‏ والجسم الرطب لا يحفظ 
وضع الأجزاء وترتيبها , فالجزء الذي يكون مادة للدماغ جزء خصوص » والخزء 
الذي يكون مادة للقلب جزء آخخر . وإذا كان الجسم الرطب لا يحفط الوضيع 
والترتيب ء فلعل الجزء الذي هو مادة للقلب » يمصل فوق الجزء الذي هر مادة 
للدماغ . يحصل في الوسط . وحينئذ يجب أن يتولد ذلك الإنسان بحيث يصير 
قلبه فوق ء. ودماغه في الوسط . وحيث لم يكن الأمر كذئك [البتة]9) 
علمتا : أن حصول جواهر هذه الأعضاء : وحصول ما بها من.الترتيب » إنما 
كان بتخليق إله فدير حكيم عليم » لا بتأثير الطبائع والأفلاك . فإن من لا 
يكدون عليها حكيما امتنع أن تصدر عنه الأفعال المحكمة المتقنة [ الموافقة 
للمصائح ]2 وهذا! دليل قوي كأمل . ولقوة ظهوره ؛ ذكيره الله تعالى في 


)١(‏ من (ن). 
(؟) من (ن). 
(5) من (ن). 
(2) معن (ز). 
0 من (ز). 


؟ 


٠‏ مسشس ته له شدي عسي شاقتص دي دعت ١.‏ 6الاشاور و وصمد عا عا 


القرآن العظيم ؛ في أكثر من ثمانين موضعا(© . 
٠‏ فإن قبل : السؤال عليه من وجوه : 
الأول : لم لا يجوز أن يقال : إن كل واحد من أجزاء الرحم.متخصوص 
بخاصية لأجلها » توجب حدوث الكيفية المخصوصة في الجزء الذئ يتصل به 
سن الني 2 فيكون تولد الأعضاء المختلفة لخذا السيب ؟ 


السؤئل الثاني : لم لا يجوز أن يقال : حل في جسم المني قوة مخصوصة » 
وهي المسماة بالقوة المولدة : وتلك القوة المولدة هي الي أفادت هذه الآثار 
المختلقة وفعلت هذه الآثار العجيبة ؟ قإن قالوا : هذا محال لأن هذه القوة الحالة 
في جسم المي » المسماة بالقوة الموليدة , إما إن يكون ها علم بوجود المنافع 
والمصالح وقدرة على تحصيل الوجه الأصلح الأصوب من التركيبات الراققة » 
وإما أن يقال : هذه القوة قوة لا شعور لحا[ بشيء ]49 ولا قدرة لهاعلى 
تحصيل شيء » بل هي قوة خالية عن الشعور والإدراك , 

أما القسم الأول : فهو باطل . إذ لو كان الأمر كذلك », لكانت تلك 
القوة عالمة بوجود المنافع والمصالح ء والمضار , والمفاسد . وقادرة على تحصيل 
المناقعم ٠»‏ ودفم المضار » ولكانتت هي التي خلقت هذا البدن » وركبت هذه البنية 
على هذا التركيب العجيب » والتاليف الغريب » لكنا نعلم يالضرورة أنه ليس 
الأمر كذتك لأن القوى البدنية » والنقفس الإنسانية [ في حال كمال العقل ٠‏ وثي 
حال كمال البدن أكمل حالا مما كانت في أول الأمر حال ما كأن اليدن نطفة ع 
فليا لم تقدر النفس الإنسانية ]9 حال كماها على شيء من هذه الأحوال » 
ففي الحالة التي كانت ني غاية النقصان والتصور . كيف يعقل أن يقال : إنبا 





(1) من ذلك قوله تعالى : طٍ ولقد خلفنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلتاء ؛لفة في قرار مكين .. 
ثم مخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسرنا العظام لحأ ثم آنشأناء 
خلقاً آخخر قتيارك الله أحسن الخالقين » [ المؤمئرن 14-117 ] . 
(؟) من (س). 
5 عن زج 


ضف 


قدرت على هذه الأفعال [ العجيبة :]22 ؟.؟ وأما القسم الثناني : وهو أن: يقال : 
القوة الموئدة قوة خالية عن الشعور » والإدراك » والفهم . فنقول : فعلى هذا 
[ التقدير ]9© تكون قوة موجبة لذاتهاء أثزا من الآثاز من غَيْر شعور ولا 
إدراك » ولا قصد ء وامادة بسيطة متشاببة + وحينئذ ترجع الإلزايات المذكورة 
من كون ذلك الإفسان كرة واحدة » أو كرات مضموم بعضها إلى بعض » من 
غير أن يكون وضم الأعقناء وترتيبها معنبز! ٠‏ بل يكون: متغسر.الفرتيب غ :واقعا 
كما تقع الأشياء الانفاقية27 وكل ذلك باطل .. 


' أجاب النائل عنه : إن كثيراً من«الأطباء » ؤإلقلاسفة يقولون : إن 
الطلبيعة حكيمة عاتب كاملة الحكمة » والقدرة 3 والمعرفة 7 وإذا كان هذا 
.قولاً قاله بعض التاس . .فا الدليل على 'فنناده ؟ منلمنا : أنها ليسث موصوفة 
بالخلم والقدرة ٠‏ ا برو جا الح 20 


ويدل عل أن الذي ذكرناء تمل وجهين :"© 

الأو ل : إن الأفعال الصناعية » إذا صارت ملكات راسخة ف لشن 
وبلغت إلى جد ,الكمال والتمام. » فإن العقلاء إذآ أ أرادها وصفها بالتماج والكمال 
.شبهوها بالطبيعة » فيقولون : إن هذا العمل صار طبيعياً له . وهذه الحرفة 
صارت طبيعة له » ولولا أنه تقرر في عقوهم :- أن أفعال الطبيعة أكمل وأقرى 
وأتم 5 لماشبهوا الصناعة بالطبيعة جال مجاولة وصفها [ بالكمال والتمام ]. . 


والثاني :" إن من لم يعلم: حرفة الكتابة م أو خرفة ضرب الطتبوز ء فإنةاما 
دام 'مجحناج' في الإتيان]9"© بتلك الأعمال إلى الرؤية في نقش تقشء ونقر لقلرة 


(0) عن (ن). 

(1) من (س)د 

. () المتعاقية وذلك ياطل 0 
(4) من (). 

(ة) الأصل : وجره. 

80) من (ن- 


حفقف 


فإنه لا.يكون كاملل قي.تلك الحرفة » ولا ماهرأ في تلك الصنعة » أما إذا بلغ 
[ حد](© الكمال » والتمام في الحرفة » نذاك إما يكون إِذا استغنى عن التأمل 
في حرف حرف » ونقر نقرع ويصير متمرساً على الإتيان بذلك العمل بمقتضى 
.الطبيعة . وهذا يدل على أن عمل الطبيعة في غاية الكمال والتمام ., 


'السؤال الثالث : أن تقول : إن ن دلّاما ذكرتم على أن هذا التركيب لم 
يصدر إلا من إنه العالم » ٠‏ فههتا ذا يدل على فسادة : وذلك لآن هذه التركيباث 
العجيبة كبا أتبا جاصلة في تركيب بدن الإنسان ع فهي أيضاً حاصلة في تركيب 
.بدن البعوض » والب » والبمل ء والدود ء فلووقلنآ : بأن هذه التركيبات لا 
تحصل إلا بإيجاد خبالق العا . الزمناه بأن ثقول؛ : بأن تولد الدود في النجامسة لم 
يحصل إلا بإيجاد ٠29‏ إله العالم » وكذلك:القول في تولد. جميع اللبيوانات الكسيسة 
القذرة » وذلك يعيد ١‏ ك3 إله لي قدرة 2 تدان ينو إعاد هده 
الحيوانات الخسيسة . ' 5 


0 السؤال الرابع :امنا أ بيه الف © لكر إلا شخي فال 
أحكيم ؛ قل لإ برذ أن يقال : ذلك الخالق هو فلك من الأفلاك » وكوكب من 
و ار 


. تبطلرا هذا الاحتمال: ل يتم دئيلكم في إثبات الإله الحكيم . 


السؤال الخامس ‏ : إن خالق أبندان الحيوا انات شيء آخر تزى الأفلاك 
والكواكب » قلم لا يجوز .أن يقال : خالقهها روح من الآرواح: الفلكية » ء مشل 
نفس . أوعقل ١‏ أو ملك من الملائكة.؛ غل ما هو مذهب اند . قإهم 
يغتقدون أن المدبر ».لكل طرف [ من أطراف © .الأرض ولكل بقعة من 





(1) من (س). 

(؟) بتخليق (س)+ , 
(م) الحيوانات (س) . 
4) المؤثر (س). 
(2) من (س)ء 


لقف 


بقاع العالم : روح سماوي 29 على التعيين ؛ ثم إهم لأجل هذا الاعتقاد ينوا 
لكل واحد من تلكِ الآرواخ » [ هيا كلا وصورا : وزعموا : أنها نجري مجرى 
التمشال لذلك الروح”© ] ثم يبالغون في تعظيم [:ذلك] ©© ويزعمون : أن 
تلك اللائكة بأشرها غباد الله .: وأن اليشّر ئيس لحم أهلية عباد الله [ تعالىي] © 
بل الغاية القصوى في حقهم عبودية الملائكة » الذين هم عباد الله . فيالم 
تبطلوا بالدليل هذا الاحتمال » لم بحصل مقصودكم [والله أعلم] © . 


والجواب : قوله : هل لا يجوز أن يختصن كل وأحد من أجزاء الرحم 
بخاصة ء لأجلها يفيد الآثر المخصوصء ؟ قلنا : إن الحس يدل على أن الرحم 
متشايه الأجزاء في الطبيعة والخاصية ء وأيضاً : فأكثر الأعضضاء المختلقة في 
القزة 9 والضفة ما تتكون في داخسل البدن وأجزاء الحم لا تلاقي شيئاًمنها . 


قوله : :لا يوز أن يكرن الؤثر في حدوث مسذه الابدان [ان 
يكون]7' هو إلقوة الطبيعية المولدة ؟ 

1 قلنا : نحن نعلم بالضرورة أن القوى الطبيعية الموجودة في أعضائنا ليس, 
نا الحكمة العامة » والقدرة التامةء ونعلم بالضرورة أن الخالي عن العلم 
والقدرة لا يمكنه إيجاد مثل هذه البنية المشتملة على هذه المناقخ العجيبة » وكل ما 
يذكر في تقرير هذه المقدمة» فهر يجري مجرى إيضضاح الراضحات . كل ما 
يذكره الخصم في إبطالها نهو يجري مجرئ إنكار البديبيات . 

وقد صنف محمد بن زكريا الرازي كتاباً في إقامة الدلالة على وجود الإله 
الحكيم بواسطة بندن الإنسان وقال في أول تلك الرسالة : : من رأى إبريقاً 
وتامل في كيفية تركيبه » فرأى رأن الإبريق كالقمع الواسع ٠‏ ورأئ يتيته معتدلة 
في الضيق والسعة ء» ورأى عروئه على شكل غص وص .» ثم علم أن رأسه 


)١(‏ سماوات (س) زه من رن. 


(؟) من (صس) الصحيح هياكل. (5) الصورة (س). 
(5) من (س). من ()- 
(4) من (ص). 


7 


الواسع يصلح لأن ينصب الاء فيه , وعلم أن بقية بثيته الواقعة على الحد 
المتوسط [ تي السعة].0'' والضيق » صالكة لان تخرج الماء منه بالقدر المعتدل » 
وعلم أن عروقه صالحة لآن توجد [ باليد] © فمن كان عقله سليياً عن أصناف 
الآفات . نقياً . قطع بأن هذا الإبريق المركب من هذه الأجزاء الصالحة هذه 
المنافع » لم يتكون ينفسه » ول يتخاق بذاته . وأيضاً : لم يتكون بمجسب الطبيعة 
الخالية عن الشعور والإدراك » بل يقطع بآن فاعلل عالا قادراً علم أن الانتفاع لا 
يتم إلا ببذا الإيريق في المقاصد المخصوصة [ إلا عند حصول هذه الأجزاء ' 
الثلاثة على هذه:الصفات المخصوصة] 9 أما الرأس الواسع قلأجل أن يسهل 
صب الماء في الإيريق » وأما الثقبة اللعتدئة في البليلة فليحسن تخروج الماء منه 
بالقدرالمعتدل . وأما العروة فليسهل أنخذها باليد عند الحاجة إلى استعماله . فلما 
علم ذلك الفاعل الحكيم أن الأنتفاع بالإبريق لا يكمل إلا عتد حصول هذه 
الصفات الثلاثة » لا جرم ركب ذلك الحكيم خلقه هذا الإبريق على هذا الوجه 
الصالح والحيئة الموافقة لهذا المقصود » . 


ثم إن محمد بن زكريا بعد أن ذكر هذا المقال الحسن ؛ الوافق للمقصود + 
شرع في شرح آثار حكمة الرحمن2 في تخليق بدن الإنسان » وذكر بعض ما فيه 
من التركيبات العجيبة والحيات المطابقة للحكمة والمصلحة » ثم قال بعدها : 
د وصريح العقل شاهد بأن هذه العجائب والبدائع في تركيب هذا البدن لا يمكن 
صدورها إلا عن قادر حكيم خلق هذه البنيةبقدرته » واحكمها بحكمته ». 

واعلم أن هذا البيان الذي ذكره © محمد بن زكريا في هذا الموضع بيان 
حسن كامل » وعند هذ! يظهر للعقل السليم : أن هذه الوجوه المتكافة المذكورة 
في بيان أنه يرز صدور هذه الآثار العجيبة الحاصلة في تخليق. بدن الإنسان عن 
الطبيعة المحضة » الخالية عن العلم والقدرة : وجوه ضعيفة خسيسة جارية 
بأ)منرز). 

(1) من زمس) . 
(؟) من (0)ء 


(5) الله تعالى (س). 
(0) ذكرء هذا الرجل في هذا الموضع (من) - 


مجرى إخفاء قرص الشمس بكف من التراب , 
قال [ تعالى] "2 في الكتاب الإلي :2 ألم نخلقكم من ماء مهين ؟ 


٠.‏ قفجعلناء في قرار عكين ؛ إلى قدر معلوم ٠‏ فقدرنا فتعم القادرون ؛ ويل يومئلٍ 


للمكذبين”'2 نقوله : ١‏ قجعلناه في قرار مكين ٠‏ إلى قدر معلوم » معناه : أن 
طبيعة المني تقتضي النقل والزوال ء إلا إذا دير خخلقه ني الرحم [ تدييرا عجيبا 
بي استماة تلك القطرة . في الحريم . إنا دبرنا خلقة ذلك العضىع © 
بحيث يقتضى استمساكها إلى حد معين » وزمان معلوم : وهو المدة التي يجحتاج 
الجنين فيها إلى الإستكمال والتمام : قإذا تم اليدن وكملت الخلقة زال ذلك 
الاستمساك . وبطل ذلك الحفظ . وانقلبت الطبيعة الحافظة الممسكة إلى مرسلة 
مخرجة ٠‏ وعند ذلك ينفصل الولد عن الرحم- فقوله : « إلى قدر معلوم » إشارة 
إلى أن بقاء ذلك الجسم قي الموضع المعلوم ٠‏ ممتداً إلى كدان الحاجة . فإذا 
انقضى زمان الحاجة ء ل يبن الأستقرار في ذلك الموضع ؛ ثم قال :ظ ويل 
مر لكاي » يسن ل عرف إن هاه امال كما مل وب ]كي 
والرحمة » وإفاضة النعمة . ثم إن إنساتاً لو أضافها إلى طبيعة لا شعور لما ولا 
إدراك » ولا قدرة على فعل من الآفعال » كان ذلك مكفباً بالعلوم البديبية , 
وجاحداً للمعارف اليقينية ©» ٠‏ قيكون مستحقاً للويل واليلاء . 

وأما قوله : ولم لا يجوز أن يضاف ذلك إلى الطبيعة » يسبب أن الناس 
يضيفون الأفعال الحسنة إلى الطبيعة ؛ ؟ قلنا : دفع البديبيات لأجل التمسك 
بكلمات يذكرها يعض أهل العرب ياطل . قوله : و يلزم إضافة تخليق جيم 
الحيوانات إلى خالق العالم » قانا : وهكذ! نقول : وأما ما يتعلق بالحسن والقبح 
فالكلام فيه سيأتي بالاستقصاء . قوله : ول لا يجوز أن يكون اللمياشر لتخليق 
هذه الأبدان هر الأفلاك والكواكب ؛؟ قلنا : لا شك أن هذا الاحتمال قائم » 


)١(‏ عن وس 

(؟) يدل ه ويل. . الخ ء في (ز) كلمة الآية في (س) رهي في سورة الرسلات 14-7١‏ - 
(5؟) من (ز). 

(4) ني (ز) كان مكذباً بالضرورة ٠‏ جاحداً للمعارق اليديية . 


ذف 


لكنا لا بينا أن الأجسام متمائلة » فحيئئلٍ يظهر ثنا : أن اختصاص كل فلك » 
وكل كوكب بصفته المعينة [ وتحاصيته المعينة] (') إنما كان بتخليق الإله الحكيم ع 
وعلى هذا التقدير فلا يضرنا هذا الكلام . وأما قوله : لم لا يجوز أن يكون 
فاعل هذه التركيبات عقل ونفس » ؟ قلنا : هذا الاحتمال قائم . إلا أنا نقول : 
ذلك العقل أو النفس ء إن كان ممكن الوجود افتقر إلى السبب. والدور والتسلسل 
باطلان » فلا بد من الانتهاء إلى واجب الوجود لذاته [ وإن كان ذلك الشيء 
واجب الوجود] "2 فهو المتصود . 

واعلم أن الحرق المعدات للحاجات والفبرورات » لا تندقع إلا 
بالانتهاء » إلى واجب الوجود لذاته » فلهذ! السبب جاء في الكئاب الإلي قوله 
تعالى : ا وأن إلى ربك المنتهى 94 , 

ومن تأمل على الوجه الحقيقي عرف أن هذه الكلمة ينيوع الخيرات ١‏ 
ومركز المصائح والساعادات [ وبالله التوفيق] © , 


(1) من (س). 
(5) من زمس). 
(م) النجم / الآية 15 
(4) من (س). 


يففا 


الفص مس الثالك والعشروتتك 


ق 
وَا الريللم على بود العا نا وعلى 
عرش الصنفا من طرق 1" فر 


اعلم أن الطريق الذي ذكرناه في الأستدلال بحدوث بدن الإنسان هو 
استدلال بحال [ من الأحوال. 

وههنا طريق شبيه به ولكنه استدلال بحال20 ] من أحوال عام الأفلاك » 
وهو العالم الأعلى . ومن المعلوم : أن الأستدلال بأحوال ذلك العالم على وجود 
الإنه أظهر وأقوى . كبا قال ني الكتاب الإلهي : « للق السموات والأرض أكبر 
من خلق الئاس94©. وهذا الطريق هو الذي كان يعول عليه قدماء الفلاسفة 
في إثبات الإله , لهذا العالى . قالوا : حصل في هذا العالم أدوار لا تباية للهاء 
وحركات لا أول لما ولا آخر ولا بد لحا من فاعل » وفاعلها يكون قوياً على أفعال 
لا نهاية لما . وفاع ل الأفعال9” التي لا نهاية ها ء يمتنع أن يكون جساً أر 
جسمانياً » فوجب الاعتراف يموجود ليس بجسم ولا بجسمانٍ » وهو المحرك 
هذه الآفعال » والكواكب . وذلك الموجود هو الله تعالى , 


واعلم أن هذا الدليل مركب من مقدمات : 
المقدمة الأولى : في إثبات حركات لا أول لما ولا آخخر لما . والمحكماء عولوا 
(1) من (ن). 


(5) غائر باه 
م أتعال (ن). 


في إثبات هذا المطلوب على أن الزمان مقدار الحركة » ثم قد يثبت7!) أن الزمان 
يمتنع بأن يحصل له أول وآخر فوجب الاعتراف بوجود حركة لا أول لما ولا اخر 
ها. 

ومقدمات هذه الحجة مشهورة [ وقال الصنف رححمة الله عليه]9؟ : 
وعندي أنه يمكن تقريره بطريق أخخر يناء على أصول الفلاسفة » فيقال : لا شك 
أن ههنا حركات وتقيبرات » فهذه الحوادث لا بد لا من سبب ء وسبب هذا 
الحادث إما أن يكون قدياً أو حادثاً فإن كان قديماً فإما أن يتوقف إلحاقه هذا 
الحادث على شرط ء أولا يتوقف فإن لم يتوتف فحيتئفٍ قد كان هذا القديم 
موجوداً من الأزل [ إلى الآن]9؟ من غير صدور هذا الحادث عنه ثم صدرلة» 
هذا الحادث من غير أن يتميز هذ! الوقت عن سائر الأوقات , بما لأجله صار 
أولى بحدوث هذا الحادث » وهذا يقتضي رجحان الممكن لا لمرجح وهز تحال 3 
فثبت أن بتقدير أن يكون السبب المؤثر في حدوث هذا الحادث موجوداً قديماً » 
إلا أنه يجب الاعتراف بأن تأثيره في وجود هذا الحادث مشروط بشرط حادث ؛ 
فحينئفٍ يرجح الآمر إلى القسم الشاني وهو أن [ الأثر]”) الحادث لابد له من 
سيب حادث . ثم الكلام في ذلك الحادث كالكلام في الأول فيفضي هذا إلى 
التسلسل وإما آن يحصل [ التسلسل في أسباب ومسببات توجد دفعة واحدة وهو 
مال » وإما أن لا يحصل]7) بحيث يكز كل واحد منها مسبوقاً بأخمر لا إلى 
أول » وذلك هو الذي تقول به القلاسفة + ويذهبون إليه . وعند ظهور هذا 
المعنى قد ثبت ثبت لهم وجود حوادث لا أول لها » ووجود حركات لا بداية لها . ش 

وأما المقدمة الثانية : وهي قولحم : هذه الحوادث لابد لاعن مؤثر 
[ وفاعل وموجدع © فتقرير هذه المقدمة مبني على أن الجسم يمتنع أن يتحرك 
تنفسه أو لذاته » والكلام في هذه امسألة مذكور في العلم الطبيعي على سبيل 


(1) ثم ثبت (صس) . (ه) من (ن) . 
(1يس (ن). (0) من (س). 
(*) سقط (س) وني (ز) من الأول. (؟) من (ن) . 


(4) ثم صدر عنه من ٠.‏ . الخ رن . 


كن 


الاستقصاء: وإذا.ثبت أنه يمتنع كونها متحركة [ لذوابها] '؟ وجب القول بأنه 
لايد لما من محرك يحركها ومؤثر يؤثر في وجود حركاتها . 

وأما المقدمة الثالئة : فهى بيان أن القوة الجسمانية لا تقوى على أقعال غير 
متناهية 9© ء وتقرير © هذه المقدمة : أن كل قوة جسمانية فهي حالة في ل 
متحيز 49» وكل متحيز 27 منقسم » بناء على نفي اللنوهر الفردء وكل ما كان 
حالا في مل منقسم . فهو منقسم ء وكل قوة جسمانية » فهي منقسمة . إذا 
ثبت هذا فنقول جزء تلك القوة إما أن لا يقوى على شيء أصلل » أو يقوى عليه 
الكل » أو يقوى على شيء انقص مما يقوى عليه الكل , والأقسام الثلاثة 
باطلة . وإنما قلتا : إنه يستحيل أن يقال : إن جزء القرة لا يقوى على شيء 
أصلا [لأن تلك القوة ليس إلا تلك الأجزاء ولا يقوى على شيء أصلا] © 
فوجب أن يقال : إن مجموع تلك القوة لا تقوى على شيء أصلل » فيلزم أن 
يقال : إن القوة على الشيء ء ليست قوة على الشيء . هذا خلف . 

وأما القسم الثان : وهوآن يقال : إن جزء القوة يقري على تمام ما تقورى 
عليه كل القوة فهذا أيضا [ محال لآنه يازم أن يكون الكل مثل الجزء من غير 
تغاوت أصل » وذلك محال, 

وأما الثالك 2©9] : وهو أن يقال : إن جزء القوة يقوى على بعض ما 
يقوى عليه الكل . فنقول : إذا كان الأمر كذلك ء. فإذا فرضنا أن كل تلك 
القرة وجزءها أخذا في التحريك من هيدا معين . فحيتثئذٍ يلزم أن يتناهى فعل 
الجزء » وإذا كان كذلك ففعل الكل يكون أضعاف © فعل الجزء يمرات 
متناهية ٠‏ وأضعاف المتناهي متناهي ء قوجب [ أن يكون] 29 فعل القوة متناهياً 
[ قثبت] 000 أن القوى الجسمانية يجب أن تكون أفعاها متناهية » ويمتنع صدور 


(1) من (س). 00 من (ن ١‏ 

ولع الأفعال التتاهية (ز) . ) من (ن . 

(9) ويؤيك (س) ‏ (م) موصوفا بصفات (ن). 
()) متحرك (س). (3) من زرن) + 

(ه) متحرك (س). 7 (دل)عن (ؤس). 


شنا 


أفعال غير متناهية عن القوة المسمانية . 

فقد ظهر من هذا الوجه صحة هذه المقدمات . وإذا ثبت هذا فنقول : 
. ثبت بالدليل وجود حركات غير متناهية » وثبث بالدئيل أنه لا بد لها من مؤثر 
يؤثر فيها ؛ ومن موجد يوجدها ء وثبت بالدليل أن موجد الأفعال الغير متناهية 
يمتئع أن يكون جسياً أو جسمانياً فلم ببق إلا الاعتراف يوجود موجود ليس 
يجسم ولا يجسماني » وهو المحرك لأجرام الأفلاك والكواكب ؛ وهو المحرك 
للعناصر بحسب آمتزاجاتها التي لا بداية لخاء وذلك الموجود هو إله العالم ومدبر 
العام , وهذه الطريقة كان قدماء [ الفلاسفة من 2١‏ أصحاب أرسطاطا ليس' 
يعوّئُون عليها في إثبات الإله لهذا العالم . 

واعل أن مذهب المتكلمين : أن القول بوجود حوادث لا أول لما تحال » 
وأنه يجب اتتهاء الحرادث إلى حادث هو أول الحوادث.. ودلائلهم كثيرة سنذكرها في 
مسآلة الحدوث والقدم . إلا أنا نذكر ههنا وإحداً من تلك الدلائل » فتقول : 
إن الدثيل عل أن [ الأمرع 9؟ كما ذكرتاه ؛ أن ماهية الحركة وحقيقتها : أنها 
انتقال من حالة إلى حالة » وكل ما كان كذلك فإن حقيقته تقتضي أن يكون 
مسبوقاً [ بالحالة المنتقل عنباء وكل ما كان كآدلك ؛ فإن حفيقته تقتضي أن 
تكون مسبوقة] ”© بغيرها» فثبت أن حقيقة الحركة وماهيتها تقتضي أن تكون 
مسبوقة يغيرها . وأما [ حقيقة] 22 الآزل وتفي الأولية فهي تقتضي أن لا تكون 
مسبوقة بغيرها » وإذا ثبت هذا فنقول : ذو فرضنا حركة موجودة في الأزل + 
فهي لكوتها حركة . إما أن تكون مسبوقة بغيرها ء أو لكونها أزلية يجب أن لا 
تكون مسبوقة بغيرها . وذلك يوجب الجمع بين النقيضين » وهو محال . فيثبت 
بهذا البرهان : أنه لا بد للحركات من أول ؛ ومن بداية » وإذا ثبت هذا 
فنقول : إنه قبل ذلك الوقت الذي هو أول الحركات ؛ إما أن يقال : كانت 





[1) من (ز). 
(5) من (ن).. 

من (ن). 

(4) سقط زس). والأول (3). 


لوول 


الأجسام بأسرها معدومة ثم وجدت وتحركت ٠‏ أو يقال : الأجسام وإن كانت 
موجودة إلا أنها كانت واقفة ساكنة , فلما جاء ذلك الوقث أحدث في حركاتها 
السريعة » بعضها إلى المشرق ويعضها إلى الغرب » وبعضها إلى الششمال » 
وبعضها إلى الجنوب . وعل كلا التقديرين فصريح العقل يشهد بافتقارها إلى إله 
يحركها ويديرها . وأما إن قلنا : إنها كانت معدومة 3[ محضة] 2١‏ ثم وجدت 
ونحركت ٠‏ فالعقل يقضي بافتقارها إلى الموجد ء وأما إن قلنا : إنها كانت 
موجودة . 250 ولكتبا كانت واقفة ثم ابتدات من ذلك الوقت يالحركة فإن العقل 
أيضاً يقضي بافتقارها إلى المحرك والمدبر » فثبت أن حركات الأفلاك تدل على 
جميح الاعتبارات . على افتقارها إلى مدير يديرها [ وتحرك يحركها . واعلم أز 
الفلاسفة . قالوا : حركات الأفلاك لا أول لما ؛ فوجب انفتقارها إلى محرك 
يحركها . ومدبر يديرها] © والتكلمون قالوا : حركات الأفلاك لا أول . 
فوجب افتقارها إلى حرك ومدبر . ويكن أيضاً أن يقال : هذه الجحركات إما أن 
يقال : إنه لا أول لما » وإما إن يقال : لها أول . 


فإن قلنا : إنه لا أول لها وجب اقتقارها إلى الإله الذي ليس بجسم ولا 
يجسمانٍ بالطريق الذي ذكره الفلاسفة . وإن قلنا : إن ثلك الحركات نما 
بداية » وها أول » وجب أيضاً افتقارها إلى الؤثر الذحرك بالطريق الذي ذكره 
المتكلمون . 

فظهر أن على جميع التقديرات لابد من الاعتراف بوجود إله هذا العام 
بدبره ويتصرف فيه كيف [ شاء ]40) وأراد : 8 ألا له الخلق والأمر تبارك الله 
رب العالمين 204 [ وبالله التوفينى ]© . 


١١‏ ) من (س). 
)1١(‏ معدومة (من). 
(5) من (من) ‏ 
(5) من (ص) 
(8) الأعراف 84 
(5) من (ن. 


ثقيف 


الزم لس الاير والشروتكت 


ف 
تت ريق ارى ف نبا او تال,لبنااللاقه 


اعلم أن من تدبر في أجزاء العالم الأعلى والأسفل ٠‏ ظهر له أن هذا العا 
ميني على الوجه الأصلح والأصوب والترتيب الأفضل والائق0) ؛ وصريح 
العقل شاهد بأن وقوع الشيء على هذا الوجه لا يكون إلا بتدبير حكيم عام . 
فهذا الطريق يدل على وجود الآله هذا العالم , 

ولنذكر ضوابط هذا الباب قنقول : محل الاعتبار » إما أن يكون هو العالم 
الأعلى أو العالم الأسفل ء فإذا كان محل الاعتيار هو موجودات العالم الأسفل 
فهذا بقع على وجوه : أحدها : [ العجائب الكثيرة التي أودعها الله تعالى في بدن 
الإنسان . وتمام الكلام فيه مذكور في كتاب تشريح بدن الإنسان . 

وثانيها ]«؟2 : العجائب الكثيرة التي أودعها الله تعالى في روح الإنسان 
ونفسه ء وتمام الكلام فيه مذكور في كتاب النفس . 

وثالئها : عجائب إحوال الحيوانات » وتفاصيلها » ومي مذكورة قي كتابه 
الحيوان . 1 

ورابعها : عجائب أحوال النبات » وهي مذكورة في كتاب النبات . 


. ) والأليق رس‎ )١( 
.) من رس‎ )5( 


وفنا 


وخامسها : عجائب أحوال المعادن , وهي مذكورة ني كتابٍ المعادن . 
أعني خواصها وتأثير بعضها في بعض ٠»‏ وتولد العجائب والغرائب هن كيفية: 
امتزاجاتها . وكتب الأكثرين تدل على أحوال كثيرة منها . 

وسادسها : عجائب الآثار العلوية ‏ 
وسابعها : عجائب طبقات العناصر . وهي مذكورة في كتاب صفات 
العناصر ‏ : 

وثامنها : العجائب الحاصلة يسبب المناسيات المعتبرة بين تلك الأشياء , 
وكيفية معونة كل واحد في حفظ نوع الباقي . وأما إذا كان ل الاعتبار : هو ' 
العام الأعللى » فاليحث فيه من وجوه : 

الأول : معرقة طيائع الأفلاك والكواكب . 

ثانيها : معرفة مقاديرها » وعين كل وإحد متها , 

وثالئها : معرفة حركاتها المختلفة بحسب الطول والعرض ووقوع تلك 
الجركات على الوجه الآصوب والأصلح . وهي خمسة وأربعون نوعا من 
الحركات » وذلك لأنه يعرض لكل واحد من الكواكب السبعة ست حركات إلى 
ست جهات مختلفة : 

إحداها : من المشرق إلى المغرب . وثائيها : من المغرب إلى اشرق . 

وثالئها : من الجتوب إلى الشمال . ورابعها : من الشمال إلى الجنوب . 

وخامسها : من الأعلى إلى الأسفل . وسادسها : من الأسقل إلى 
الأعلى . 

فيكون جملتها : اثنين وأربعين نوعا من الخركة » ويعرض للكواكب الثابنة 
حركتان ؟ وللفلك المحيط حركة واحدة فّلك حمسة وأربعون نوعا من الحركة 5 
ولكل واحد منبا [ مقدار تحاص في السرعة والبطء والجهة . ولكل واحد 


2 


منبا ] (' تأثير خاص ؛ في منافع هذا العام » لولم توجد لاختلت مصالح هذا 
العالم , ولا شك أن هذه الترتيبات العجيبة لم تقع لذات الجسم فهي بتدبير مدبر 
حكيم عليم . 

رابعها : ارتياط أحوال العام الأسفل بأحوال حركات الأجرام العالية » 
فإن بسبب الخركة اليومية يتعاقب الليل والنبار مع كثرة ما فيهها من المصالح ٠‏ 
وبسبب الحركة الشهرية الحاصلة بسبب القمر تكون المصالح وبسبب الحركة 
السنوية9! الحاصلة بسبب الشمس » تحصل الفصول الأربعة التي لا يعرف 
كمية مصالخها إلا الله تعالى . 

وخامسها : كيفية ارتياط أحوال هذا العالم بحركة الشمس [ بسيرها, 
وبيان أنه جعل الشمس ] ١”‏ سلطان عالم الأجسام وجعل سائر الكواكب كالرعية 
ها وربط بسيرها أحوال البحار والجيال » ومواضع العمران » ومواضع الخراب 
من الأرض ‏ 

وسادسها : التأمل في أحوال الكواكب الثابتة » وفي أحوال الكواكب 
السيارة . واليقين حاصل بأنه تعالى أودع في كل واحد منها حكما باهرة » 
وأسرارا عجيبة ولا سبيل للعقول البشرية إلى معرفتها إلا في القليل القليل . 

واعلم أن هذا التوع من البحث بحر لا ساحل له » وليس في شيء من 
الكتب بيان هذا التوع من الدلائل كا في القرآن » فإته تملوء من هذا النوع من 
البيان . قال الله تعالىظ« إن في خلق السموات والأرض ء واختلاف الليل والتهار 
والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من الساء من ماء ء» 
فاحيا به الأرض بعد موتباء وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين الساء » والأرض لآيات لقوم يعقلون 94 2, 


(١ا)‏ من رس)- 
(5) اليومية رسن ع . 
)من رس). 
(4) البقرة 155 . 


إنكزفا 


فهذه الآية مشتملة على ثمانية أنواع من الدلائل . قالثلاثة الأول من 
الدلائل الفلكية » وهي قوله تعالى : ا إن في تلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنبار4 والخخمسة البانية من الدلائل . هي دلائل عالم العناصر ء ومي 
قوله تعالى : ظ والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس » ثم ذكر بعده 
دلائل النبات فقال :ا وما أنزل الله من السهاء من ماء فأحيا يه الأرض بعد 
موتباق ثم ذكر بعده دلائل الحيوان فقالظ ويث فيها من كل دابة» ثم ذكر 
دلائل الآثار العلوية: وذكر فيها نوعين : الرياح والسحاب . فقال :#8 وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض # وما ذكر هذه الدلائل الثمانية 
قال : « لآيات لقوم يعقلرن 4 . ونختم هذه الفصول بخاقة عظيمة النفع : وهي 
أن الدلائل التى ذكرها المكياء والمتكلمون وإن كانت كاملة قوية ؛ إلا أن هذه 
الطريقة المذكورة في القران عندي : أنها أقرب إلى اق والصواب ء وذلك لآن 
تلك الدلائل دقيقة ٠‏ وبسبب ما فيها من الدقة انفتحت أبواب الشيهات » 
وكثرت السؤالات . 

وأما الطريق الوارد في القران فحاصله راجع إلى طريق واحد وهو الملع من 
التعمق . والاحتراز عن فتح باب القيل والقال ؛ وحمل الفهم والعقل على 
الاستكثار من دلائل العام الأعلل والأسقل . ومن ترك التعصب » وجرب مثل 
تجربتي » علم أن الح ما ذكرته . ولما ثبت أن هذا الطريق الذي ذكره الله في 
القران أنفع » وني القلوب أرجح ”3 , لا جرم أفردنا له بابا مستقلا » وهو 
القسم الثاني هن هذا الكتاب . ونسأل الله تعالى الحداية والرحمة والإرشاد إلى 
الحق » يفضله . فإنه خير موفق ومعين . 


(1) أرقع رسع . 


ضف 


السك مالساي 
مرا الأوان 
بقللاب 
و الكيع ا ته ار 
فتعِملدَلائل لاله عن وود لإلدالقيم 
الدلائلا جود فال الأفلآك كالما ناض 


الزهيت الأورلت 


ف 


برا أن ان سلما رمس هره الربركرين اضرا ميات 


اعلم . أن الدلائل قد تكون قطعية . وقد تكون إقناعية . والاستكثار 
من الدلائل الإقناعية قد ينتهي إلى إقادة القطع . وذلك لأن الدليل الإقناعي 
الواحد قد يفيد الظن » فإذا انضم إليه دليل29 ثان» قوي الظن ء وكلما سمع 
. دليلا آخر ازداد الظن قوة » وقد ينتهي بالآخرة إلى حصول الجزم واليقين . 


وهذا المعنى هو أحد الفرائك التي ذكرها صاحب المنطق في تعليم قوانين 
الجدل . قال: «لأن القوانين الجدلية ؛ وإنَ أنادت الظن , إلا أن تنك 
الظنون » إذا قويت ققد تنتهي إلى حد اليقين 2 


فيغبت : أن الجدل قد يقوم مقام البرهان في إفادة اليقين . وأولى المواضع 
سرعاية الاحتياط فيه ؛ والمبالغة في التقريرء وإزالة الشكوك » والشبهات : 
معرفة الله المدبر الحكيم » وما بالغنا في ثقرير الدلائل العقلية في الفسم 
الأول . أردنا أن تجمع الدلائل الظاهرة الجلية المتبادرة إلى الأفهام في هذأ 
القسم . ليكون ذلك سعيا في القوز ببذه السعادة بأقصى ما يقدر عليه [ وبالله 
التوفيق ]0") . 





- ) دليل بأن الظن (م‎ )١( 
ركيين رط اسع‎ 


أكرفا 


التصلسالنايك 


ف 


<2 


لكان منشولَاعَ رك برالنَاس ذْهَنَاالبَاَ. 


لات 


قالأول : روى أن التبي كه قال لعمران بن الحصين : د كم لك من 
إله؛ ؟ قال : عشرة . قال : و فمن لنعمك وكرمك والآمر العظيم الذي ينزل 
بك ٠‏ ؟ قال : الله 3 تعالى 2١7]‏ ققال عليه السلام : و فيا لك من إله إلا الله » . 

الثاني : روى أن بعض الزنادقة أتكر الصائع عند جعفر بن محمد 
الصادق . فقال جعفر : ما حرقتك ؟ فقال التجارة . فقال : هل ركبت 
البحر ؟ قال : نعم . قال هل رأيت أهواله ؟ قال : نعم . هاجت في بعض 
الأيام رياح هائلة . فكسّرت السفن » وغرّقت الملاحين ء فتعلقت أنا يبعيض 
ألواح السفيئة » ثم ذهب ذلك اللوح عتى » فوجدت نفسي في تلاطم الأمواج . 
حتى اندفعت إلى الساحل . فقال جعقر : مذ كان اعتمادك من قبل على السفيئة 
وال ملاح . وعلى اللوج . فلا ذهبت هذه الأشياء عنك . هل أسلمت 
[ نشسك ]2 للهلاك آم كنت ترجو النجاة ؟ قال : بل كنت أرجو النجاة . 
قال : ممحن ترجوها؟ قسكت الرجل .. فقال جعفر : إن إلفك هوالذي 
[ كنت ]9 ترجوه في ذلك الوقت . وتجاك من الغرق » وأوصلك إلى 
السلامة . 
(1) من (ن)ء 
(1) عن (س). 


(5) من (س). 


لحان 


واعلم أن هذا الدليل مأخوذ من القران ء» قال تعالى : # فإذاركبوا في 
الفلك دعوا الله تخلصين له الديت204, 


الثالث : كان أبو حنيفة سيفا عل الدهرية وكانوا يتتهزون الفرصة في قثله 
فبين! هو قاعد في مسجده يوما إذ هجم عليه جماعة بسيوف مسلولة وهموا بقتله . 
فقال هم : أجيبوني عن مسألة ثم افعلوا ما شئتم . فقالوا!: هات . نقال : مأ 
تقولون في رجل يقول لكم : إني رأيت سقيتة مشحونة بالأمال ؛ تملوءة من 
الأثقال ٠‏ قد احترشها في لجة البحر أمواج متلاطمة ٠‏ ورياح مختلفة » وهي في 
هذه الأحوال تجري مستوية . ليس لا ملاح يجريها » ولا متعهد يحفظها . هل 
يجوز ذلك في العمل ؟ قالوا : لا » هذا شيء لا يقبله العقل ‏ فقال : أبو حنيفة 
يا مسبحان الله إذا لم يجز في العقل سفينة تجري من غير متعهد ولا حانظ » فكيف 
يجوز قيام هذه الدتيا على اختلاف أحوالها » وسعة أطرافها » وثياين أكناقها من 
غير صانع وحاقظ ؟ فبكوا جميعا » وقالوا : صدقت . 


واعلم أن هذه الدلالة مأخوذة من قوله سبحانه :8 ومن آياته أن تقوم 
السياء والأرض بأمره»”"؟ ومن قوله تعالى ط الله الذي رفع السصوآت بغير عمد 
ترونها 9#" 

الرابع : سألوا الشافعي [ رضوان الله عليه ]9 عن الدليل عن الصانع 
فقال : ورقة الفرصاد طعمها ولونها ء وريحها » وصبغها : واحد . تآكلها دودة 
القز فيخرج منها الإبريسم ..ويأكلها النحل فيخرج منه العسل ء وتأكلها الظباء 
فيتعقد في نوافجها المسك . وتأكلها سائر الحيوانات فتفضل مع العفونة 
والفساد . فالدي دير هذه الأجسام على هذه المناهج العجيبة : هر الله 
سيحاله . 


.58 العتكبرت‎ )١( 
. 56 الروم‎ )5( 
. الرعد ؟‎ )*( 
(؟)عن (س).‎ 


الخامس : سئل جعفر الصادق [ رضي الله عنه ]27 عن هذه المسألة أيضاً 
فقال : شاهدئا قئعة حصينة ملساء » ظاهرها كالفضة المسبوكة., وباطها مملوء 

من الذهب المذاب [ والفضة الذابة ] 29 ثم انشقت الجدران . وخرج من القلعة 
حيوان سميع بصير . فلا يد من مدبر يدبره » وصائع يخلقه . وعتى بالقلعة : 
البيضة . وبالحيوات : الفرخ : 

السادس : سأل هارون الرشيد مالكا عن ذلك . فاستدل باختلاف 
الأصوات » وتردد النخمات ء وتفاوت اللغات . وهو مأخوذ من القرآن في قوله 
تعالى : ظ واختلاف السنتكم وألوانكم 9#؟ . 

السابع : سثل أبو نواس عن هذه المسألة فقال : 

تأمل في نبات الأرض وانظر . إلى آثار ما صنم المليك 

على قضِب الزبرجد شاهدات< بأن الله ليس له شريك 

الثامن : سئل أعرابي عن الدليل . فقال : اليعرة تدل على اليعير. 
والروث عل الحمير . وآثار الأقدام على المسير » فسسماء ذات أبراج 0 وأرض 
ذات فجاج , أما تدل على العليم القدير؟ 

التاسع : قيل لطبيب : بم عرفت ربك ؟ فقال : بإهليج مخفق أطلق » 
ولعاب ملين أمسك . وقال آخخر : عرفئه بحيوان صغير » وضع السم في أحد 
طرفيه ء والشفاء في طرفه الآخخر . وعنى به النحل . 

العاشر : سثل أبو حنيفة عن الدليل مرة أتمرى فقال : اصبرو! فإن قلبي 
مشغول ببعض المهمات ٠‏ وإذا فرغت منه أخبرتكم 9 بذلك [ الدليل] 269 
فقالوا : وما ذلك المهم ؟ تقال : إن أمتعتي من ذلك الجائب من دجلة ٠.‏ وإن 


)١(‏ من (س). 

(0) من (ز)- 

5 الروم 737 . 
(4) أجب لكم (ز) 
(ه) من (ز) 


بعض السفن تذهب بنفسها إلى ذلك الجانب وتلك الأمتعة تقع في تلك السفيئة 

من تلقاء ذواتها . وتمئلء السفيئة من تلك الأمتعة [ وتعود إلى هذا الجانب » 

وتخرج الأمتعة من تلقاء نفسها . وتقع على الأرض + وإن تلك السغيلة ع 27 

تعود مرة أخرى إلى ذلك الجانب . فقابي متعلق . بهذا [ المعنى ] ” المهم ع 

فاصبروا إلى أن يتم . فقالوا يا أبا حنيقة . هذا الكلام لا يقوله إلا محتوه . 

قال : ول ؟ قالوا : لآن حدوث هذه الأحوال » وظهور هذه الأنعال لا يعمل إلا 

بحانظ يحفظهأ» وفاعل يدبرها . فكيف يعقل حدوثها من غير فاعل ؟ فقال : 

أبر حنيقة : فالآن أقررتم بوجود الإله . لآن أحوال هذا العالم ليست أقل درجة ' 
من أحوال هذه السفينة . فإذا كان صريح العقل شاهد بأن هذه الأحوال لا تتم 

إلا بمدبر ومقدر » قأولى أن لا تتم أحوال هذا العام إلا بمدبر ومقدر ؟ 


واعلم أن مقصود أبي حنيفة من هذا الكلام : التنبيه على أن العلم بانتقار 
الحادث [ إلى المحدث علم بديبي ] ضروري غني عن الدليل . 


الحادي عشر : سثل جعفر ين محمد مرة أخزى عن الدليل فقال : أقوى 
الدلائل على وجوده : وجودي [وذلك لأن وجودي] 299 حدث بعد أن 1 يكن 8 
قله فاعل . ٌ 

ويمتنع أن يقال : فاعل وجردي أنا. لأنه لا يخلو إما أن يقنال : أتا 
أحدثت نفسى » حال ما كنت موجودا » أو حال عا كنت معدوما . فإن أحدثت 
نفسي حال ما كنت موجودا فالموجود أي حاجة به إلى الموجد ؟ وإن أحدئت 
نفسي حال ما كنت معدوما [ فالمعدوم ؟ كيف يكون موجدا للموجود ؟ فدل 
هذا على أن الصانم الفاعل لوجودي : موجود غير غيري . 


(3) من (ن). 
(5) من (س). 
() من (وس). 
(4) من (مس). 
(ه) من (ن). 


برذفا 


الثاني عشر : سثئل على بن آبي طالب رضي الله عنه(!» عن الدليل 
[ فقال : الدثيل عليه ] 7 نقص العزائم » وفسخ الهمم . وتقرير هذا 
الدليل : هو أن الإنسان يسعى في تحصيل شيء من الطالب [ على أقصى 
الوجوه ع 9 ويتعذر عليه ذلك وقد لا يسعى في تحصيله البتة فيحصل . فلو 
كان حصول هذه الأحوال بسعيه » توجب أن يحضّل-.ما سعى في تحصيله » وأن 
يكتنع ما سعى في امتناعه » ونا كان الأمر. بالعكس من ذلك . علمنا : أن تدبير 
أحوال هذا العالم » وتقدير حوادثه يتعلق بحكمة موجود قهر بقدرته قدر العباد . 


الغالث عشر : سثل عمر بن الخظاب رضي الله عته عن الدليل . فقال : 
إن الناس يبالفون في تعظيم الأعاجم [ حيث استخرجرا ] (» علم الشطرنج 
فإنهم وضعوا طريقا عجيبا ء يظهر في الرقعة المختصرة أنواعا من اللعب 
والماسات غير متناهية . ثم قال : وإن رقعة وجه الإنسان أصغر من رقعة 
الشطرنج ؛ وإن تلك المماسات ‏ الموضرعة في بيوت الشطرنج قد تنتقل من 
بيت إلى بيت : وأما الأعضاء اللوضوعة في رقعة وجه الإنسان فإتها لا تنتقل عن 
أمكنتها . ثم مع هذه الأحوال ء فإنك لا ترى إنسائين في المشرق . والمغرب 
يتشابهان في صورة الوجه البتة . وهذا يدل على كمال قدرة هذا الخالق المصور . 
حيث أظهر الأنواع التي لا نهاية لما من التفاوت ء في هذه الأجسام القليلة 
الموضوعة في هذه الرقعة الصغيرة . 

واعلم أنك إذا وقغت على هذه الدقيقة علمت أنه لا يوجد إتسانان 
تتشابه صورتاهها اليتة » ولا يوجد إنسائان تتشابه أحواه) حتى أن كل واحد لا 
بد وأن يخالف صاحبه في الطبع والخلق والمشي وف كور العمامة . وفي الخط » 
والكتابة » والحظ من السعادة والشقاوة . وهذا باب واسع وبحر لا ساحل له 


)١(‏ كرم الله وجهه (صن). 
(1) من (ص)ء 

(59) من (ز) 

(4) من (س). 

(8) الناسبات (ن). 


الرابع عشر: قيل لعلى بن أي طالب رضي ابه عنه: هل رأيت ربك؟ 
فقال : لا أعبد ربالم أره . فقيل له : كيف رأيته ؟ ققال : مارأته [ العيوت 
بمشاهدة العيان » ولكن رأته ] ”© القلوب بحقائق العرفان . فقيل له : صف 
ربك . فقال : إن رب لطيف الرحمة . كبير الكيرياء » جليل الجلالة » قبل كل 
شيء » وليس له قبل » وبعد كل شيء » وليس له بعد » ظاهر لا يتأويل 
المباشرة » باطن لا بالمباعدة » سميع بلا الة , بصير بلا حدقة ء, لا تحده 
الصفات . ولا تأده السناث ٠‏ القدم وجوده » والابد أزليته . الذي أيُن 
الأين . لا يقال له : أين » والذي كيف الكيّف , لا يقال له : كيف . 


الخامس عشر : قيل لذي النوث المصري : بم عرفت ربك ؟ قال : 
عرفت ري يربي » ولولا ري [ أخبرني ] 9" لما عرفت ري .. 

واعلم أن معنى الكلام : أنه سبحانه غرس شجرة المعرفة ني أراضي 
الأرواح . فهذه الشجرة أرضها الطاعة » وماؤها العنودية , وأغصانها الذكر» 
وثمرعها الفكر » فمن واظب على هذه الأعمال وجد هذه الآثارء ولولا أنه 
سيحانه ملأ الأرواح من معرقتة , وأنار القلوب بمحبته » وإلا فكيف يليق بكف 
من التراب » معرفة رب الأرياب ؟ وهذا الكلام الذي ذكره ذو النون مأخوذ من 
قول [ التبي 354] 7 . 

وال لولا الله مااهتديناا *# ولا تصدقتاءولا صلينا 


السادس عشر : كان رجل مضطجحاً في ظل شاجرة فسقطت ورقة من 
تلك الشجرة على وجهه ,» فتعجب من كيفية تولد هذه الورقة الخراء الناعمة 
من تلك الخشبة اليابسة الكثيفة » فقال : من الذي أنبت الورق على الشجر ؟ 
[ قنام فرأى في منامه كأن قائلاً يقول : الذي أنبت الورق على الشجر] ”هو 


(1) من (س). 
(1) من زس). 
(*) من (ناء 
(4) من (من). 


الذي شى عل الوجه اليصر. 


ويقرب من هذه الحكاية أن النبي #ُقِةِ : كان يقرأ في سجدة التلاوة : 
( سجد وجهي. للذي خخلقه [ وصوره] 20 وشّق سمعه وبصره يحوله وقوته » 
ركان عل ابن أبن طاليا بقولء ال ا كا وأسمعني بعظم » 


السابع عشر : كان يعض الوك قد وقع ني قلبه شبك في وجود الله 
تعالى . وكان له وزير عاقل » وكانت العادة جارية بأن ذلك الوزير كان يتخذل 
لذلك الملك ضيافة في كل سنة مرة واحدة فأمر الوزير في بعض المفاوز الخالية 
. بوضع الزرع والضرع فيها وياجراء المياه الجارية وبناء البساتين الطيبة » ووضع 
القصور العالية . ثم حضر السلطان في تلك المواضع فتعجب السلطان . وقال 
للوزير: كيف عمرت هذه المواضع ؟ فقال الوزير : أطال الله بقاء السلطان إن 
ما عمرتها » ولكنبا كانت خراباً تفرأ الى هذه الأيام القريبة » ثم إنا لما عدنا 
وجدنا هذه الأشياء حدثت من تلقاء نفسها من غبر يان ولا مصلح . فاشعد 
غضب السلطان » وقال : كيف يليق بمثلك أن يبزأ ب ؟ فقال : أطال الله بشاء 
السلطان » إذا كان حدوث هذا القدر من العمارة بلا معمار ولا مصلح ممتنعا » 
فحدوث العالم الأعلى والأسفل مع كثرة ما فيها من العجائب » والغرائب بلا 
موجد © ولا مدبر أولى بالامتناع . فانتبه السلطان من هذا الكلام ؛ وعاد إلى 
الدين الحق . 
الشامن عشر : سشل جعفر بن محمد [ الصادق] ©© عن الدئيل نقال 
للسائل : أخيرتي عن حال هذا العالم » لو كان له مدبر [ ومباشر] 27 وحافظ . 


(1) من (ز). 

(1) في (س) : أبصر يشحم . 
(؟) مقدر (رش) ‏ 

(1) من زسن)ء 

(ه) من (ز) ‏ 
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أما كان يزيد حاله حينئفٍ على هذه الأحوال الموجودة ؟ وإذا كان الأمر كذلك 3 
فهذه الأحوال وجب أن تكرن دالة على أن لها [ إضأً) «© مديراً حكيا . 


التاسع عشر : روي عن النبي كَكْنةِ أنه فال : « من عرف نفسه فقد عرف 
ربه ٠‏ وجاء في التوراة : ويا إنسان اعرف نفسك تعرقا ربك » 7) وعند هذا 
فال أهل التحقيق : من عرف نفسه ققد عرف ربه » لا بطريق المساواة بل 
يطريق الخالفة » يعتي من عرف نفسه بالحدوث » عرف ربه بالقدم » ومن 
عرف نفسه بالامكان عرق ربه بالوجوب . 


ومن عرف نفسه بالتركيب [ والتأليف] ؟ عرف ربه بالوحدانية والفردانية 
ومن عرف [ نفسه ]242 بالجهل والعجز والحاجة » عرف ربه بالعلم والقدرة 
والاستغناء . وعلى هذا الباب فقس . 


ان عي و لوي و ا 
المنجمين مثل أبي معشر البلخي » وما شاء 19 الله وغيرهما . فقال لهم : ! 
اسمع أنكم تدعون أن الإنسان يضمر في قلبه شمر 0 وأنتم تستخرجون 
ضميره «) وأنا أضمرت الآن ضميراً فاستخرجوه . ثم إن أولئك المنجمين 
استعخرجوا طالع الوقت » وقال كل واحد منهم كلاما 0 فلم يوافق كلام أحد 
متهم , فقال أيو معشر البلخي : أضمرت ذكرت الله . ققال : صدقت . 
فأخيرتي كيف عرفت ؟ فقال : لأنك لما أضمرت أخذت ارتفاع الوقت 20 
فوجدت نقطة الرأس وسط السياء » ونقطة الرأس شيء لا يرى ذاته » ويرى 
آثار خيره ورحمته [ ووسط السماء أرقع موضع في الفلك . فعرفت أناك أضمرت 
ذكر موجود لا ترى ذاته ويرى آثار خيره ورحمته ] وذلك الموجود هو أرقم 


(0) من زز). (9) الكلمة غير واضحة . 

(9) يجتمل أن المعنى من إرمياء 11 : 18ل. (5) سقط (س) وبدما الضمير[ انه ] 
5 من (ن)ء ف" الارتفاع رز ) . 

(4) من (ن). (8) من (س). 
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الموجودات . وليس أرفع هذه الموجودات إلا الله تعالى . قعرفت بهذا الطريق 
أناك أصمرت ذكر الله تعالى » فأحسن القوع منه هذا الكلام . 


واعلم . أن أمثال هذه الوجوه فيها كثرة » والقدر الذي ذكرناه ينيه على 
البقية [ والله أعلم بالصواب ]297 


)١(‏ من (ن) 


ارقن 


الزضات الثاليت 


في 
تسيرائر يلت برها أصنان طرائن إلعالم 


أعلم . أن أصناف العلوم وأقسامها كثيرة » ولكل واحد من أصتاف 
العلياء طريق يختص به في إثبات معرفة الله تعالى . ونحن نعدها : 

الطائفة الأولى : العلياء الباحثون عن تواريخ أهل الدنيا » ومعرفة 
الأحوال الماضية من أحوال هذا العام : 

ودليل هذا الصنف من العلياء على إثيات الإله لهذا العام من وجهين ١‏ 

الأول : قالوا إن البحث عن تواريخ أهل الدنيا يدل على أنه لم يوجد 
تحت قبة 200 السياء طائفة منهم . كثييرة معتبرة يدكرون وجود الله تعألى , وإنما 
النزاع الواقع بين الخلق في الصفات , 

أما الأعتراف بوجود شيء يدبر هذا العالم . فأمر متفق عليه بين الكل , 
والذي يدل عليه : أن أهل العام فريقان : منهم من2"9 يعترف ينبوة الأنبياء » 
ومدهم من ينكر الثبوة . ْ 

أما المعترفون بنبوة الأنبياء [ عليهم السلام](2 فلا نزاع في أنهم معترفون 
(1) أديم (س). 
(؟) منهم من يقول نعترف (س). 
(5) من (ن). 
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بوجود الله تعالى . أما المسلمون فالأمر بينيم ظاهمر » وأما اليهود فاعترافهم 
بوجود الإله تعالى أظهر من أن يحتاج الى البيان والذكر . 


والذي يذكرونه كثيراً قولهم : « ألوهيم . أدوناي . آهيا شراهيأه0». وكل 
ما في التوراة من معجزات موسى عليه السلام فهو بعينه دليل وجود الله تعالى, 
وكان موسى يقول : «الحكم هو الذي أنى ببذه العجائب ؛ وأظهر عجائب 
الغرائب » وأما النصارى فاعترافهم بوجرد الإله ظاهرء ويقولون : د أبداً , 
إلهاء ربا ء قديساً والتفاوت بين السريائية وبين العربية"2 قليل . وأما 
المجوس : فإنهم يسمون اللهتعالى بلغتهم : 0 أهرمن . أو يزدان . يزعمون : 
أنهم إغا جعلوا النار قبلة صلاتهم . لأن النار جسم مشرف عالي قاهر . وهذه 
الصفات تتناسب مناسبة غير بعيدة لصقات جلال الله من بعض الوجوه , فلهذا 
السيب جعلوا النار قبلة صلاتهم » وخصوها بمزيد من التعظيم . وقال9» 
زردشت في كتاب ١‏ زند أوستا » وهو الكتاب الذي زعم أن الله أنزله عليه : 
؛ وتبدو هم ببيثة أهرمن 600 


والأعاجم كانوا يقولون د خداي » [ وترجته بالعربية : أنه بتفسه جاء 
يعتى أنه بذاته وجد » وحصل (4] وتقسيره : أنه واجب الوجود لذاته . 1 


: وال الله أيضاً الموسى : هكذا تقول لبني إسرائيل‎ ٠ : في الأصحاح الثالث من سفر إخررج‎ )١( 
يبوه إله آبائكم إله إبراهيم رإله اسحق , وإله يعقرب : أرسلتي اليكم . هذا أسمى إلى الأبد»‎ 
وفي نفس الأصحاح قبل ذلك : د فقال موسى لله : ها أنا أتي إلى بني إسرائيل ء وأقرل لهم : إله‎ 
آبائكم أرساني إليكم . فإذا قالوا لي : ما اسمه ؟ قماذا اقول هم ؟ فقال لله لمرسى : أهينه الذي‎ 
: وكلم الرب موسى قائلا‎ ٠ : أهيه 2 [ خريج * : 18 -] وتي التوراة وردت كثيراً هذه العيارة‎ 
وفي الإنجيل : د تأجايه صسرع: : إن أول كل الوصايا عي ا‎ ١. . كلم بن إسرائيل وقل لمم‎ 
* .]14 مرقس ؟11:‎ [١ إسرائيل : الرب المارب واحد‎ 

(1) السريانية ( الآراعية ) والعبرية . والعربية : الفروق بيتهم قليلة جدا . 

(”) يقول الشهرستاي في ٠‏ الملل والنحل ه : د ثم إن النئنية اختصت باللجوس » حتى أثيتوا أصلين , 
اثنين مذيرين قديمين يقتسماتن الخير والشر» والتفع والضر » والصلاح والفساد . ويسمون 
أحدحما النور ء والآخر الظلمة . وبالفارسية : يزدان وأهرمن ». 

(4) وقال يزداد شيئاً في كتاب لا بستا (ز) وي (س) كتاب لا بسنا والتصحيح هن الشهرستاني - . 

(5) عبارة (ز) : ويكمان نلمسية فلوعن . رعبارة (مس) وتبدو لهم ببيئة هرهز . 

(5) من (ن)ء 


ينا 


فهذه الطوائف الأربح وهم الطوائف المعتبرون ممن يقر بنبوة الأتبياء عليهم 
السلام كلهم مطبقون متفقون على الإقرار بوجود اش تعلك 29 , 

وأما سائر الطوائف : 

تأحدها : أهل الجاهلية : وهم العرب الذين كانوا موجودين قبل ظهور 
الإسلام » وكلهم كانوا مطبقين على الإقرار بوجود الإله "2 ,.والدليل عليه 
[ قوله تعالى 29 حكاية عنهم :< ولئن سألتهم من خخلق السموات والارض ؟ 
ليقولن : اللهك2؟ وقال تعالى :ظ أفي الله شك ؟ فاطر السموات والأرض 20# 
وكانوا يطلقون لفظ الإله على الآوئان ء أما لفظ الله فيا كانوا يذكروته إلا في حق 
الله تعالى , 

والصئف الثاني : من أصناف أهل الدنيا : [ الحند » وكلهم مطبقون على 
الإقرار بوجود الإله الحكيم الرحيم 0 ولذلك فإنيم يبالغون في العبادة ويحرقون 
أنفسهم بالئار» على حب الله تعالى . 

والصنف الثالث : من أهل الدنيا ]200 : الزئوج وهم أبعد طوائف أمل 
الدنيا [ عن العقل2] . ومع ذلك فهم مقرون بوجود إله العالم » ويقولون : 
ملكوى جلرى0ومعناه : الرب الأعظم . 

والصئف الرابع : من أمل الدنيا : الترك وهم مقروت بوجود الإله 
تعالى فيقولون : به يتكرى 9ع يعني الرب واحد ء وقد يقول بعضهم : إلغ 
بأيات , ومعناه الغني الأعظم . ش 

والصنف الخنامس : أهل الصين . وم علو عظيم من الإقرار بوجود 


الإله المدبر الحكيم ‏ 

(١)الإلهوس)‏ من ((). 
(5) الله تعالى (من). 0') من (ز)- 
(5) من (من). (م) ملكرى جلرى (ز). 
() الزمر م؟. (4) به يتكرى (ز) . 
(5) إبراهيم .٠١‏ 





والصئف السادس : الروم والبرير » والقبط » والحبشة . وهؤلاء الغالب 
عليهم النصرانية . وفيهم المسلمون . وعلى التقدير فهم مقرون بوجود الإله 
تعالى . 

والصنف السايع : اليونانيون ؛ وهم كانوا كالمشعوذين بيذا العلم 
[ والعمل عليه] وما طلبوا علي من العلوم الدقيقة ولا بغوا بحثأ من المباحث 
النفنسة إلا ليتوسلوا به إلى معرفة [ وجود الإله تعالى ومعرفة] © صفات 
كبريائه , 

فهذا هو ضبط [ آصئاف] © أهل الدنيا » وكلهم مطيقون على وجود 
الإله . 

والتواريخ القدية دائة على أن أهل الذتيا من الدهر الداهر ء والزمان 
الأقدم » هكذا كانوا وما كان فيهم أحد ينكر وجود الإنه تعالى . 

وإذا ثبت هذا فنقول : إن من المعلوم بالضرورة أن عقل [ جميع] *) 
أهل المشرق 5 ف هدة سبعة آلاف سنة » أو أقل » أو أكثر : أزيد من 
عقل واحد مغمور بين الخلق.. فعلى هذا لو اتفق لإنسان واحد شبهة » أوشك 
في وجود الإله [ تعالىع] © فيجب أن يقطم بأن ذلك الشلك أو الشبهة لقصور 
عقله وقلة فهمه ‏ لا تعدم المطلوب . قإن. صريح العقل شاهد بآن عقول جملة 
الخلق فى هذه الدهور المتطاولة » كانت أكمل من عقل هذا الواحد . فهذا 
طريق قوي جلي فى إثبات العلم بوجود الإله الحكيم يشرط أن يعترف الإنسان 
بأن عقله أقل من عقل الكل [ونسأل الله الرحة] 29 . 

والوجه الثاني : من دلائل هذه الطائقة : أن أصحاب التواريخ لما بحئوا 


(1) من (من). 
(؟) من (س). 
5) من (ن)ء 
(8) من (ن)ء 
(©) من (ن)- 
(5) من (من). 


عن أحوال الدنيا وفتشوا عن أخبارها » وجدوا أن كل طائفة كان تمسكهم 
بعبودية الله أشد ء وكان اشتغالهم بعبادة الله أكثر » وكانت مواظبتهم على ذكر 
الله [ تعالى ] !4 وعلى الفكرة في دلائل الله أكثر ؛ كانوا في الدنيا أحسن ذكرا » 
وأطول أعماراً » وأكثر خيراً ونعمة » وأبعد عن الشرور»ء والآفات » وأقرب 
إلى دوام الخيرات والسعادات . وكل من كان أبعد عن طاعة شه ء وأكثر 
استتراقاً في طلب الدتيا وحبها , كانوا إلى الملاك والشرور أقرب » وإلى الوقوع 
في الآفات والمخافات أوصل . وهذه أحوال لا يعرفها إلا من طالت تجربته في 
أحوال أهل الدنيا, وكثرت فكرته في كيقبة أحواطم » وطالع أيضاً كتب 
التواريخ » وعرف أحوال الماضمين من المقرين والمتكرين ٠‏ قإنه يقطع بعد 
التجربة التي ذكرتاها وبعد الأفكار التي أرشدنا إليها : أن الأمر كا ذكرناه » وأئه 
لا شبهة في حقيقة هأ ادعيئأه . 

وثما يقوى ذلك وجوه : : 

الأول : إن وقوع الظلمة . وطلاب الدنيا في أنواع القتل والنهب » أكثر 
من وقوع أهل العلم والعمل » في تلك الآفات , 

الثانٍ : إن المدرسة الحقيرة [ المبئية] "© لأهل العلم » والرياطا الحقير 
المبني لأهل الطاعة قد يبقى مائتي © سنة أو ثلثمائة سنة . وأما القصور 
العالية » والأبتية المشيدة التي للملوك » فإتها لا تبقى إلا زماناً قليلاً » وذلك 
يدل على ما قلناه . ش 

اثالث : إن باني المدارس والرباطات . كلما كان أقرب إلى الدين 
والطاعة + كانت أبنيته أبقى . 

الرابع : إن ذكر أهل © العلم وأهل الدين أيقى من ذكر الظلمة وأهل 
الشر . 
)١(‏ من (س). 
(10) من (س). 


( ملة وس). 
(5) أهل الدين والطاعة (س) ‏ 


لاولا 


الخامس : إن ميل القلوب إلى أهل الدين ء والطاعة » أكثر من ميلها إلى 
أهل الدنيا » وكل ذلك يدل على أن كل من كان أوغل في عبودية الله » كان 
أقرب إلى الخيرات » ولما رأيئا بحسب هذه التجربة أن الإقرار بالإهية » 
والاعتراف بوجوب الطاعة والخدمة ء كمال السعادات في الذئيا . فهذا من أدل 
الدلائل على جود الإله الرحيم الحكيم . 

وهذا النوع من الدلائل كثير في القرآن العظيم . قال الله تعالى  :‏ لقد 
كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب »أ © وقال : وكم تركوا من جنات 
وعيون» إلى قوله : ا نيا بكت عليهم السماء والأرض » وما كانوا 
منظرين 2904 . 

وبالجملة : فلا دلت امشاهدة والتجرية على أن الاعتراف ببذه المعاني 
سبب لانفتاح أبواب السعادات [ والإعراض عنهاآ سبب لانقتاح أبواب 
الآفاتع 7" علمنا أن الطريق الحق والمتبج الصدق هو الإقرار بوجود الإله 
الحكيم الرحيم . قهذا هو الإشارة إلى الدلائل المستنبطة من علم التواريخ على 
وجرد الإله لهذا العالم . 
الطائفة الثانية : طوائف أصحاب الرياضيات وأرياب المكاشفات : 

واعلم أن طريقهم يدل على وجود الإله الحكيم الرحيم من أنواع : 

التوع الأول : أن نقول : إن صريح العقل شاهد بان الموجودات عل 
ثلاثة أقسام : الأجسام ٠‏ وصفّات الأجسام » والذي لا يكون حا ولا حالا في 
الجسم . 

أما القسمان الأولان فهما اللذان يسميان الحسمانيات . 

وأما القسم الأخير : فهو المسمى بالروحانيات ؛ فثيت بهذا التقسيم : أن 
ا موجودات إما جسمانية » وإما روحانية . إذا عرفت هذا فنقول : إن فطرة جميع 
(1) يوسف 1١‏ 
(5) الدحات 74 
5) من (ز). 


"64 


العقلاء الكاملين تشهد بأن الموجودات الروحانية موجودة . وأنها مع كونها 
موجودة فهي أعلى . وأكمل وأشرف من الموجودات الجسماتية . 

والذي يدل على ما ذكرتاه وجوه اعتبارية , ْ 

فالأول7!»: إن كل إنسان كان استغراقه في حب المسمانيات أكثر ؛ وكان 
شغفه بوجدانها والوصول إليها أشد , كان عند العقلاء من الناس أكثر حقارة 
وأكمل خساسة ؛ وكل من كان إعراضه عن الجمسمانيات أكثر » وكان التفاته 
إليها أقل » وكان شغقه بالفكر في طلب المعارف أثم » كان عند كل الخلق أعل 
حالا » وأكمل درجة . والذي يقرر هذا : أنهم إذا اعتقدوا في إنسان أنه جعل 
أيامه وذكره » وفكره وقفا على تحصيل المطعوم والملبوس والمنكوح ء وصار بالكلية 
معرضا عن الأحوال الروحانية » فإن كل عاقل يقضي عليه بأته من البهائم , 
وأنه خارج عن صغة 29 الإنسانية » وينظرون إليه بعين الحقارة والإعلدة »ولا 
يقيمون له في نظرهم البئة © وزناً . 

وأما إذا اعتقدوا فيه أنه معرض عن طلب هذه الجسمائيات » وقليل الميل 
إليها » وعديم الالتفات إليها » فإنهم يعظمونه ويعترفون له بوجوب التعظيم 
والاعتراف بالتقديم ‏ 


واعلم : أن هذا الحكم غير تختص بالعقلاء والأكيان من الئاس يل جميع 
طوائف أهل العالم مطبقون متفقون على هذا الحكم . وهذا يدل على أن جميع 
الخلق مطبقون على تحقير الجسمانيات » وعلى تعظيم الروحانيات . بل نقول : 
إن الأجلاف من الترك وافند والزنج » مقرون بهذه الأحوال ؛ لأنهم بحترمون 
شيوخهم ويعظموتهم » وما ذاك ا نهم اعتقدوا فيهم أنهم بسبب طول العمر 
عرنوا ما لم يعرنوه » ووقفوا على ما لم يقفوا عليه » فلأجل هذا الخيال يجترموهم 
حتى إذا أحسوا من بعض الشيوخ بأفعال لا تليق بالمشايخ ؛ فإتهم يبالغون فٍِ 
)١(‏ هذا هو التوع الآول ‏ والنوع الثاني يأني بعد قليل » وهو عن الجسمائيات . 


)١(‏ حرئبة (س). 
(5) من (ز). 


1 


إهائته وإذلاله » ويزيدون إهانئه على إهانة الصبيان » وكل ذلك يدل على أن 
إهانة المسماتيات . وتعظيم الروحانيات أمر مركوز في العقول . مغزوز في 
النفوس » يعترف به أهل الملل والنحل ء ويقر به جميع طوائف أهل العالم بل 
نزيد ونقول : إن الصبيان إذا رأوا الآكابر من الناس يخشونهم » ويفرون منهم ٠‏ 
وما ذاك إلا لأجل إن روحانية الأكاير أقوى من روحانية الأصاغر بل نزيد 
ونقول : إن السباع القوية » والبهائم الشديدة إذا رأث الإنسان قإنها تهابه 
وتحتشمه . مم أن الإنسان بالنسبة إليها في غاية الضعف . وما ذاك إلا لأن 
الصفات الروحانية مهيبة معظمة بالطبع , السباع وا والبهائم الشديدة القوية » 
هاب الإنسان وتحترمه وتعظمه وتفر منه لحذا السبب . 


ثبت ببذه التنبيهات : أن تعظيم جانب الروحانيات على الجسمانيات 
كالأمر المنفق عليه بين جميع الحيوانات . 


والوجه الثاني : من الدلائل الدالة على ترجيح جانب الروحاتيات على 
جانب الجسمانيات : أن الصبي إذا بلغ إلى حد أن يفهم الكلام, فإن المرأة الشيخة إذا 
جلست وذكرت الحكايات من باب اللخرافات لدذلك الصبي [ صار الصبي] © 
مستغرقاً في سماع تلك الخرافات ء فإذا عرض عليه أطيب الطعام والذ 
الشراب » فإنه يعرض عنه ء ولا يلتفت إليه ٠‏ ويبقى مشتقلاً بسماع تلك 
الحكايات : وذلك يدل على أن اللدّة الحاصلة بسبب سماع تلك الخرافات أشد 
وأقوى من اللذة الحاصلة من ذلك الطعام [ ومن ذلك] 2 الشراب ؛ وذلك 
[ يدل ع © على أن الروحانيات أقوى حالا من الجسمانيات ؛» وكذلك المشتغل 
يلذة 1 النرد والشطرتج » قد يبقى معرضاً عن الأكل والشرب مدة طويلة مع 
أنه لا يس [ البتة] * بألم الجوع والعطش » وما ذاك إلا لأن لذة الغلبة : أثر 


)١(‏ من (س) 
(5) من (ز). 
(5) من (من). 
(4) يلعب وس). 
(2) من (سن). 


لذن 


عنده من لذة الأكل والشرب والوقاع » وكل ذلك يدل على أن الروحاتيات 
أشرف وآثر من الجسمانيات . 

والوجه الثالث : أن كل ما كان سعادة وغيطة وكمالاً » فإن إظهاره يكرن 
مطلوبا لكل أحد » وإذا كان إظهاره مستقبحاً عند كل أحد ء فيدل على أن 
ذلك الشيء ليس من جنس الكمالات . 

ذا عرقت هذا فنقول : أقوى اللذات الجسمانية : نذة الوقاع فلو كانت 
هذه اللذة من جتس السعادات والكمالات . لوجب أن يكون إظهارها 
مستحسئاً في العقول » ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . بل العاقل يستحي من 
ذكره فضلل عن إظهاره . وأيضاً : قد جرت العادات 27 يأن الناس لا يشتم 
بعضهم بعضاً إلا بذكر الألقاظ الذالة على تلك الأحوال » ولو كانت [ تلك 
] 2 اللذة من ياب السعادات لما كان ذكرها أعظم أنواع الشتم [ والإهائة] 2 
وكل ذلك يدل على أن هذه الأحوال ليست من باب [ السعادات] 9؟ البئة . 

ذأما الأحوال الروحانية , وهي العلم بحقائق الآشياء » والإعراض عن 
الحسمانيات ٠‏ والإقيال على عام الروحانيات ٠‏ فإن كل أحد يبتهج بها ويستسعد 
بذكرها ء حتى أن من كان تماليا عتباء فإنه يأ يأفعال وأحوال وهم كونه 
موصوفا ببا ليتوسل بذلك إلى إقبال الئاس على خخدمته » والانقياد الى طاعته . 
وكل هذه الاعتبارات دالة على أن الجسمانيات مستحقرة باتفاق الخلق [ وعلى أن 
الروحانيات مهيبة معظمة باتفاق جمهور الخلق]0 . 

والوجه الرابع : [ من الأعتبارات” ] الدالة على صحة ما ذكرناه : إنا 


تجد القلوب والنفوس كلها .اتفقت [ على أن الإنسان ء كلما أقبل] © على ذكر 
الدنيا وكيفية الحيلة في تحصيلها » وترتيب الوجوه التي بها بتوسل إلى الفوز بها » 


.)( العادة إمن) . (©) من‎ )١( 
من (س). (5) من زز)-‎ )1( 
من زن. (0) زياد‎ 5 
من (ن).‎ )5( 


أظلم روحه . وضاق قلبه ء» وكثر ضجره وعظم اضطرابه » وبقي في الخيرة » 
والدهشة ٠‏ وكلما كان توغله في حب الدنيا وطلب خيراتها أكثر ء كانت هذه 
الأحوال الموحشة الظلمانية عنه أقوى وأكمل . أما إذا قلبت القضية وقلت ؛ 
كليا أعرض عن اللذات الجسمانية » وأقبل على طلب المعارق . وعلى عام 
الروحانيات .: حصل في قلبه أنواع البهجة والراحة والسرور [ فإنك تكون على 
صواب] ”2 وإلى هذا التحقيق الإشارة بقوته تعالى : 8 ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب 4'". وكل ذلك يدل على أن الروحانيات أكمل حالا من الجسمانيات . 

والوجه الخامس : في تقرير هذا المعنى أن الإنسان إذا حيصل في قلبه نور 
من أنوار عالم الروحانيات » قويت قوته » وعظمت شوكته » وصار بحيث لا 
يبالي بملوك الدتيا ؛ وكل ما سواه ؛ فإنهم ببابونه ويستعظمون القرب منه . 

قال عل بن أي طالب : و والله ها قلعت باب خيبر بقوة جسدانية ولكن 
بقوة إهية:. وأيضاً : د فالأنبياء والأولياء لا يبالون بكفرة الأعداء» ولا يقيمون 
هم وزتاً عند ظهور الأحوال الروحانية عليهم . فدلت هذه الاعتبارات على أن 
العالم الروحاني أعلى وأعظم وأببج من العالم الجسماني . 

إذا عرقت هذا فنقول : إن أصحاب الرياضيات والمشاهدات . قد 
اتكشف لهم : أن العالل الجسماني [ كالثال للعالم الروحاني . وأن الأصل هر 
العائم الروحاتي ؛ وأن العالم الجسماني] '" كالظل , والرسم ء والخيال » من 
العالم الروحاني . ١‏ 

وإذا عرفت هذا قنقول : فلنعتبر ©؛ أحوال العالم الجسمانٍ ٠‏ ثم ننتقل 
منها إلى اعتيار عام الروحانيات ٠١‏ فنقول : إنا © إذا تأملنا في موجودات هذا 
العالم الجسماتني , وجدناها مختلفة الدرجات في مراتب الكمال والنقصان » 


)١(‏ زيادةء 

(؟) الرعد 58 
(5) من (ز). 

(1) فلتعرف (من) 
زه) ذا تأملنا (من). 


مه" 


وذلك لأن الجسم المحض ء الخالي عن القوى النفسانية يكون في غاية 
النقصان » مثل طبقات العناصر [ الأربعة] 22 . 


.ثم إن هذه العناصر الأربعة أيضاً متفاوتة في الكمال والنقصان » وكل 
عنص كانت المسمانية فيه أكثر . والروحانية أقل » كان أخس . وكل عنصر 
كانت الروحانية فيه أكثر كان أشرف . فأخس العناصر هو الآرض لأنه ليس 
فيها إلا القبول والتأثيرء والقوة الفاعلة فيها ضعيفة جداً . وأما الاء فإنه بسبب 
نما فيه من اللطافة والحركة حصلت له قوة مؤثرة ء فلا حرم كان الماء بالنسية إلى 
التراب كالروح بالنسبة إلى البدن . ولا كان المواء أكمل لطافة » وأصفى جوهراً 
من الماء [ لهذا السبب » فإن اطواء مستولي على الماء] 29 وأما النار فإنها لما كانت 
مشرفة عالية قوية على الفعل والتأثير» لا جرم كانت أشرف العناصر وأعلاها . 
وظهر أنا لما اعتبرنا أحوال العناصر الأربعة وجدنا أنها كليا كانت أقل روحانية » 
كانت أخس . وكليا كانت أكثر روحانية كانت أشرف وأعلى » وهذا الاعتبار 
أيضاً يدل على أن الروحانيات أشرف من الجسمانيات . 


وأما الأجسام السفلية المركبة فهي ثلائة أنواع : المعادن » والنبات » 
والخيوان . ولا شك أن القوة النفسائية الروحانية في المعادن في غاية القلة » وف 
النبات في المرئية المتوسطة » وفي الخيران في المرتبة العالية . فلا جرم كان أخس 
هذه الثلاثة هو المعادن ء وأوسطها النبات : وأشرفها الحيوان . ثم إن الحيوان 
أنواع كثيرة ولا درجات متفاوتة في الخسية والشرف ٠‏ وأكثر البيوانات روحانية 
هو الإنسان 0 قلا جرم كان الإنسان سلطان الحيوانات ومتصرفاً فيها 1 وسائر 
الحيوانات كالعبيد له . 

لم تقول : وأصتاق الناس فيهم كثرة إلا أنهم على اخعلاف أصئافهم 
وتباين عراتبهم + شتركون في حكم واحد وهو أن كل من كاتت الروحانية عليه : 
أغلب » كان أشرف وأعلى 5 

 )س( من‎ )١( 
من (ن).‎ )5( 


1 


وكل من كانت المسمانية عليه أغلب ء كان أخس وأيعد من الكمال , 
ثم لما تأملنا في ضبط صفات الكمال » وجدناها محصورة في ثلاثة أنواع : 
الاستغتاء . والعلم والقدرة . ثم من المعلوم أن هذه الصفات الثلائة لا 
تحصل للإنسان على سييل الكمال ء بل إنما تحصل له يمقدار القوة البشرية » 
والطاقة الإنسانية . فتشاهد أن أصناف أهل العالم » وإن كانوا كثيرين إلا أن 
الصنف الواحد من تلك الآصناف أكملهم في هذه الصفات»ء ثم في ذلك 
[ الصنف] '7؟ يوجد أشخاص كثيرون إلا أنه يحصل فيهم شخص واحد هر 
أكمل أولئك الأشخاص » وحينئذٍ يكون ذلك الشخص هو أكمل الأشخاص 
الموجودين في عالم الدنيا » وهو المسمى عند أهل التصوف بقطب © العالم . 
وني لسان الشيعة بالإمام المعصوم . ثم هؤلاء الأفاضل الذين لا يوجد منيم في 
الدور الواحد إلا الفرد الواحد"؛ إذا قوبل بعضهم بالبعض ؛ فسيوجد في كل 
ألف سنة أو أقل أوأكثر : شخص واحد هو رئيسهم الأكير » وإمابهم 
الأعظمء وذلك هو النبي الكامل صاحب الوحي والتنزيل . 

ولا عرفتك © هذه المراتب في عالم الجسمانيات ؛ فاعرف مثله في عام 
الروحانيات : فالموجودات الروحاتية المجردة عن علائق الآجسام كثيرة ومختلفة 


)1١(‏ من (س). 

(1) الحق : أن النصوف ليس من الإسلام . وأنه دعوة اعنتقها بعض الناس في بدء ظهور 
الإسلام ء تيبعدوا الئاس عن العمل في الدنيا , لعمارتها . وأيريطوهم بالمساجد . وإذا ايتعذوا 
عن عمارة الدثيا ء يتقدم أعداء المسلمين لعمارة الدئيا » ثم يسيطرون على بلاد السليمن » 
لإذلال المسلمين . ومن هؤ لام الأراذل : النتيد وأيو يزيد السطافي ٠.‏ والحلاج . والسري 
السقطي » وقد آن الآوان ليرفض المسلمون الصادقرن , أفكار هؤلاء المنحرقين عن الدين . فإن 
الدين عندالله الإسلام ٠‏ وئيس هو التصوف . ومن خرافات هؤلاء الأرذال : جاء في بعض 
كتب مناقب الشيخ عيد القادر الحبلي : أنه منت بعض مريديه . فشكت إليه أمه وبكت . فرق 
لما. نطار وراء ملك ثلوت في الساء» وهو صاعد إلى السباء » يحمل في زنبيل ما قبض من 
الأرواح في ذلك اليوم . فطلب منه أن يعطيه ريده . أو أن يردها إليه . قامتتع . فجذب الزتييل 
منه , تأقلت قسقط جميم ما كان فيه من الآرواح . فذهيت كل روح إلى جسدها . تصعد ملك 
الوت ؛ وشكا إلى ربه ما فعله عيد القادر . فأجاب الرب - سيحانه. . الخ ( ص م7 صراع بين 
الى والباطل ‏ سعد صادق معمد]. 


(#) ولا عرقت (س) ‏ 


نانفا 


الدرجات بحسب الكمال 9" والنقصان ء ولكنهم بأسرهم مشتركون في كوتهم 
بأسرهم أكمل من جنس الإنس ومعشر البشر في الصفات الثلاث المذكورة » 
أعني الاستغناء والعلم والقدرة » فإن الآرواح البشرية [ بالنسبة إلى تلك الأرواح 
كالقطرة بالنسبة إلى البجرء والشعلة بالنسبة إلى الشمس ء وكا أن الأرواحج 
البشرية ] 29 وإن كانت كثيرة جداً إلا أنه لابد . وأن يوجد فيهم شخص واحد 
كالرئيس المطلق هم في الكمالات الروحانية » يحيث يكونون محتاجين إليه في 
الأستكمال ؛ ويكون هو غنيا عنهم . وكذلك الموجودات الروحانية» وإن 
اختلفت درجاتهم وتفاوتت مراتبهم .فإنه لابد وأن الموجودات الروحانية » وإن 
اختلفت درجاتهم وتفاوتت مراتبهم فإنه لابد وأن يوجد فيهم موجود هو أكمل 
من كل الروحانيات في صفئة الاستغناء » والعلم ؛ والقدرة . ومتى كان الأمر 
كذلك , فإنه يكون هو غنياً عن كل الروحانيات » وكلهم يكونون محتاجين 
إليه . فقد ثبت أن الجسمانيات محتاجة إلى الروحانيات » وثبت أن جيع 
الروحانيات غتاجة إلى ذلك الواحد قي جميم الكمالات » وأنه غنى عنهم في جميع 
الكمالات . وعند هذا يظهر أن ذلك الواحد يكون مستولياً على جميع 
الروحائيات » وعلى جميع الجسمائيات » وكل من سواه يكون محتاجا إليه في 
وجوده » وفي جبيع كمالات وجوده . أما هو فإنه يكون غنياً عن كل ما سواه في 
وجوده ١‏ وني كل كمالات وجوده . وذئك الموجود هو الله تعالى . 

ثم ههنا يظهر دقيقة شريفة » وهي أن جميع الأرواح البشرية بالتسبة إلى 
روح الشخص الذي هو قطب العالم » كالقطرة بالنسبة إلى البحرء وكالشعلة 
بالتسبة إلى الشمس . ثم ثبت أن أرواح جميع الأقطاب والأولياء والأنبياء بالنسبة 
إلى الأرواح الملكية القدسيةء كالذرات والغباءات . ثم إن الأرواج الملكية لا 
تزال منزايدة في الكمسال والرقعة والجلال » حتى تننهي إلى الأرواج العالية 
المقدسة , 

ثم إن جميع تلك الروحانيات بالنسبة إلى جلال الله » كالعدم فإنا بينا 


)١(‏ الكمالات والتقصاتات (س). 
(؟) من (ن). 


للها 


7 ا 


بالاعتبارات التي نبهتا عليها أنها يأسرها في هذه الصفات » كما أخير عنه سبحانه 
عن هذه الدقيقة . بقوله :ا يوم يقوم الروح ٠‏ والملائكة صقا » لا يتكلمون إلا 
من أذن له الرحمن . وقال : صواباً74©. وإذا كان الأمز كذلك ء فهذه الأرواح 
البشرية بالنسبة إلى غنى جلال الله تعالى » أقل من العدم وأحقر من الذرة » 
وإذا كان الآمر كذلك ء فمن المحال المحال كونها واقية بمعرفة تليق بكنه 
صمديته » وبشكر يليق بأنواع آلائه وكرمه » وبطاعة تليق بحضرة جلاله ء بل 
ليس عند البشر إلا الذلة . والقصور والعجز والمسكنة ‏ 


فهذا هو الإشارة إلى هذه الطريقة اللائقة بأصحاب الرياضيات 
والمكاشفات في معرفة صنوف الروحانيات [ والجسمانيات] 279 ولو خحاض 
الإنسان في شرح هذه التفاصيل لقال : هذ ولو أن ما في الأرض من شجرة : 
أقلام » والبحر يمذه من بعده : سبعة أيحر . ماتفدت كذمات الله 04 . وهذا 
آخر الكلام في تقرير هذه الطريقة » وهي عند أرباب العقول الصافيةة من نفائس 
الأحاديث [ وبالله التوفيق]© . 


واعلم . أن حاصل الكلام من هذه المباحث الطويلة : أن فطر جميع 
العقلاء شاهدة بوجود الروحانيات وشاهدة بأن الروحانيات أعلى حالا من 
الحسمانيات وشاهدة بأن الروحانيات مستولية على الجسماتيات + وشاهدة يأنه 
كا أن مراتب اللسمانيات متفاوتة بالكمال والنقصان [ فكذلاك] *) مراتب 
الروحانيات متفاوتة بالكمال والنقصان فيجب أن يحصل في الوجود موجود 
روحاني هو أعلل وأكمل وأشرف من كل الروحانيات التي هي عالية في الشرف 
على ججميع الجسمانيات . وحينثدٍ يلزم أن يكون ذلك الموجود أعلى من كل 


(1) البأمم. 
(؟) من ر(س). 
زم لعمان (/ا1ا). 
(؟) من (ز)- 
(5) من (2)- 
(6) من (0). 


الموجودات وأشرف وأكمل [ وبالله التوقيق] 20 , 


(1) من (ز). 


رنقول هنا : 

يتفق المسلمون وأهل الكتاب عل أن تلعام إلشأ حكيرأ قداراً يعلم ما ني السموات وما في الأرض 
رهو الذي وحدء نخلق العالم والناس . ويحي الناس ويميتهم . وهذا الإله ليس كمئله شيء . ولا 
يقدر أحد أن يراه من هيبته وجلاله ‏ 


أدنفي الترراة يقول الله تعالى في الوصابا العشر : : أثا اقرب إلمك الذي أخرجك من أرض 
عصر ؛: عن بيت العيودية , لا يكن لك آلة أخرى أمامي » [ خروج 5١‏ :7-1 ] ولي سفر النثنية : 
< اصمع يا إسرائيل . الرب إلمنا رب واحد . فتحب الرب إلك من كل قلبك ومن كل قرتك » 
[ تثنية 5 : 4-4]. 

1 وني الإنجبل يصرح عيسى - عليه السلام ‏ بأنه غير تاسخ للتورة في قوله : ٠‏ لا تظتوا أني 
جكت لأنقض الناموس ٠‏ [ هتى ه : 17.غ ويناء على عدم تسخه للتوراة تكون الوحدانية التصرص 
عليها قي التوراة ملزمة لأثباعه الزاماً تامأ . 

ويوضح أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ ملترّم بالإله الراحد : هذا النمص الذي تذكره من إنجيل 
مرقس وهر : 3 فجاء واحد من الكتبة + وسمعهم يتحارروتث . فليا رأى أنه اجابهم حستاً سآله : آية 
رصية هي أول الكل ؟ فاجابه يسرع : إن أول كل الوصايا حي : اسمع يا إسرائيل : الرب هنا رب 
ولحد . وتمب الرب إفك من كل فلبك ومن كل نفسك . ومن كل فكرك ومن كل قدرتك . هذه 
هي الوصية الأولى . وثانية بئلها هي تحب قريك كتنفسك . ئيس وصية أخرى أعظم من هانين . 
فقال له الكاتب : جيداً يا معلم . بالحق قلث . لآنه الث واحد . وليس آخر سواه ؛ [ مرقس 
تت 

*- وفي القرآن الكريم يفول الله تعالى : ظ قل : هر الك أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يرلد » 
ول يكن له كفواً أحد» [الإخلاص 4. ْ 

والقارى» للتوراة وللإتجيل وللقرآن يجد أيات تدل عل صغات أعضاء الله عرّ وجل ء» ويد آيات 
تدل على صفاث معاني الله عر وجل . وتهد آيات تدل على أن الله تعالى ليس كمثله شيء . والآيات 
التي تنفي الممائلة هي تنفي آيضاً صفات الأعضاء ل عر وجل 

١‏ -ففي التوراة في قصة هوسى - عليه السلام ‏ مع السحرة . لما لم يستطيعوا إخراج البعرض من 
أرض مصر : ٠‏ ثال العراثون لفرعرن : هذا [صبع الله [ خروج 8: 18] أي البعوض قد أشتدٍ أذاه 
بقدرة الله تعال . رظاهر نص « إصيع الله » يدل على أن الله جسم ٠١‏ وهو شبيه بالبشر:. « و[صبع 
الله » صفة عضو فإن الأصابع إعضاء من الجسم . وفي الوراة صفات المعاني اللائقة بجلال الله 
تعالى » فيها صفات : القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحيأة والقدم والبقاء » وهكذ! سائر 
الصغات التي تدل على أنه ذات مقدسة عن كل نقص » ومبرأة من كل عيب » مثل قوله : ٠‏ الرب إله 
رحيم ٠‏ ورؤ وف . بطيء الغضب . وكثبر الإحسان والوفاء » حاتظ الإحسان إل ألرفء غافر الإثم -ى 


رنها 


- والمعصية والخطية » ولكته لن يبرى» إبراه ) [ خروج 7"4 :5 . ]م 

1 وق الإنجيل نجد مغل ما في التوراة عن صفاث الأعضاء وصفات المعاني . فعن صفات 
الأعضاء يقول عيسى - عليه الام : دلا تحلفوا البئة . لا يبالياء لآنها كرسي الله . ولا بالآرض 
لأنها موطىء قدميه » [ متي 8: 80 ] فظاهر النص يدل على أن الله تعالى مجلس على كرسي في 
السياء . وأن قدميه على الارض . والجلوس يستلزم الجسمية والقدمان من صقات الأعضاء . وعن 
صفغات امعان نجد ايات كثيرة تصف الله تعالى كا وصفته التوراة بالقدرة والأرادة . . الخ ومن ذلك 
قول عيسى عليه السلام ‏ لله عر رجلٌ أنه أعطاء سلطاناً على كل جد تيعطى حيأة ابدية لكل من 
يريد الله إعطاء, : د وهذه هي الحياة الآبدية أن يعرفونك أنت الإشه الحقيقي وحنك ويسوع المسيح 
الذي أرسلته إنا مجدتك على الأرض » [ يوحنا 11 : ؟ - 4 ] فاعتراف عيسى عليه السلام - أن الله 
تعال قد اعطاه سلطاناً يدل على أنه قادر واعترافه بأنه مجد الله وعظمه يدل على أن الله متصف بكل 
كمال ومتزه عن كل ثقص _ 

+ وفي القرآن الكريم عن غات الأعضاء : ويد الله فرق أيديهم » ( الفتح١٠]‏ وعن صفات 
العاني : طأنا دمرناهم رقرمهم إجمعين . فتلك بيرتهم خاوية بما ظلموا . إن في ذلك لآية تقوم 
يعلمون؟ ( النمل 21] فقي هذا النص إثبات كامل القدرة وأنه عادل وأنه يعم ذلك ويشهد على ما 
حدث منه العالون بحقائق التاريخ . 


والقارىء للتوراة وللإتجيل والقرآن يجد آيات تدل على أن الله تعالى د ليس كمثله شيء » ومعى 
أنه :ئيس كمئله شيء ه أنه ليس جسيا . لآن إثبات الجسمية لله تعالى يستازم الحجم والصررة على 
حسب التصوراث والتخيلات . وإذا تصورنا وتخيانا على حسب عقولتا سنتصور الله تعالى ونتخيله يما 
نشاهذه في الحياة من تملوقات خلقها هر . ولآنه تعالى منع من التشبيه إذن لا يكون جسما . وإذا نفينا 
الجسمية نتغي الأعضاهء من اليد والرجل وغيرهما . وكيف تنفي وقد جاء في الكتب أياث يدل ظاهرها 
على إثيات الأعضاء ؟ والإجاية على هذا الؤال : 

إن الثوراة قد نصت على أنه تعالى ف( ليس كمثله شي»ء» وذلك قوله في الأصحاح الثالث 
والثلائين من سغر الثثنية : ليس مثل الع زتث 7# : 18] وكذلك نص القرآن الكريم في ترله 
تعالى > « ليس كمثله شيء » [الشورى ]1١‏ والعيارات التي تنفي التشبيه هي آبات محكمة . أي.لما 
تفسير واحد واضح - 

وآبات الأعضاء آيات متشابية أي ها تفسيرين . فاليد تفسر باليد الجارحة وهي تتلزم 
الجسمية ‏ واليد أيضا تفسر بالقدرة ‏ والقدرة صقة معتى . فأي التفسيرين يثفق مع الحكم ؟ هل اليد 
الجبارحة أم صفة القدرة ؟ بالناكيد عي صفة القدرة . لأن اليد الجارحة تشبه وتمثل بأي غلوق كان ٠‏ 
والتص التاني للتمئيل يمنع من ذلك وعل ذلك فمراد الله تعالى من صفات أعضائه هو التأويل إلى 
صفات معاي » فاليد تؤ ول بالقدرة » والاستواء بالقهر والغلية ومكدا . 

ولاذا عبر الله تعالي يصفات الأعضاء عن نغسه وهو لا يريدها ؟ وهذا سؤال قد أجاب عنه 
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- كثيرون من العلماء بقرفم : إن الله تعالى يريد تقريب ذاته إلى عقول البثسر» حتى تقدز العقول ان 
تدرك الألوهية وتقربها . أما هو عز وجل فإنه أكبر وأجل . ولذلاك خاطب اليشر على فدر عقوهم » 
ووضع للعلاء الأيات الحكمات ليدركوا قصد الله تعالى من محكم كتايه . وإذا قلنا : إن الله تعبا 
قال في التوراة . فقولنا بحسب لكتوب فيها على طريقة إلزام الخصم بما يعتقد به » ويسلم به . 


«# ان« 
ونصرح نحن المسلمين باستسالة الالتقاء في عقيدة التوحيق بين النصرانية والإسلام وبيان ذلك 
مايل : 

أولاً : إن السلمين يعتقدوت بأت الله تعالى إله واحد . وهف الله الواحد يجب أن ينسب إليه 
المسلم كل صفات الكمال ؛ ويجب عل السلم أن ينزه الله تعالى عن كل نقص . فالله تعالى إله 
واحد » ومع وحدائينه قي الذات والصفات والافعال يتصف بالقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر 
وابياة والرحمة والعدل والإحسان . وهكذا سائر الصفات الطببة التي تليق بذائه المقدسة . ولا بصح 
لمسلم أن يصف الله بالعجز والقهر والجهل . وهكذا من الصفات السيئة الثي لا ثليق بذائه المقدسة - 

ومعتى هذا : أت الوحدانية في الإسلام يلزمها التنزيه . أي أن اش واحد وميه عن كل نقص . 
والدثبل على ذلك قول الله تعالى : ط قل : عر الله أحدء اش الصمد . ل يلد, وم يولدء وم يكن 
له كفوا احد » ثقد بيت الورة الكريمة سورة الإخلاص آمرات : الأول : هو الوحدانية . والثاني : 
هر التنزيه . والملة التصرانية تقول بالتوحيد لله عز وجل . ولكنه توحيد لا ذنزيه فيه . وتفول بالترحيد 
قولا . لا اعتقادا . لانهم يعتقدون في التثليث . وعلى ذلك : الالتقاء مستحيل بين الوحدانية في 
الإسلام وبين النصرانية لأن النثليث عن عقياتهم : والتجسيم من عفيلتهم . وعم التنزيه من 
عقيدتهم . أما الإسلام ففيه الترحيد قولا واعتقادا . وفيه التنزيه . ولنيدأ بشرح عقيدة د الشوحيدء 
عند ؛ الأرثوذكس » فتفول : 

يعتقد. الأرئرذكس : أن الله تعالى » حيلت يه ١‏ مريم » العدراء » بقوة « الروح القدس » أي 
بمساعنة ١‏ الروح القدس + حيلت مريم بالمسيح . وهذا السيح هو الله نفسه حل في مريم » واتقل 
جسدا » وصار مسيحاء ثم خرج من مريم طفلا رضيعا . ومن يرى هذا الطغل من الناس يعتقد أنه 
٠‏ يسرع المبيح » ولكن في الحقية هو اله تجسد في صورة السيح . ومثل ذلك مثل ٠‏ جبريل » ا اتن 
التي يه في صررة ددحية الكلي *فالناس اعتقدوا أن الآتي هو دحية, وفي الحقيفقة هر 
؛ جيريل و- وببذا يجادل النصارى ‏ ثم يقولون : إن المسيح كا كبر بلغ الرسالة إلى بتي إسرائيل في 
مسن الثلاثين ء» وني سن الثالئة والئلائين قتله البهرد وصلبوه , ثم إنه نزل جهنم ء وتعذب فيها ثلاثة 
أيام . ثم خرج من جهتم إلى القبر » ومنه ارتفع إلى السياه . وجلس كما كان أولا . 


هذا هر التوحيد عند نصارى الأرثوذكس . الله صار مسيحا . وال قبل التجسد قي البطن » 
يلقب يلقب ٠‏ الآب ع - رهذ! عو الآقتوم الآول ‏ ويعد التجسد » يلقب بلقب ؛ الابن : لأنه في نظر 
النامن ابن لمريم . ولآن المزمور الثاتي يتحدث عن ابن - وهذا هر الآفئوم الثاني ويعد القتل ء يلقب - 
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- بلقب : الروجح القدس  »‏ وهذا هر الأقنوم الثالث ‏ أي أنهم يقولون يإله واحد متجسد . ذر ثلاثة 
أنائيم ‏ والأقنوم عندهم . مرحلة من ثلاث مراحل ‏ ويقولون إن كل انتوم متساو مع غيره . 
ويقولون : إن الجسد هو د الناسرت ٠ء‏ والروح هو د اللاهوت , والقعل والصلب وقعا عل 
الناسوت ٠‏ واللاهوت لم يتأثر بشيء . وما جرى عل المسيح في الدنيا من الآلام ٠‏ جرى عليه من 
جمهة تاسونة . لا من جهة لاهوته . رتعذبيه في جهنم ٠‏ كان من أجل خطايا آدم وبنيه . والعذاب. 
وقم على الناسوت ول يقع على اللاهوت 1 


فهل عقيدة الأرترذكس هده تتفق مع قول الإسلام ب ١‏ - التوحيد ؟ ‏ والتنزيه ؟ [نهم لا 
ينزعون الله عن النقائصص . نفد قالوا : بتجسده وبقتله ويصليه . وأي ثقيصة من بعد هذا ؟ وقد 
اعترف القرأن بكفرهم في ثوله تعالى : ط ولا تقولوا : ثلاثة » أي ثلائة مراحل للإله الواحد 
« انتهوا . خيرا لكم . إنا اث إله راحد [النساء 119] # وني قوله تعالى : ظ لقد كفر الذين قألوا :. 
إن الله هو المسيح بن مريم 6 [امائدة 975 . 


وثتئني بشرح عقيلة د التوحيد ٠‏ عند ١‏ الكاثوليك » فنفول : 


يعنقد الكاثوتيك : أن للكون ثلائة المة : و الآب » وهر الله تعال . والثاني : ٠‏ الابن ) وهو 
المسيح بن مريم . والثالث : « الروح القدس » وهو عمل إلمي منتشر في الكرن . والئلاثة كانوا معا 
في بدء الخليقة . وهم على ثلاثة عروش . وكل واحد متهم مستقل يعرشه عن الآخر ؛ ومستقل بعمله 
عن الآخر . ويقولون : إن الآب أعظم من الآبن. والروح الفدس منبئق من الآب والابن . وأن 
المسيح له طبيعة إنسانية كاملة . وله طبيعة إلهية كاملة . ومع ذلك الانفصال التام . يقولرت 
بالتوحيد . أي هم متسدون في الحقيقة الإلمية النى هي و جوعرء الأشياء رختلفون في بعض. الصفات 
العارضة ١‏ التي تحدث وتزول . ويقولون : إن الثلاثة آلمة, هم ثلاثة و أقانيم » ومعتى الأقتوم 
عندهم : « شسخص ذو كيان مستقل ) وهذا هر معتى الأتنوم في اللغة ( السريانية ٠‏ . 


ويقول التصارى أجمعرن : آن المسيح د ابن الله » . 


وعفيدة الآرثوذكس تختلف عن عقينة الكاثوليك والبروتسانت في د بنسوة» النيح لله . 
كالأرثوذكس يعتقدون أن السيح د اين > بحسب ١-مهاورد‏ في تصوص التوراة أن كل يبودي ابن 
يل بالمعنى الجازي أي حبيب إلى قلي الك ء ومقرب هنه . مد ورد في التوراة أن الله قال لبثي 
إسرائيل : « انتم أولاد للرب إفكم ؛ [تثنية 14 : ]١‏ والسيح من بني إسرائيل . 1 بحسب رؤية 
الناس له . ونظرتهم إليه أنه اين لمريم بدوت أب ؛ وجرت عادتهم أن الذي لا يعرفون له أيا ينسيوقة 
إلى الله كا جاء ني إنجيل لرا قي الأصحاح الثالث : أن آدم ابن الله . 7 بحسب نبرءة في مزامير 
دارد » قي المزمور الثاني . يتحدث عن التبي المنتظر الذي وعد به موسى قي الأصحاح الثامن عشر من 
سفر التثنية بلقة بتي إسرائيل ولساهم ء تتحدث عنه يلقب ١‏ ابن الله ) وذا أرادوا أن يطبقوا عليه 
أطلقرا عليه لقب و الابن » وقالوا : إنه د موئود من الأب قبل كل الدهور؛ . 


لح 





والكائوليك يقولون با يقول به الأرشوذكس . ريضيقون عليه : أن السيح مولود ولادة 
طبيعية . والبئرة طبيعية . رهم لا يصرحون بذلك . لكن يفهم من انتباسهم عقيذة التثليث من 
ثثليث الصريين القدماء » والمنود البوذيين . يمهم من التباسهم أن النيوة طبيعية ء لأن التثليث القديم 
يدل عل البئوة الطبيعية . 


هذا كلامهم . فهل عقيدة الكائوليك هذه ردي عقيدة البروتسثانت ايقها نتفق مم قرل 


:. الإسلام ب 1 التوحيد ١‏ والتنزيه ؟ إنهم يعيدون ثلاثة آلهة ء كل إله منفصل عن غيره . أبن 


' الترحيد ؟ وقد إعترف القرآن بكفرهم في قله تعالى : ظ ولا تقولوا : ثلانذ 4 أي ثلاثة آكة متعددون 


« انتهرا خبرا لكم . إنا الله إله راحد . سبصانه أن يكرن له ولد » [النساء ]١1‏ وف قوله تعال : 
9 لقد كقر الذين قالوا : إن اش ثالث ثلاثة 4 عالخائدة /ا] _ 

ثائياً : إن عقيدة السلمين في التوحيد وفي التشزيه . عليها أدلة من القرآن الكريم » ومن 
التوراة » ومن الإنجيل . وأعتي بالإنجيل : الأناجيل الأربعة : عتى : ومرقس ٠‏ ولوقا » ويوحنا . 

١‏ وقد ذكرنا من قبل سسورة من القرآن الكريم تدل على الترحيد رالندزيه . وهي مسورة 
الإخخلاص . 

؟ - والتوراة صرحت بوحدانية الله تعالى » وصرحت بالتنزيه أيضا . وهذه نصوص منها : 

(أ) في الاصحاح السادس من سغر التثنية : 

و اسمع يا إسرائيل . الرب إلنا رب ونحد . فتحب الرب إفك من كل قلبك ٠‏ ومن كل 
نفسك . ومن كل قوتك . . . الح » [نث 5 : 4 - ه] وهذا النص يدل على التروحيد د الرب إفنا رب 
راحد و . 

زب) وني الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية : 3 ليس مشل الله و [تث 71 15] وهذ! 
النص يدل على التئزبه ء وعدم مشابة الله للحوادث ‏ 

2 ودلت التوراة على أن الله تعالى لا يقدر أحد أت يراه ٠‏ وموسى عبده وكليمه ل يقدر أن يراه 
قفي الأصحاح الثالث والثلاثين من سغر الخروج أن مرسى قال لله : داري يدك , فتال له: دلا 


تقدر أن ترى وجهي . لأن الإنان لا براني وبعيش » [خر 30 د 12] . 


(د ودئت التوواة على أن الله تعالى كلم موسى وكلم بتي إسرائبل رأتبم مسمعوا الصوت ولم يروا 
ذائه القدسة . تفي الأصحاح الرايع من التثتية : و فكلمكم الرب من وسط النار » وأنتم سامعون 
صوت كلام . ولكن لم ثروا صورة يل صوتا » (نث : 4 : 11]. 

(ه) وتبين التوراة أن الله تعالى فعل هذا وليتقوا الله ويمافره . ففي الاصحاح الرابع من سفر 
التثنية : د إنك قد رأيت هذا . لتعلم أن الرب هو الإله . ليس اخخر سواه » [تث ع : 8*#] . 
© وق الأناجيل الأريعة المقدسة اليرم لدى التصارى مثل ماني التوراة عن الوحدائية 
والتنزيه ‏ . 


يفنا 


5 (أ) نفي الأصحاح الثاني عشر من إنجبل مرقس أن عالما من علياه بني إسرائيل سأل ا مسبيح عن 
الوصية العظمى في التوراة وهي وصية التوحيد الواردة لق المح الادس من سقر الثثنية ‏ 
وأجاب المسيح بآن الرصية العظمى هي أن الله إله واحاد . يقول مرقس 

« فجاء واحد من الكتبة , وسمعهم يتحاورون . فليا رأى أنه أجابييم حا . ساله : أية وصية 

هي أو الكل ؟ فاجابه يسوع : إن أول كل الوصايا هي . اسمع يا إسرائيل . الرب إمنا رب 
واحد وتحب الرب إلفك من كل قلبك ومن كل نقسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك . . هذه هي 
الرصية الأول . وثانية مثلها هي : تحب قريبك كتفسك .“ليس روصية أخرى أعظم من هاتين . فقال 
له الكانب :جيداً يا معلم يالحق قلت : لأن الله الواحد ء وليس أخمر سواء» [مرقس : 131 : 
لكين 


تقد أجاب المسيح بأن الله الواحد كا جاء في التوراة . والكاتب ‏ آي العالم ‏ وافق المبيج على 
اعترافه بالوحدانية , 

(ب) ولي الاصحاح السابم عشر من إنجيل يوحنا : نجد اعترافا صريحا من المسيح يانه رول 
الله . وذلك في قرول السيح لله : « وهده هي الحياة الأبدية : أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك . 
ويسوع السبح الذي أرسلته . أنا مجدتك على الأرض . العمل الذي أعطتني لأعمل قد أكملته ٠‏ 
[يوحتا /1 : - 4] ويقول المسيح أيضا : د وأما الآن قأنا ماض إلى الذي أرسلي » [يو ١١‏ : م 
ويحكي يرحنا عن شفاء السيح للأكمة كيقول : + وقيما هو مجتاز ‏ أي المسيح ‏ رأى إنسانا أعمى منذ 
ولادته . فاله تلاميذه قائلين : يا معلى من أخطا ؟ هذا آم أبواه ؟ حتى ولد أعمى . 


أجاب يسوع : 

لا هذا أخطأ ولا أبواه . لكن لتظهر أعمال الله فيه . ينيم ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني . ما 
دام ثهار. يأني ليل حون لا يستطيع أحد أن يعمل . . الخ ريو ؟ ١:‏ .] وما حكاء يوحنا يقهم مته أن 
المسيح ه معلم » أي أستاذ كيير في نظر أتباعه وتلاميذ» ؛ ‏ وليس عر الله ظهر في المبسد » ويس هو 
إله ثان من الخة ثلاثة - ويفهم منه أن المسيح يعمل أعمال الله الذي أرسله . 

(ج) رنجد تصريح الأناجيل بأن الله لا يرى ولا يقادر أحد أن يراه . يقول يوحنا قي الأصحاح 
الأول من إنجيله : الله لم يره إحد قط ه وحيث أن التامن قد رنُوا السيح بأعينهم قإئه لا يكون 
الاله . 


ف رسائل بولس نفس ا معني . قي الرسالة الأولى إلى ٠‏ تيموثاوس » يقول عن الله تعالى : 
رملك هو الذي لا يننى . ولا يرى . الإله الحكيم وحده . له الكرامة والفجد إلى دهر الدهرر , 


ع١:‎ ا١وميت[‎ 


ريقول لتيموئاوس أيخما عن الله تعالى : ( المبارك العزيز الوحيدء ملك الملوك ورب الأرياب 
الذي وحده له عدم الوت ء ساكتا في تور لا يدن عنه الذي ل يره أحد من الناس » ولا يقدر أحد أن - 


لينف 


النوع الثائي2'0 من دلائل أصحاب المكاشفات . وأرياب المجاهدات : 
الوا : قد ثبت أن الموجودات إما روحانية » وإما جسمائية , 


فنقول : أما عام الأجسام فهي إما تيرة وإما مظلمة . وأما التثْرات فهي 


أريعة : 


الشمس , والقمرء والكواكب » والتار . وأعلى هذه الأربعة وأشرفها هو 
الشمس ء لأنها ينبوع التور القاهر , والفسوء الظاهر وعند طلوعه! تضمحل 


يراه الذي له الكرامة والقدرة الأبدية 2 ١[‏ ثيمو؟ : 16 -35). 

ثالث : لقد ظهر نما تقدم أن عقيدة التوحيد مع التنزيه . صرحت بها التوراة ٠‏ وصرح بها 
الإنجيل » وصرح ببا القران الكريم . وإذا كان الآأمر كذلك . فلماذا يقول النصارى بالتجسد 
وبالتعدد . وليس على التجسد والتعدد دليل من التوراة » أو دليل من الإنجيل ؟ إن التوراة ‏ رغم 
تحريفها ‏ تشهد بالتوحيد وبالتنزيه . والاناجيل ‏ رم تمحريفها - تشهد بالتوحيد وبالتنزيه . فمن أين 
إِذْنْ عقيدة التجسد وعقيدة التعدد ؟ 

والإجابة على ذلك : تدل كتب التواريخ على أن الإمبراطور الرومان ذ قسطنطين » جع 
التصارى في مدبنة ٠‏ ثيقية » وهي ٠‏ تركيا ؛ الآن . في سنة ثلثمائة وخمسة وعشرين من ميلاد السيح » 
وأراد مهم أن يقولوا بدين فيه عقائد الرومان وفيه عقائد النصارى . أي يوحدوا الديانتين في ديانة 
واحدة . وكان التصارى يضطهدون من قبل ملرك الرومان ثثلا يظهروا أن نبيا يشر به السييح مسيأن . 
وسيمتد ملكه إلى افصى الأرض . وسوف بزيل نفوذ الروما من العالم . ولقد رضي التصارى القليلو ٠‏ 
الإيمات بذلك . واتغقر! على د قانون الإيان » رفيه : الاعتراف بأن الله واحد , وأت السيح إله نان . 
ثم في مديثة د القطنطينية » سئة ثلثمائة وواحد وثمانين اتفقوا على أن د الروح القدس » إله ثالث . 
وني مجمع ‏ نخليقدونية » على شاطىء « اليسقرر : في سنة اربعمائة وواحد وخمسين انقسم التصاري إلى 
أرثوذكس وكاثوليك . وظل الانقسام إلى اليوم . فالكاثوليك قالوا بالأهة الثلائة . والأرثوذكس قالوا 
بإله واحد قد جسم في صورة المسيح . وهذا الكلام ثابت من كتب تواريخ التصارى أننسهم » ولا 
يشك أحد منهم في صدقه . 

ولو أن النصارى اليوم » وقد خف عتهم عذاب الرومان . رجعو! إلى كتبهم المقدسة التي بين 
أبدمهم رغم تحريقها . لوجدرا يها كيا قلنا : عقيدة التوحيد والتنزيه . وأن امنيح بن مريم رسول من 
رسل الله » وثبي من أنبياء الله مشل هارو وإلياس والبسع ‏ عليهم السلام ‏ وعندئذ يتفقون مع 
أليهود رمع المسلمين في عقينة الترحيد والتنزيه . وإذا أصروا عل عقياة التجسد ؛ وعقيدة التعدد ‏ 
فإنهم لا يتققوا أبدا مع السلمين » ولا مع السيح نفسسهء ولا مع موسى نبي بني إسرائيل في الدوحيد 
والننزيه . والله أعلم . 
)١(‏ لاحظ أحهم أربعة أنواع . 
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الأضواء ؛: وتبطل الأنوار» وما القمر فهو كالوزير له : ولمذا السبب صار 
سلطاآن الليل » وأما الكواكب فإنها مرتبة على سبع درجاتء فأقواها في القوة 
وأعظمها في الجثة ما يكون بي حد العظم الأول ء ولا يزال يتناقص حتى ينتهي 
إلى العظم [السابع 00 فيصير في غاية الصغرء وأما النار قإنها نير العالم السفق 
وئورها ضعيف جدأ من وجوه : 

أحدهما : أنها وإن قويت وعظمت »ء إلا أنها تنطفىء بأدنى سيب , 

وثانيها : أنها وإن كانت تفيد الإشراف إلا أنها تفيد الإحراق . 

وثالثها : أن نورها ممتزج بالدخان » وأن استعلاءها قليل ٠‏ ويعلوها 
الدخان والظلمة : والكدورة . قالوا : فهذه هراتب الثيرات في عالم الأجسام , 
وإذا عرفت هذ! فنقول : قد ظهر أن عالم الأرواح أصفى وأكمل وأشرف من 
عالم الأجسام ؛ فلما حصلت هذه الثيرات ق عالم الأجسام » فيبأن تحصل 
النيرات في عالم الأرواح » كان أولى . وكا أن درجات الثيرات في عالم الأجسام 
متقاوتة في الكمال والنقصان ء وكان أعظم شيء : واحد هو الشمس . فكذلك 
يجب أن يكون النير الأعظم في عالم الآرواح واحد فقط . وكيا أن من صفة النير 
الأعظم من عالم الأجسام أن عند طلوعه تبطل أنوار سائر الثيرات وتبطل الظلمة 
عن الظلمانيات ء فيصير النير مظلا والمظلم نيرا . فكذلك النير الأعظم في عالم 
الأرواح0) [واحد فقطء وكا أن من صفة النير الأعظم في عالم الأجسام أن عند 
طلوعه تبطل أنوار سائر النيرات . وتبطل الظلمة عن الظلماتيات ٠:‏ قيصير النير 
مظطلا »> والظلم يرا » فكذلك الأعظم في عالم الروحانيات]292 يبطل في توره 
كل نور ء ويبطل في إشراقة وجوده كل موجود . فبكمال فضله ورحمته » يصير 
كل معدوم كاموجود , وبقزة قهر جلاله يصبر كل موجود كالمعدوم . فهذه أحوال 


را من (ن . 
(؟) الروحانيات (س) . 
© عن (ن) . 


لف ممصم مم مسوم ئس ممست جا سو ض سمح جح انمه جه د م ممصم ص ص سس مك مه ل نل ل .ا 


قريبة عنذ الأذهان السليمة , والعقول الصافية . ومن خاض في مقام 
الرياضات 27 » وكانت نفسه في أصل الفطرة مشرقة علوية [إطية] 29 أبصر بعين 
بصيرته كل ما ذكرناه » إبصارا لا شك له فيه . والله ولي الإرشاد . 

النوع الثالث من دلائل أصحاب الرياضات : أن قالوا : إن أصحاب 
الشكوك والشبهات . وإن اجتهدوا في تقرير الخيالات الباطلة . وتأكيد الشبهات 
الفاسدة في نفي الإله المدبر » إلا أنه إذا نزت بهم حادثة مؤلمة وواقعة مهيبة » 
فإنهم يجدون من صريح عقنوهم وقلوهم : التضرع . وإظهار الخضوع لإله 
العالى » والطلب منه أن يخلصهم من تلك البلية » ويخرجهم من تلك المحنة . 
ووجدان هذه الجحالة كالأمر المعلوم بالضرورة بالاستقراء والاعتبار . ثم بعد 
الخلاص من تلك البلية » ربما عادوا إلى تقرير الشبهات » وإيراد الخيالات . 
وإليه الاشارة في القرآن بقوله : « فإذا ركيوا في الفلك دعوا الله مخلصين له 
الدين فليا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون 74" وهذا يدل على أن جميع العقول 
السليمة » مقرة بوجود الإله الحكيم . 

التووع الرابع من دلائل أصحاب الرياضات والمكاشفات : ما يعلمه كل 
أحد بصحة التجرية والاختبار من إجابة دعاء المضطرين ء وإغاثة الملهوفين » 
وإعانة المظلتومين على الظالمين . وكل من كان أصفى نفسا » وأقوى روحا » 
وكان أقوى في الأتجذاب إلى الروحانيات » وأيعد من الالتقات إلى 
الجسمائيات ء كان في هذا الباب أقوى وأكمل ء وذلك يدل على أن لهذا العام 
إلحاء يسمع الدعاء ويجيب النداء . فهو تعالى منتهى طلب الحاجات » ومن 
عنده نيل الطليات . فالأيدي ترفع إليه » والأبصار تخشع لهء والرقاب تخضع 
لقدرته» , والألسئة متشرنة بذكر جلاله . فيستغني به, ولا يستغنى عله » 
ويرغب إليه » ولا يرغب عنه ء ولا تنقطع عن حضرته حوائج المحتاجين » ولا 


. مقدمات الرياضة (ز)‎ )١( 
. )0( من‎ )5( 

(؟) العدكبوت 56 . 

(4) تخضم له و(س) . 


ا 


يتشوش علمه بكثرة سؤال السائلين . ف هو المي لا إله إلا هر فادعوه 
غخلصين له الدين 5 الحمد لله رب العالمين 4 
[فهذه هي الوجوه الي حصلناها من كلمات أصحاب الرياضات] 0 


الطائفة الثالئة من طوائف أهل العام : الذين حصلت لهم عقول كاملة 
وأفهام صحيحة . إلا أنهم لم يشتغلوا بطلب العلوم الدقيقة . ولقد سمعت من 
هذا الجنس [من التاس] © عبارات صحيحة دالة على إثيات الإله لهذا العالم . 


فالطريق الأول : قال بعضهم : رعاية الاحتياط في كل شيء ؛ أولى من 
إ*مال الاحتياط . قنقول : القول بإثبات الإله المختار للمكلف أقرب إلى 
الاحتياط من القول بنفيه » فكان الذهاب إلى هذا القول أولى . أمآ بيان أنه 
أحوط . فتقريره أن نقول : هذا العالم : إما أن يكون له إله , وإما أن لا 
يكون . فإن لم يكن . كان القول بإثباته مضرأ» فثبت أن القول [ بإله العالم ]0 
أقرب إل الاحتياط . ثم نقول : إله العالم إما أن يكون فاعلا مختاراً » أو لا 
يكون22 ١‏ فإن 0 يكن فاعلا متارا أ كان إثبات الفاعل المختار غير مضر . أما إن 
كان فاعلا مختارا كان نفيه مضرا. فكان إثبات الناعل المختار أبعد عن 
الضرر . وأقرب إلى الاحتياط . 


ثم تقول : هذا الإله الفاعل المختار . إما أن يقال : إنه كلف العباد » 
وأمرهم يبعض الأشياء . ونهاهم عن بعضهاء وإما أن يقال : إنه ليس 
كذلك » فإن لم يكن كذلك لم يلزم من القول بكونه آمرا ناهيا ضرر ء وإن كان 
كذلك كان إنكار كونه أمرا ناهيا أعظم المضار . فثيت با ذكرنا : أن الاعتراف 
بأن لهذا العالم إا , وأن ذلك الإله فاعل مختارء وأنه آمر ناهي أبعد عن 


(5) غافر 58 . 

(5) من رز) . 

(*) من (ن) + 

(4) بإثياته رس) . 

(9) العبارة مكررة في (صس) . 


يفف 


الخوف ء وأقرب إلى الاحتياط ؛ وإذا كان الأمر كذلك ء» وجب أن يكون المصير 
إل هذا المذهب والاعتقاه » أحوط . لأن عند استيلاء الخوف الشديد , يكون 
الأخذ بالجانب الأحوط متعينا . [والله ولي التوقيق] © , 

الطريق الثاني : كان بعض العقلاء يقول : إن لطمة واحدة تضرب على 
وجه صبي » تظهر أن هذا العالم إلما وأن هذا الإله أمر بعض عياده بأشياء » 
ونباهم عن أشياء » وأن ذلك الإله أعد للمطيعين ثوابا » وللمذنبين عقابا » 
وأنه"2 بعث إلى الخلق رسلا مبشرين ومنذرين . وهذه هي الأصول الأربعة التي 
هي أشرف المطالب وأعز المقاصد . 

أما دلالة هذه اللطمة عل المطلوب الأرل وهو إثبات الآله تعالى فلقول : 
ذلك الصبي إذا أحس بتلك اللطمة » ففي الحال يصيح ويقول : من الذي 
ضربني ؟ ومن الذي لطم وجهي ؟ ولو أن أهل الدنيا مجتمعون عليه ويقولون : 
إن هده اللطمة حصلت [بنفسهاع (؟ من غير فاعل » فإنه لا يقبل هذا القول » 
ولا يؤثر فيه هذا الكلام » وهذا يدل على أن صريح العقل [وأول الفطرة + 
شاهدة بأن الفعل] 9©) لا بد له من فاعل والحادث لا بد له من محدث . ومتى 
ظهرت هذه المقدمة فنقول : إذا كان صريح العقل يستبعد حدوث تلك اللطمة ش 
من غير فاعل فحدوث جملة الحوادث في عام الآذلاك » وعالم العناصر » كيف 
يعقل حدوثها بلا حدث وفاعل ؟ فصار هذا الاعتيار من أدل الدلائل على دلالة 
حدوث هذا العالم» على وجود الصائع المدير . وأما دلالة هذه اللطمة على 
المطلوب الثاني وهو كون الإله تعالى مرصوفا بالأمر والتبي والتكليف . 

فتقول : إن ذلك الصبي إذا عرف أن ذلك الذي تطمه هو فلان » فإنه 
في الحال يقول : لم ضربتني ؟ وبأي سبب آذيتني ؟ وهذ! يدل على أن صريح 
عقله حكم بأن الخلق ما تركوا مهملين معطلين » بل التكاليف عليهم لازمة » 
)١١‏ من( . 
(؟) عز وجل (س) . 


5) من (ن) - 
(؟) عن (س) . 


قفا 


والمطالبات عليهم متوجهة » ولا حكم صريح عقل ذلك الصبي بأن تلك اللطمة 
الواحدة لا يجوز خلوها عن التكليفه » والأمر والنبي . فافعال كل الشلائق مع 
كثرة ما قيها من المصالح والمفاسد ء أولى بأن لا يجوز خخلوها من التكاليف . وأما 
دلالة هذه اللطمة على المطلوب الثالث وهو حصول ذات الثواب والعقاب . 
فنقول : إن ذلك الصبي إذا عرف أن ذلك الإتسان لطمه بغير سبب ١‏ فإنه 
يطلب منه القصاص . فإن عجز عن استيفائه » استغاث يمن يعينه على تحصيل 
ذلك المطلوب . وهذا يدل على أن صريح عقله حكم [بآنه لا بد للحسنة من 
ثواب » ولا بد للسيئة من عقاب . ولا كان صريح عقله حكم] () بأن هذه 
اللطمة لا يمكن إخلاؤ ها عن الجزاء أو القصاص »ء فكيف يمكن إخلاء أفعال 
كل الخلق 29 [عن القصاص *© ؟ وأما دلالة هذه اللطمة على المطلوب الرابع 
وهو بعئة الأنبياء [عليهم السلام] 29 فهو أن الصبي إذا:قرر أنه لا بد من 
القصاص » فعند ذلك يطلب إنسانا يبين ته ذلك القصاص بحيث يكون خاليا 
عن الزيادة والتقصان . وهذ! يدل على أنه تقرر في عقله أنه لا يد في الخلق من 
إنسان يبين هم مقادير المرغبات » ومقأدير الزواجرء وذلك الإنسان ليس إلا 
الرسول . فظهر ببذا البيان الذي بحئناه ©) : أن هذه اللطمة الواحدة » كافية 
في إثبات هذه المطالب الأربعة الشريفة العالية [ومن الله التوفيق] 29 . 


الطريق الثالث : وهو طريق الباحنين عن حقيقة المدة والرّمان . الوا : 
إن يديبة العقل حاكمة بأن كل محدث » فإنه لا بد وأن يكون وجوده متأخرا عن 
غيره. وهذا العلم علم بديهي لا يشك العاقل فيه. وإذا ثبت هذا فتقول: لا 
كان هو متأخرا عن غيره [كان غيره] © متقدما علية. . وذلاك الأمر الموصوف 
مبذ! التقدم والقيلية » إما أن يكون عدما أو وجودا 5 والأول باطل . لأن العدم 

: المتقدم يشارك العدم المتأخحر في المفهوم من كونه عدتماء ويحالفة في القبلية 
والبعدية » وما به المشساركة غير ما يه المخالقة 0 فوجب أن يكون المفهوم من 





(1) من (س) . ١‏ (5) لخصتاء (من) .> 
(؟) العباد (رص) ‏ (ك) عن ون . 

(9) من (0) + (7) من (س) ل 

(4) من (س) - 


5 


القبلية والبعدية 9 معنى مغاير! للعدم المحض » فوجب أن يكون صفة 
موجودة . ولو كان الموصوف بهذا التقدم والقبلية عدما محضاء لزم منه أن يكون 
العدم الملحض والنقي الصرف موصورفا بالصفة الموجودة وأته مال . ولا بطل 
هذا ثبت أن الموصوف بالقبلية والتقدم موجود . وثبت أن كل ما صح عليه أن 
يوجد بعد عدمه ء أو يعدم بعد وجوده : فإته لا بد وأن يكون مسبوقاً يموجود 
آخر [وأن يكون ملحوقا بموجود] 9 ثم ذلك الموجود » إن صح عليه العدم 
والوجود ء افتقر إلى موجود آخرء قيصير إلى غير النباية » وهو محال ٠‏ وإن لم 
يصح العدم عليه أصلا ٠‏ فذلك هوالموجود الواجب لذاته » وهو المطلوب . 


الطريق الرابع وهو طريق الياحثين عن أحوال الفلك : فإنهم قالوا : 
ثبت أنه متحرك بالاستدارة » وكل ما كان كذلك فحركته نقسانية إرادية » وكل 
ما كان كذلك ؛ قلا بد من جوهر مجرد عن الجسمية يتولى تحريك ذلك الفلك 
بإرادته » وهذا المعنى حاصل في الفلك الأقصى , فلا بد له من وجود يحركه على 
سييل الإرادة. ثم نقول : إن كان ذلك الشيء قديا واجب الوجود لذاته فهو 
المطلوب . وإن كان حادثا افتقر إلى فاعل آخر . والتسلل محال فلا بد من 
الانتهاء إلى قديم واجب الوجود لذاته . 

ولنكتف في هذا الباب بهذه الوجوه » ومن الله الإرشاد والرحمة والهداية . 


. رالتقدم (س»‎ )١( 
. من رز)‎ )0 

وقول عنا : 

(1) الدئيل على وجود اله تعالى : ١‏ دليل نقلي من التوراة والإنجيل والقرآن . والآثار القديمة 
الكوجودة في بلاد العالم التي تدل على أن الناس غبدوا الله الخالق ء رآمنوا بحياة ثأنية بعد موتهم 
0 في مكة . والأهرامات في فصر . ؟- ودليل عقلي . والآدلة العقلية تنقسم إلى الأقسام 
التالية : 

١‏ - دليل القطرة ‏ أي الغريزة ‏ : ومعناء : آن الله لما كون جسم الإنسان : كونه من لحم 
ودم . وجعل من اللحم والدم غرائز كامتة تظهر عند وجود الداعي إلى ظهورها . قغريزة الجوع كامنة 
في الجسم . وإثها لتظهر عتد وجود الطعام الشهي أو عند الجوع . لا يمس الإنسان بنريزة الجوع . 
لأنها كامنة مسجرة . وحال ظهورها يعرف الإنمسان أن غريزة الجمرع فيه . وغريزة اليل إل النساء » 
مي غريزة مسحرة , ولا بحسن بها الإنسان إلا عند الإثارة . وكذلك غريزة المبل إلى النضوع الخال 
جل وعلا . هي غريزة في خسم الإنسان ٠‏ مولود بها كسائر الغرائز ونظهر غريزة التذين . إذا أحن- 


يقفا 


- الإنان بالرهية وأدركه الخوف ‏ وكل غريزة ذا سن عند الإنسان تظهر فيه . أي أن الغرائز لا تظهر 
دفعة واحلة » وإن كانت هي خلرنة دئعة واحدة قل الولادة . قثريزة الجرغ ظهرت من الولادة 
مياشرة ‏ وغريزة النملك بعد منة تفريبا » وغريزة اميل إلى النساء تنظهر بعد ثلاث عشرة سئة على 
وجه التقريب . وغريزة الندين تظهر وقتئذ أيضا . وللحرك ذا هو الرغية أو الرهية . وهذا أمر يحس 
به كل إنان لآنءظ فطرة الله التي فطر الناس عليها» [الروم *5] . 

* - دليل السببية : ومعتاه : أن الآثر يدل على المؤثر » والسيب يدل على السبب ."أي أن 
وجود و الكرسي عثلا ٠‏ - وهو أثر يدل على الإيمان يذات ٠‏ النجار  »‏ أي اللؤثر ‏ الذي مبنعه . وإن 
كنا نم نره . كيا يقول الراعي : البعرة ندل على البعير » والأثر يدل على السير . قسياء ذات أبراج + 
وارض ذات فجاج . آلا تدل على العليم الخبير . وإذا ما قال قائل : إن الدنيا تخلوقة بالمصادفة . 
تقول لهِ : إن « الإحكام والإتقان » قي الكون يدل على الخالق » ولا يدل على المصادفة . لأن المصادفة 
إذا أظهرت الإحكام صدفة في أمر من الأمرر» لا تظهره ني كل الأمور . والحال أننا ثرى العالم كما 
ومتقنا ‏ صتع أله الذي أتقن كل شيء » [التمل 88] . 

٠‏ دليل الآيات الكوئية : ومعناء : أن نبي الإسلام محمدا ويم نطق بأيات قرانية تدل على 
أمور علمية , ها كان أحد يعرقها في زمانه . ونطق بها وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب . ولم يكن دارسا » 
ول يلقنه محلم . قراعي غتم أميّ وتاجر بنط ببذ! الكلام العجيب الشأن يدل عل أحد أمرين : إنا 
أن معلا علمه . وإدا إن الله هو الذي علمه . لا جائز أن يكرن المعلم . لأن الآيات العلمية ل 
يعرنها العلباء إلا بعد أربعة عشر قرنا من نزول القرآن . فإذن يكون مرمل الكلام ‏ الذي هى 
القرآن ‏ الله عر وجل فإنه يؤمن الناس بوجود الله يدلبل صدق محمد يقي قييا أخبر به . 

ولفد رأيت بعض العلاء. يفسر الآيات الكونية بأن ذكل شيء في هذا الكون هو آية ناطقة بأن 
لله ريها وتمالقها . وقد سلك القرآن هذ! السبيل لتقرير ربوبية الله وألوعيته . ولذلاك عندسا نقرأ 
القرآن نراء يأذنا في جولات وجولات يرتاد ينا افاق السياء » ويسير في جنبات الأرض ١‏ ويقف بنا 
عند زهرات الحقول ؛ ويصعد ينا إلى التجوم في هدارائها » وهو قي كل ذلك يفتح أبصارنا وبصائرنا » 
قبرينا كيف تعمل قدرة الله وتقديره في اللخلرتات». 

رهذا التغير لا يصلح دليلا مستفلا عن دليل السيبية ‏ لأت هو نفسه دليل السببية - أي أنه إذا 
فسرنا الآيات الكوتية بتغسيره هذا فمعناء أن الكون كله يدل على البب . ولكن إن فسرثاها دليلا 
عل نيوة حمد يكيو من حيث نطقه بها في الفرآن وهو أمي . فنا نكون سبيا مستقلا ء أي دايالا 


؛- دليل الهداية : والفرق بين هذا الدليل ردليل الفطرة : أن القطرة غريزة كامنة عند الإنسان 
تظهر حال الاستثارة أو الاسغزاز ريمس بها الإنان نفسه . وأما الحداية فمعناها : النظر إلى تصرف. 
الإنان وتصرف الميوان الأعجم ‏ إن صرف الإنسان يدل عل وجود العقل قيه . فمن الذي هدى 
العقل إل أن هذا الفمل مفيد أو غير مغيد ؟ إنه الله عرز وجل قنصرف الخيران يدل عل أن الله هدى 
الخلوقات لكي تقرم بالوظائف التي خلقها الله من أجلها ء وقيامها بالوظائف يدل عل أت لهذء - 


شف 


- المخلوقات خالقا . رلذلك قال تعالى : ٠‏ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه , ثم هدى # [طه ٠.‏ 6] . 
(ب) ويقول الأممتاذ عياس مممود العقاد في « الله ١‏ : 


إن أقرب الأدثة العقلية إلى القبول على رجود الله تعالى هو : برهان الخلق , ويرهان الغاية » 
وبرهان الاستكمال ‏ أي فلئل العئيا ‏ ويرهان الأخلاق . 


١‏ أما برهان الخلق : ويعرف في اللغاث الأوروبية باسم البرهات الكوي . فهر أندم هذه 
البراهين وأبسطها وأقواها في اعتقادنا على الإقناع . وخلاصه : إن الموجودات لا بد قا من موجد . 
لأثنا نرى كل موجرد منها يتوقف على غيره ٠‏ وترى غيرء هذ! يتوقف على موجود آخر ء دون أن نعرق 
ضرورة توجب وجوده لذاته . ولا يمكن أن يقال : إن المرجودات كلها نانصة ؛ وأن الكمال يتحقق في 
الكون كله . لأن هذا كالقول يأن جموع النقص : كمال . ومجموع المتناهيات : شيء ليس له 
انتهاء . ومجموع القصور : قدرة لا يعتبر بها القصور . فإذ! كانت الموجودات غير واجبة لذاتها ء قلا 
بد لحا من سسبب يوجيها , ولا يترقف وجوده على وجود ميب سواء . 

ويسمى هذا البرعان - في أسلوب من أسالييه المتعددة ‏ ببرهان المحرك اندي لا يتحر » أو 
المحرك الذي أنشا جيع الخركات الكوزية عل اختلاف معانيها . ومنيا الحركة بمعنى الانتقال من حال 
إلى حال . والحركة بمعنى الانتقال من حيز الإمكان إلى حيز الوجود » أو من حيز القرة إلى حيز 
الفعل . 

ونفحوى اليرهان : أن المحرك لا بد ئه من مرك ء وآن هذا المحرك لا بد وأن يستمد الحركة 
من غيره . وهكذا إلى أن يقف العقل عند مرك وآحدء, لا ترز عليه الحركة ء لأنه قائم يغير حدرد 
من المكان أو الزمان . وعدا هر د الله  »‏ 

١‏ وأما برهان الغاية : فهو قي ليابه مط موسع من يرهان الخاق ء مع تصرف فيه وزيادة 
عليه . لأنه يتخذ من المخلوقات ديلا على وجود الخئق . وبزيد على ذلك : أن هذه المخلوقات تدل 
عل قصد في تكوينها » وحكمة في تسيررها وتدبيرها . 

وأما برهان الاستكمال : ويسمى برهان المثل العليا : رفحراه : أن العقل الإنساني كلما 
تصور شيئا عظييا ٠‏ تصور ما هو أعظم منه . لآن الوقوف بالعظمة عند مرتية قاصرة يحتاج إلى صيب ٠‏ 
وهو أي العقل الإنساي لا يعرف سيب التصور . فيا من شيء كامل ؛ إلآ والعقل الإنساني متطلع 
إلى أكمل منه ء ثم أكمل منه . إلى نهاية النبئيات » وهي غابة الكمال الطاتى التي لا مزيد عليها ولا 
نقص فيها ‏ وهذا الموجود الكامل الدي لا مزيد علي كماله : موجود لا غغالة . لآن وجوده في التصور 
أقل من وجرده في الحفيقة , فهر في النقيقة : موجود . لآن الكمال الطلق ينتفي عنه » يسيب عدم 
وجوده , ولا ببقى له شيء من الكمال ؛ بل نقص مطلن هو عنم الوجود » فمجرد تمور هذا 
الكمال مثبت توجوده ‏ 

وأما برهان الأخلاق : فهو : علامة ء في النفس الإنانية . لا يتأق وجودها قبها رجود 
إله . وثلك هي علامة الوازع الأخلاتي » آر علامة الواجب أو علامة الضمير . فمن أين استوجب - 


يفف 


- الإنان أن يدين نفسه بالحق ىا تعرفه . إن لم يكن في الكوت د قسطاس للحق : يفرس في نقه هذا 

الوجوب ؟ ومن أين ثقرر في طبع الإنسان : أن الوذجب الكريه لديه : أولى به من إطاعة اهموي 
المحبب إليه » وإن لم يطلع إحد على دتميلة سره ؟ 

(ب) ويذكر الآبة القرآئية :8 لو كان فبهما آللمة إلا الله نقسدتا » [الأنبياء ؟9] ويقول : لن 
يقرم على ثبوت الوحدانية برهان أقرى من هذا البرهان . وهو برهان الثمانع » كيا يسميه التكلمون . 
وأحسن من يشرحه عكد! . لا بخلر ما أن يكون قدرة كل واحد عنهيا وإرادته كافية في وجود العالم » 
أو لا شيء منه! كاف ؛ أو أحدهما كاف فقط . وعلى الأول يلزم اجتماع للؤثرين التامين عل معلول 
واحد . وهر حال . وعلى الثاني يلزم عجزهماء لأنهما لا يمكن لما التأثير إلا باشتراك الآخر . وعل 
اثثالث إلا يكرن الآخر مالقا » قل يكون إها . 

وصواب.الآمر : إن وجود إلهين مسرمديين مستحيل . وزن يلوغ الكمال المطلق في صفة من 
الصغات ممنع بلرغ كمال مطلق آخبر في ثلك الصغة . ران « الأثنينية » لا تتحقق في موجدين كلاهما 
بلا بداية ولا تهاية ولا حدود ولا فروق . وكلاهما بريد با يريده الآخر ٠‏ ويقدر ما يقدره » ريعمل ما 
يعمله في كل حال . وني كل صغير وكبير . فهذان وجود واحد وليسا بوجودين . فإذا كانا اثنين لم 
يكوئا إلا متمابزين متغايرين ‏ قلا ينتظم على هذا التمايز والتغاير نظام واحل . وإذا كانا هما كاملين . 
قالمخلرقات ناقصة ء ولا يكون تدبير المخلوق الناتص على وجه واحد ء بل على وجوه . 


مالا 


القستم الكَالِتٌ 
ورت امم ندر الأوَلتٌ 
00 
مو 1 َالإراات 
َالكوْمِاة القجوبوَالوجُود 


وَالتينْءَانَاهِيّة .وما 0 
ابايث 


الس لخا دلت 


ف 
لمعن سن كوطناء إزر ولعي لومردلناتم 


اعلم . أنه يمكن تفسيره يأمور ثلاثة : أحدها : أنه الذي يستحق الوجود 
من ذاته . وثانيها : أنه الذي لا يقبل العدم » أو أنه الذي لا يصح عليه 
العدم . وثالثها : أنه الذي لا يتوقف وجوده على سبب منفصل فهذه وجوه ثلاثة 
مغايرة . 

ولتذكر الفرق بين هذه المفهومات الثلاثة : 

أما قولنا : إنه الذي يستحق الوجود من ذاته . فهذا مفهوم ثبوتي . وهو 
يفيد كون ذاته علة لوجود تفسه ‏ وأما الوجهان الآخران . وهما قولنا : إنه لا 
يقبل العدم ٠‏ أو إنه الذي يستغني عن السبب . فمفهومان سلبيان9؟ .. . 

ثم نقول : قولنا : وأجب الوجود لذاته هو الذي لا يقبل الدم زمن 
حيث هو هو. فيه بحث . وذلك لأن الوجود من حيث إنه وجودء لا يقبل 
العدم ]200 البتة 3 مع أن عسمى الوجود 3 ليس واجبا لذاته. 

وأما قولنا : إن واجب الوجود لذاته » هو الذي لا يكون وجوده معللا 
يسبب منفصل 0 فهذا أيضا فيه نظر , لأن أقسام الموجودات + بحسب التقسيم 


. مباينات رن‎ )١( 
(؟)سقط روط وس).‎ 


ديكا 


العقلي » ثلائة : الذي يكون موجودا لذاته » والذي يكون موجودا لغيره » 
والذي يكون موجودا! ؛ لا لذّاته ولا لغيره . 

وهذا القسم الثالث . معناه : أنه تحصيل الوجرد للشيء من غير سبب 
أصلاء لا من ذاته » ولا من غيره [ويصح أيضا طريان العدم عليه » من غير 
سبب أصلا . لا من ذاته» ولا من غيره] وهذا القسم ء وإن كان بأطلا ء» 
إلا أنه قسم منن الأقسام المعتبرة » بحسب التقسيم العقلي الأولي ‏ 

إذا ثبت هذاء فيا لم يظهر فساد هذا القسم , إما بحسب يديهة العقل » 
أو بحسب الدليل المنفصل » لم يلزم من كون الشيء غنيا في وجوده عن السبب 
التفصل » كونه وأجب الوجود لذاتهء لأن على تقدير كون [هذا القدم 
صحيحا » يكون]7” الشيء غنيا في وجوده عن السبب المتفصل ٠‏ مع أنه يكون 
في نفسه قابلا للعدم وللوجود . إذا عرقت هذ! فنقول : من الناس من لم يعرف 
هذه التفاصيل ٠‏ [وقال] © إما أن يكون الموجود غنيا في وجوده عن السيب » 
وإما أن لا يكون كذلك » فإن كان غَنيا في وجوده عن السيب [المنفصل]7؟؛ كانه 
واجب الوجود [لذاته . وهو المطلوب . وإن لم يكن غنيا في وجوده عن 
السبب] *؛ كان متحاجا إلى السبب . فوجوده يدل على وجود السيب . فيثبت 
أن الاعتراف بوجود موجود [غني عن السبب]0© يوجب الاعتراف بوجود موجود 
واجب الوجود لذاته . ولقائل أن يقول : إن هذا القدر لا يفيد المقصودء لأنه 
يقال : لم لا يجوز أن يقال : إنه وجد ؛ لا لذائه ولا لغيره ؛ بل حصل لا لأمر 
أصلا مع أن ذاته وماهيشه قايلة للعدم فهر لأجل أنه حصل لا لسبب أصلا » 
كان غئيا عن السبب ء ولأجل أن حقيقته قابلة للعدم . لم يكن واجب الوجود 


لذاتهء فبالم تبطلوا هذا القسم 0 لا يحصل مطلويكم ' 
)١(‏ سقط رطوس). (4) سقط (ط) 
(؟) سقط (طءس)ح. (ه) سقط (ط). 
() من (ط) . )١(‏ سقط رط). 


اا 


2 


أن وج رميالوجره زج وموم برأم لل 


من الناس من قال : هذا المفهوم 0 ممهومع وجودي محصل . 

ويدل عليه وجوه : 

الأول : إنا بيئا أن الراد من الوجوب الذاتي كون تلك الماهية مقتضية 
لوجود [نفسها'» وكونها مستحقة للوجود من ذاتباء وهذا الاستحقاق ليس 
حصوله بسبب فرض العقل [واعتبار الذهن فقط]22 لأن هذا المعنى حاصل 
سواء اعتبرة [العقل)20 أولم يعتبره ١‏ ولو جاز أن لا يكون اقتضاء الوجود وصفا 
إلى الحيز بالحصول في نقفسه 0 ليس أمرا ثبوتياء بل أمرا عدميا 7 وعند هذا 
يظهر للمنصف : أن الاشتباه الواقع في أن الوجوب هل هو آمر ثبرتي أم 1 ؟ 
كان](2» بسبب عدم التمبيز بين المفهومات التي بحثناها(*؟ وميزنا بين كل واحد 
منبر| وبين الآخر . فئارة يسبق الذهن من الوجود إلى العدم توققه علي الغير؛ 
فيحكم بكونه عنميا » وتارة إلى كرنه عيارة عن استحقاق الوجود » فيحكم 


. من رن‎ ) ١ 
. )سس (ن‎ 

(5) من ر(س) . 

(4) من (صن) . 
(6) لخصناما و(س) . 


يننا 


بكونه ثبوتيا . فإن اقتضاء الثبوت وإيجابه”" كيف لا يكون ثبوتيا؟ لكن 
[لعدم]”) التمييز بين المعئيين » رما يتحير الذهن . 


والوجه الثاني : في بيان أن الوجوب مفهوم ثبوتي : أن الوجوب ماهية 
مزكبة من قيدين » أحدههما : أنه لا يمتئع وجوده . والثاني : أنه يمتنع عديه . أما 
القيد الأول [وهو قولنا]7' إنه لا يمتنع وجوده » فهذا مفهوم ثابت . لآن 
الامتناع قيذد عدمي : إذ لو كان موجودا » لكان الموصوف به أولى أن يكون 
موجودا . ضصرورة أن العدم المحض بمتنم كونه موصوفا بالصفة الموجودة ء» وإذا 
تبت أن الامتناع قيد عدمي » كان نفيه نفيا للعدم » ونفي النفي ثبوت ء فكان 
نفي الامتتاع صقة موجودة » وهذا يدل على أن هذا القيد مفهوم ثيوتي . وأما 
[القيد] 49 الثاني » وهو قولنا : إنه يمتنع عدمه ء فلا يتعلق غرضنا ببيان كوننه 
وجوديا أو عدميا » لأن البحث الأول يكفي في إفادة المقصود . 


والوجه الثالث : في تقرير هذا المطلوب : أن [كثرة الوجوب] © تؤكد 
الوجود “فلو كان الوجود عدما ء لكان الشيء متأكذا بما عرف (© نقيضا له 
ومنافيا له » وذلك محال . : 

والوجه الرايع : إن استحقاق الوجود في مقابلة اللاستحقاق الوجود . 
لكن اللاستحقاق الوجود [يصدق على أمرين : أحدتها : الممتنع » وهو واجب 
العدم . والآخر : الممكن ؛ وهو جائز العدم . فإذن اللاستحقاق الوجود] 2 
صادق على المعدوم » والصادق على المعدوم يمتنع أن يكون صفة موجودة » فإذن 
اللاستسقاق الوجرد » وصف سلبي ٠‏ فيجب أن يكون استحقاق الوجود وصفا 
ثبوتيا . ضرورة أن النقيضين يجب أن يختلفا بالسلب والإيجاب . ْ 


فإن قيل : قولكم : اللاستحقاق . محمول على الممتنع وعلى اللمكن 


. والجائز و(س) . زه) من (س)‎ 4١( 
. سن (ن . (5) يكون (س)‎ )0( 
. من (ن) . ل من (زن‎ )5 
- من (ز)‎ )4( 


لين 


الخاص » وهما معدومان . فنقول : هذا الكلام مخالطة » ذلك لأن الممتنع إما 
أن يكون له تخصص وقيز تي نقسهء أو لا يكون : فإن كان الأول فنحيئذ 
يمكن ”© أن يكون موصرفا بالامتناع » سواء كان الامتناع وصفا ثبوتيا أولم 
يكن . وإن كان الثاي فحينئد لا يكون للمتنع في نفسه تخصص ولا تميزء فلا 
يمكن أن يكون هو ني تفسه موصوفا بالامتناع » لأن ما لا يكون ممتازا عن غيره 
في نفسهء كيف يعقل أن يختص بحكم معين ؟ وإذا كان كذلك . فحيشذ لا 
يمكن [الحكمع ”2 بالامتناع على الممتنع » إلا من حيث أن الذهن يستحضر 
ماهينه » ثم يحكم عليها بامتناع حصول الوجود المنارجي لما وعلى هذا التقدير 
قالمحكوم عليه ببذا الحكم هو تلك الماهية اللحصلة في الذهن ‏ والحكم هو 
امتناع الحصول 9 الخارجي ها . وإذا كان كذلك نحينئق 2 لا يكون المحكوم 
عليه بالامتناع وصفا وجوديا ويندفع كلامكم . ْ 

'والجواب : أن نقول : المحكوم عليه بالامتناع ليس تلك الماهية الحساضرة 
في الذهن [من حيث إنها حاضرة في الذهن] ”! وإنما الممتنع هو وجودها في 
الخارج [لكن وجودها في الخارج] «) ليس بحاصل البقة . قثبت : أن المحكوم 
عليه بالامتناع ليس له ثبوت وحصول أصلا [البتة] 7" فسقط السؤال . 


واحتج القائلون بآن الوجوب يمتئع أن يكون وصفا وجوديا . بوجوه :. 
الأول : إنه لو كان أمرا وجوديا لكان مساويا في [الوجوب]0*؛ لسائر 


الموجودات . وتخالتًا في ماهيته لها » فيلزم أن يكون وجوب الوجوب زائدا على 
ماهيته وتلك الماهية تكون موصوفة.يذلك الوجوب . وذلك الاتصاف إما أن 





. لايمكن (س)‎ )١١ 

, من (س)‎ )١( 

(*) الحضرر, وإذا . . , الخ (س) . 

(5) تحينئة يرز أن يكون الامتناع وصفا رجرديا » ويتدفع كلامكم (س) ‏ 
(9) من رز . 

(6) من وس . 

من (ز) . 

(8) يمكن أن تنطق الباء : دالا . 


نكا 


يكون على سبيل [الوجوب أو على سبيل] « الإمكان . والثاني ياطل ». وإلا 
لكان الوجوب بالذاث ممكن الوجوب ء فيلزم أن يكون الواجب لذاته [مكنا 
لذاته] 29 وذلك محال . فبقي الأول [فنقول : فعلى هذا التقدير يكون وجوب 
الوجوب زائذا عليه . لم الكلام في الثاني كا في الأول] إبد وذلك يوجب 
التسلسل وهو محال . 

لكاي : لو كان الوجوب أمرا ثابتاء لكان إما أن يكون تمام ماهية 
الواجب ؛ أو جزءا من تلك الماهية . أو أمر! خخارجا عنبا والكل باطل . أما أنه 
يمتنع أن يكون تمام الماهية فلوجوه : 

الأول : إنا إذا قلنا : الجسم واجب الوجود لذأنه» كان الكلام مفيدا 
[ولو قلنا : واجب الوجوب . واجب الوجوب لم يكن الكلام مفيدا]) نظهر 
الفرق . 

الثاني : إن ماهية واجب الوجود لذاته غبر معلومة وكوته واجب الوجود 
لذاته معلوم 4 فوجحب التغاير ٠.‏ 


الثالث : إن وجوب الوجود كيفية لانتساب الموضوع إلى المحمول . 

وتذلك قال أهل المنطق © : الجهات الثلاثة : الوجوب . والإمكان . 
والامتناع . وإذا كذلك امتنع أن يكون الوجوب تمام الماهية .:أما أنه يمتنع أن 
يكون الوجوب جزءا من الماهية . فلأن كل ما كان كذئك كان مركباء وكل 
مركب فهر ممكن لذاته » وكل بممكن لذاته فإما يجب بإيجاب غيره ٠‏ فيلزم أن 
يكون الوجوب الذأتي ممكنا لذاته » واجبا بغيره » وهو محال . وأما أنه يمتنع أن 
يكون الوجوب خمارجا عن الماهية » فلأن يتقدير أن يكون الأمر كذلك » لم يكن 


(0) من رن . 
(0) من رن . 
5) من (ز) - 
من زز) . 
(5) قالرا(ص) , 


كما 


جوهرا قائما بنفسه 3 . مباينا2؟؛ عن الذات الواجبة » بل يكون صفة لتلك 
ألذات ء والصفة مفتقرة إلى الموصوف . والمفتقر إلى الغير ممكن لذاته » واجب 
بغيره فيجب 7" أن يحصل قبل هذا الوجوب وجوب أتحر » حتى يكون ذلك 
الوجوب السابق علة لوجوب هذا الوجوب 9) اللاحق » فيازم وقبوع 
التسلسل » وينزم أن يحصل للذات الواحدة أعداذا من الوجوب . وكل ذلك 
عال . 

الوجه الثالث : في بيان أن الوجوب بالذات متنع أن يكون وصفا 
موجودا : وذلك لأن الوجوب بالذات ماهية مركبة . فهي ممكنة لذاهمها . ينتج 
أن الوجوب لذاته [مكن ئذائهع])ء. وهو ال . إماقلنا :: إن الوجوب 
بالذات ماهية مركبة فلأن الوجوب بالذات والوجوب بالغير متشاركان في المفهرم 
من كوته وجوبيا”© ويمتاز عن الآخر بكونه [وجوبيا بالذات » وكون الآخر]'9© 
وجوبيا”) بالغير وما يه المشاركة غير ما به المخالفة ء فيلزم أن يكون الوجوب 
بالذات مركبا من هذين القيدين . قإن قالوا : لم لا يجوز أن يقال : الوجوب 
بالذات ء متاز عن الوجوب بالغير يقيد سلبي . وهو أنه لا يمصل معه القيد 
الزائد الحاصل في جانب اليجوب:19 بالغير؟ قلنا : لأن الوجوبالذاتي » وهو 
القدر”"'؟ المشترك بين الصورتين إما أن يكون واجبا لذاته وإما أن يكون ممكنا 
لذائه . قإن كان الأول050 امتنعم أن يصير جزء! من ماهية الوجوب بالغير » لأن 
ماهية الوجوب بالغير صفة عارضة لماهيات الممكتات ٠‏ والعارض للشيء يكون 
عارضا تذلك الشيء يجميع بع أجزائه فلو كان أحد أجزائه هر الوجوب الذي هو 
واجب الوجود لذاته . لزم أن يكون الواجب لذاته مفتقرا إلى غيره وهر جمال , 
وأما إن قلتا : إن مسمى الوجوب الذي هو القدر"25 المشتريك بين الصورتين 


- بذائه رسع (9)) من (س)‎ )١( 

(5) مناقيا إمن) ‏ (4) ) وجود! بالغير (صس) . 
© قيلزم (س) . (5)) الوجود (س) . 

(4) الوجود (من) . )1١(‏ القيد زس) . 

(©) من (س)  )١١(‏ كان واجبا لذائه (س) ‏ 
(5) وجرديا (س) . (19) القيد وس) . 


وكا 


أمر تمكن لذاته » ثم إنه جزء من قوام ماهية الوجوب الذاتي » لزم أن يكون 
الواجب لذاته متقوما بالممكن لذائه » وهو محال . قثبت بما ذكرنا : أنه لو كان 
الوجوب بالذات مفهرما ثبوتيا ؛ للزم كرن هذه الماهية مركبة ولما ثبت أن هذا 
مال , كان القول بكونه مفهوما ثبوتيا محال .0 


الوجه الرابع : في بيان أن الوجوب الذاتي يتنع أن يكون مفهوماً : 
ثبوتيا 29 : هو أن مسمى الوجوب محمول على العدم [اللحض ء والمحمول على 
العدم عدم . فالوجوب عدم . وإنما قلنا : إن الوجوب ععمول على العدم] 0 
لان الشيء الذي يصدق عليه [أنه يمتتم أن يوجد يصدق عليه] © لا محالة أنه 
واجب أن [لا] ©) يوجد . فههتا المفهرم من الوجوب محمول على اللاوجرد . 
فثيت أن الوجوب محمول على العدم . وأما إن المحمول على العدم : عدم 
فلأنه لو كان وجودا لزم أن يكون العدم الحض 7 موصوفا بالصفة الموجودة ٠‏ 
وأنه محال . فثبت أن مسمى الوجوب » لا يمكن أن يكون صفغة موجودة . 

الوجه الخامس : في بيان أن الوجوب يمتنع أن يكون صفة موجودة : 
[وذلك لآن الشئء ما لم يجب لم يوجد. فوجوبه متقدم على وجوده » فلو كان 
الوجورب صفة موجودةع 20 نزم أن يكون حصول تلك الصفة الموجودة للماهية 
سابقا على وجود تلك الماهية في تفسها . وهذا محال . لأن وجود الشيء في نفسه 
[متقدم بالرتبة على ونجود غيره له . فأما أن يقال : إن وجود غيره له . متقدم 
بالرتبة عل وجوده في نفسه . فهذا] 7 محال لا يقبله العقل . 

الوجه السادس : إذا قلنا في شيء : إنه واجب الوجود لذاته » فهذا 
التصديق لا يحصل منه في العقل أمر [محصلع © إلا إذا فرضنا حقيقة » ثم 
فرضناها موصوفة بالوجود ء ثم فرضنا أن موصوفية تلك الحقيقة يذنك الوجود 


- ذاتيا (س) . (©) من (س)‎ )١( 
من (ن) . 59) من (س).‎ )5( 
. من (س) . (7) عن (ز)‎ )*( 


(4) من (س) . (ه) من (س) + 


8خ 


موصوفية منعوتة ينعت الوجوب واللزوم . 

وإذا كان كدذلك . فهذا الوجوب صفة من صفات التسبة الحاصلة بين 
الموضوع وبين المحمول : وتلك التسبة صفة من صفات ذلك الموضوع . وصفة 
الشيء مفتقرة [إلى الموصوف .ء والمفتقر إلى الشيء ٠١‏ أولى بالافتقار » فيئبت أن 
الوجوب مفتقر] 9 إلى الغير » والمفتقر [إلى الغير] 9" ممكن لذائه . فالوجوب 
بالذات [ممكن بالذات . وذلك متناقض وباطل . فثبت أن الوجوب 
بالذات] * لا يمكن أن يكون وصفا موجودا . 

فهذا جملة ما يذكر في هذا الباب . 

والجواب : أن تقول : لا شك أن في الوجود [موجودا] ) ولا شك أن 
ذلك الموجود إما أن يكون واجبا لذاته . وإما أن يكون ممكنا لذاته» وهدّه 
الشكوك الى ذكرتموها في الطعن في الوجوب بالذات ؛ معارضة بالشكوك 
المذكورة في الطعن في الإمكان الذاتي . ونا تعارضت هذه الشكوك , يقي ما 
ذكرناه من الدلائل الدالة على أن الوجوب بالذات أمر حاصل متحقق سليها عن 
الطعن [ربالله التوفيق] 9 , 


 )0( من‎ )١( 
. من (سن)‎ )5( 
. من (س)‎ )( 

() من زن . 

(©) من (ن) . 
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المسالجا لالت 


في 


أن وعوداللء ‏ تقالى _ نفس ماهير 
أرصفع زائ عالت مافيّر 9 


إنه من المعلوم بالضرورة أنا نصف واجب الوجود لذائه بأنه موجود » 
وتصف أيضا ممكن الوجود لذاته بأنه موجود . فنقول : إما أن يكون وقوع لفظ 
الوجود على هذّين القسمين بحسب مفهرم مشترك بين هذين القسمين » وإما أن 
لا يكرن كذلك [بل يكون ذلك]202 . بحسب الاشتراك اللفظي تقط » فإذا 
كان الحق هو القسم الأول . فنقول : هذا القسم ينقسم إلى قسمين أتخرين » 
وذلك لأن ذلك المفهوم المسمى بالوجود , إما أن يقال : إننه في حق واجب 
الوجود مقارن لماهية أخرى » ويكون هذ! الوجود صفة لتلك الماهية ولاحقا من 
لواحقها ‏ وإما أن يقال : إنه [أمر]("؟ قائم ينقسه مستفل بذاته [من غير أن 
يكون صفة لشيء من الماهيات]7 ومن غبر أن يكون عارضا لشيء من 
الحقائق ‏ 


فيثبت : أن القول في وجود الله تعالى لا يمكن أن يخرج عن هذه الاقسام 
الثلاثة . فالأول قول من يقول : لفظ الموجود الواقع على الواجب لذاته » وعل 
الممكن لذائه , لا يفيد مفهوما واحدا مشتركا قيه بين القسمين » يل هو بحسب 


+ من (س)‎ )١( 
. )مس (ز‎ 
- من (صس)‎ )5( 


وم 


الاشتراك اللفظي فقط . والثاني قول من يقول : لفظ الموجود يفيد مقهوما 
واحدا ء إلا أنه في حي واجب الوجود لذاته» وجودا جردا » أعني أنه وجرد 
يشرط كونه غير عارضص لشيء من الماهيات ٠‏ بل يكون وجودا قائ) بنفسه » 
ويبذ! التقدير يكون وجود الله تعالى نفس حقيقته . والثالث : قول من يقول : 
إن الوجود صفة من صفات حقيقة الله تعالى » ونعت من نعوت ماهيته » ويبذا 
التقدير فوجود الله غير ماهيته . وهذه الآقوال الثلاثة قد ذهب إلى كل واحد منها 
عالم من الناس . فالآول : قول طائفة عظيمة من المتكلمين كابي اسن 
الأاشعري » واب الحسين البصري . والثاني : هو القول الذي اختاره أبو علي بن 
سينا في جميع [كتبه] ('2 والثالث : قول طائفة عظيمة من المتكلمين » وهو الذي 
نصرناه في أكثر كتينا . ويجب على العاقل أن يتأمل في هذا التقسيم الذي ذكرناه 
حتى يعلم يقيئا أن هذه الأقوال الثلاثة لا مزيد عليها البتة . ونقول : أما القول 
الأول وهو أن لفظ الموجود واقع على الواجب لذاته : وعل الممكن لذاتهء لا 
بحسب مفهوم واحد : بل بحسب الاشتراك اللفظي فقط . فتقول : إنا قد 
دتلنا في مسائل الوجود على فساده ء ولا بأس بإعادة بعض تلك الوجوه في مدا 
المقام » فنقول : الذي يدل على فساده وجوه : 


الأول : إن بديبة العقل حاكمة بأن الوجود لا يقايله إلا العدم » وإن 
العدم للا يقايله إلا الوجود 3 فوجبا أن يكون الوجود مفهوما واحدا 1 كيا أن 
العدم مقهوم وأحد 0 حتى يصح ذلك التقابل بيتهها : 


الثاني : إن الوجود يصح تقسيمه إلى الواجب . وإلى الممكن والجوهر 
والعرض 3 ومورد التقسيم مشترك بين كل الأقسام 3 

الثالث : إن اعتقاد كونه موجودا ء لا ينافيه اعتقاد كونه وإجبا أو ممكنا أو 
جوهرا أو عرضاء فوجب أن يكون المفهوم من كونه موجودا فيه قدر مشترك بين 


الكل . 


زا)نمن (س) . 


الرابع : إن بديبة العقل حاكمة بأن المراد من كونه ”) مرجودا » كونه 
مصلا في الاعتبار . محققا في الأعيان . وهذا المفهوم لا يختلف يأن يكون ذلك 
المحصل [المحقق] 29 واجبا أو تمكنا . أو سواد! أو بياضاء كم أنه لما كان 
المعقول من الحجمية : التحيز والامتداد في الجهات . لم يختلف ذلك باعتلاف 
كونه لطيفا أو كثيفا أو حارا أو بارذا » وكيا أن يديبة العقل حاكمة بأن المفهوم 
من الحجمية أمر واحد . فكذلك حاكمة بأن المفهوع من الحصول والتحقق أمر 
واحد لا مختلف باحتلاف الحقائق . 


الخامس : إن واحدا من الشعراء لو ذكر شعرا وجعل قاقية أبيائه الوجود 
أو الثبوت أو الحصول » يقضي عقل جميع العقلاء بأن تلك القافية مكررة . ولو 
أنه ذكر شعرا وجعل قافية أبياته لظ العين إلا أنه أراد ببذ! اللفظ في كل بيت 
معتى غير المعتى الذي أراده في البيت الآخمر يقضي عقل كل عائل بأن القافية 
غير مكررة في المعنى » وذلك يدل على أن صريح عقول العقلاء قاضية بأن معتى 
الحصول والوجود والتحقق معتى واحدٍ في الكل . 

السادس ؛ إنا إذا رجعتا إلى عقولنا » وجدنا معنى الحصول والرجود معتى 
معلوما من فطرة العقل » ومن بديبته » وإنا لا نجد [البتة] © شيئا آخر أعرف 
من معنى ا حصول » يعرّف معنى الحصول بهء وهذا إتما يكون لو كان معتى 
الحصول معنى واحدا في الكل , أما لو كان معنى الحصول [معنى] 7 يختلف 
باختلاف المواضع » وليس بين تلك الحصولات معنى واحد مشترك [فحينئف] 27 
وجب أن لا يقدر 20 على تصور معنى الحصول [الطلق] © وأن يفتقر في تصور 
كل واحد من المعاني المسماة بالحصول والوجود » إلى تعريف خاص . وبيان 


, كيفية (س)‎ )١( 

(؟)من (ن . 

*) من (س) . 

(؟) من (ن . 

(9) من (س) . 

() وجب أن الفقد لا معنى تصور . . ٠‏ الخ (س) ل 
(7") من رز) . 


ينذا 


خاص . وحيث ل يكن الأمر كذلك ؛ علمنا أن معنى الحصول , والوجود 
[معنى] 2 واحد في الكل . 

السابع : [نحن] ) إذا عقلتا معتى السواد [ومعنى] © البياض ٠‏ قضى 
العمل بامتياز معنى السواد عن معنى البيياض بنفسه من غير أن يحتاج فيه إلى 
إلحاق قيد آخخر » بها يوجب الامتياز . فلو كان وجود الواجب . حقيقة خالفة 
لوجود الممكن » لكنا إذا تصورنا هذين الوجودين » وجب أن تحكم بديبة العقل 
بامتياز أحدهما عن الآخر . لكن من المعلوم بالضرورة أنه ليس كذلك ء فإنا ما 
م نصف أحد الموجودين 9 إلى الواجب . والوجود الآخخر إلى اللمكن , لم 
يحصل في العقل امتياز أحد الموجودين عن الآخر . 

فعلمنا أن الموجودات "في أنفسها ليست متمايزة هن حيث إنها 
وجودات ٠‏ بل الوجود من حيث إنه وجودء مقهوم واحد ٠‏ وأنه إنما يمتاز بعضها 
عن بعض بسيب خارج "4 عن مأهيتها . 

الثامن : إنا إذا أقمئا الدليل على أن العالل محدث » قضى العقل بافتقاره 
إلى موجود يوجدهء ثم بعد ذلك يقع البحث في أن ذلك الموجود الذي أوجد 
العالم . هل هو قديم أو محدث ؟ 

وبتقدير أن يكون قديما » قهل هو واجب لذاته » أو وأجب بسبب وجوب 
علته ؟ وهل هو جسم أو حال في الجسم [أولا جسم ولا حال في الجسم] " ؟ 
وعللى جميع التقديرات فإن اعتقاد أن العام لا بد له من موجد يوجده ؛ ومن 
كائن يكونه » ياقي ثابت غير متغير» وكل ذلك يدل على أن المعقول من كونه 
موجودا متحققا في الآعيان : أمر واحد مشترك فيه بين كل الأقسام ‏ 


التاسع : إن بدبية العقل شاهدة بأن المعقول من كوته واجب الوجود 


(1) من (س) . (0) الوجرداث (س) . 
(9) من (0 . (8) خالص (ص) ‏ 
؟) من (ن) . لا من (س) . 


(4) الوجودين (س) . 


ينذا 


لذاته يناقي المعقول من كونه ممكن الوجود لذاته [وبالعكس . وأيضا] «" المعقول 
من كونه حجما متحيزا . يناني المعقول من كونه [موجودا] 29 مجردا» فجميع 
هذه الاعتبارات متناقضة متغايرة » وصريح العقل شاهد بأن المعقول من كونه 
موجودا محصلا في الأعيان » لا يناقض شيئا من هذه الاعتبارات ولا يتافيها . 
وذلك يدل على أن كونه موجودا » مقهوم مغاير هذه الاعتبارات المخصوصة باقي 
مع كل واحد منبها . وذلك يدل على أن المفهوم من كونه موجودا [مفهرما] 2 
واحذا لا يختلف باختلاف هذه [الصورع 19 , 

العاشر : إنا إذا قلنا : الوجود غير مشترك فيه بين جميع الموجودات . 
فهذا الحكم إما يتناول جميع الموجودات ء لو كان المفهوم من الوجود من حيث 
إنه وجود » مفهوما واحدا . إذ لو كان الوجود له مفهومات كثيرة » فلعل هذا 
المفهوم , وإن كان غير مشترك فيه بين الموجودات . فالمفهوم الآخر يكون مشتركا 
فيه بين كل الموجودات . فيثبت أن قولتا : الوجود غير مشترك فيه : إنما يعم 
هذا الحكم : وثبت في كل سوجود » ولو ثبت أن الوجوه مشترك [فيه] © 
يثبت : أن قولنا : الوجود غير مشترك فيه : كلام » يفضي [ثبوته] 2 إلى 
نفيه . فيكون ياطلا . 

واعلم أنا قد استقصينا هذه المسألة في أول كتاب الوجود وأحكامه . إلا 
أنا إتما أعدناه مع زوائد كثيرة في هذا الموضع » حتى يكون الكلام في هذه اللسألة 
مجموعا في موضع واحد . ١‏ 

وثبت بهذه البراهين : أن لفظ الوجود " الواقع على الواجب 
[لذاته] © وعلى الممكن لذاته ليس يحسب الاشتراك اللفظي نقط » بل 


بحسب أنه يقيد معنى واحذا مشتركا فيه بين الضدين 9 وإذا ثبت هذا 


)عن زس) ‏ (5) من (ز) . 
)عن (ز) * (“) الوجود (من) . 
من (ذ) - جم من (ذ) - 

(4) من (ز) . رة) الصورتين (ن) . 
(2) من جمن) . 


ذالها 


فنقول : بقي لنا في المسألة قولان : 

أحدهها : قول من يقول ؛ [تام حقيقة الله تعالى هو هذ! الوجود » يشرط 
كونه غير عارض بشيء من الاعيات . 

والثاني : قول من يقول] ”© إن وجود الله تعالى صغة عارضة لماهيته . 
فنقول : القول الأول باطل » والذي يدل عليه وجوه : 

الححة الأولى : أن تقول : الوجود من حيث إنه وجود إما أن يقتضى أن 
يكون قائا بنفسه » مستقلا بذاته ء غنيا عن كل ما سواه . أو لا يقنضي ذلك . 
قإن كان الأول وجب أن يكون كل وجود كذلك » فجميع الموجودات تكون 
قائمة بأنفسها , مستفلة بحقائقها, واجبة التفرد ؛ بما هي هي . وهذا ظاهر 
البطلان » وإلا لزام أن لا يكون شيء من الممكنات موجودا أصلاء وإن كان 
الثاني فحينئذ الوجود من حيث إنه وجود [لا يكون] 9 قائها ينفسه [ولا مستقلا 
بحقيقته » فوجب أن لا يكون في الوجود موجود قائم بنفسه] 9 مستقل 
بحقيقته [وذْلك مناقض لقول من يقول : إن وجود الله تعالى قائم بنقسه , 
مستقل بحقيقته] ) من حيث إنه هو . وهذا الكلام بلغ في الجلاء والوضوح 
إلى حيث تشهد فطرة العقلاء ( وغريزتهم بآنه لا يقبل السؤال والاعتراض 
البئة . . : 


الحجة الثانية : وهي قريبة مما تقدم . أن نقول : الوجود من حيث إنه 
وجود إما أن يقتضى أن يكون عارضا [لماهية من] © الماهيات ٠‏ أو يقتضي [أن 
يكرن] ) فين كنارف لشيء من الماهيات ء أو لا يقتضي » لا العروض ولا 
التجرد . فإن كان الحق هو الأول ء فكل وجود فهو عارض لماهية من 
الماهيات » ووجود واجب الوجود كذتك . وإن كان الحق هو الثاني » فكل 


)من (ن) ١‏ () من (ن) ٠‏ 
(١)التقرير‏ (صس) + (5) العقل (ز) . 
(*) من رس) . () من (ن) - 
(4) من (ص) . من( + 


دلها 


وجود فهو مجرد غير عارض نشيء من الماهيات » فيلزم أن يقال ؛ هذه المكنات 
ليست هوجودة أصلا + وإن كانت موجودة كانت موجودة بوجودات هي 
أعيانها . فحينئذ يلزم أن يكون لفظ الوجود 37" واقعا على الوجودات بالاشعراك 
اللفظي » وهو تحال . وإن كان التق هو الثالث» فحينئذ يمتنع أن يصير الوجود 
متقيدا بقيد كونه عارضا تارة » ويقيد كونه لا عارضا أخرى » إلا بسببه 
منفصل ؛ فيكون [وجود] 7" واجب الوجود لذاته متعلقا بسبب منفصل » 
فيكون واجب الوجود [لذاته » واجب الوجود] 29 بغيره . وهو حال . 


الحجة الثالئة : وهي أيضا قريبة مما تقدم : إذا قلنا : إن وجود «5) 
واجب الوجود [جردا عن كونه عارضا بشيء من الماهيات » فالمقتضى لمذا 
التجردء وهذا الاستغناء] (*) إما طبيعة الوجود من حيث إنه وجود وإما أن7) 
يكون حالا فيه » وإما أن لا يكون حالا فيه ولا محلا له والكل باطلء أما 
بيان بطلان القسم الأول فلآنه يأزم أن يكون كل وجود كذلك , لأن لازم 
الماهية مشترك فيه بين جميع أفراد تلك الماهية » وأما بيان بطلان القسم الثاني : 
فلأن تلك الصغة الخالة في ذلك الوجود ء إما أن تكون لازمة لذتك الوجرد» 
أو لا تكون لازمة له ء والآول باطل . لأنه [يعود”" إلى] التقسيم في أن 
اللقتضى لذلك اللزوم إما نفس طبيعة الوجودء وإما أن يكون حالا فيها [أو 
محلا لما]'(*)' أو ما لا يكون حالا فيها ولا محلا لما . فإن كان ذلك بسبب حال 
آخر . لَرّم التسلسل وهو محال » وأما إن كانت تلك الصفة الحالة في ذلك 
الوجود ليست لازمة لذلك الوجود » فحينئذ يكون ممكن الزوال » وبنقدير زواله 
فإنه يجب زوال ذلك الاستغناء » ويجب زوال ذلك الاستقلال . فحينكذ يصير 
الواجب لذاته » مكنا لذاته وهو محال . وأما بيان بطلان القسم الثالث وهو أن 
يكون المقتضى لذلك التجرد » وتذلك الاستغناء شيء يكون جملا لذلك 
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الوجود . فنقول : هذا باطل , لأن على هذا التقدير يكون الوجود عارضا لذلك 
الشيء ٠‏ وتكون ماهية ذلك الشيء موصوفة بالوجود . فحينئذ يكون وجود الله 
تعالى صفة قائمة بجاهيته ء مع أن الفرض والتقدير هو أن وجود الله تعالى ليس 
عارضا لشيء من الماهيات . هذا خلف . 


وأما بيان بطلان القسم الرابع : وهو أت كون ذلك الوجود مستقلا بنفسه, قائ) 
بذائهى معلل سبب منفصل » مغاير لذتك الوجودء ولايكون حالا فيه ولا يكون محلا 
له. فنقول: فعلى هذا التقدير يازم أن يكون واجب الوجود لذاته؛ واجب الوجود 
لغيره » وذلك محال . لأن بتقدير فرض عدم ذلك الغير إن لم ببق ذلك الشيء ء» 
قدح ذلك في كونه واجب الوجود لذاته : وإن بقي قدح ذلك في كونه واجب 
الوجود لغيره » ويئبث أن هذا الاجتماع باطل » فوجب القطع بأن هذا القسم 
محال . فيثبت با ذكرنا : أنه لو كان وجود الله تعالى وجودا قائ!) بنفسه , لكان 
الحق هو أحد هذه الأقسام الأربعة ويثبت أن كل واحد منها باطل » فيتيت أن 
ذلك الكلام باطل . : 

الحجة الرابعة : إنا قد دللنا على أن لفظ الموجود واقم على الواجب وعلى 
الممكن » بحسب مفهوم واحد . وإذا ثبيث هذا فنقول : إما أن يكون المعشول 
من كونه تعالى موجودا » والمعقول من كزؤنه تعالى واجبا لذاته : أمر واحد من 
غير تغاير البئة » وإما أن يكون المعقول من كل واحد منبا مغايرا للمعقول من 
الآخر . والأول باطل : لأنه لما كان كونه واجبا لذاته غير مشترك فيه وبينه وبين 
الممكنات ء وجب أن لا يكون كوته موجودا أمرا مشتركا فيه بينه وبين الممكنات 
والوجوب الذاتي غير مشترك فيه بينه وبين الممكنات » فوجب القطع بأن كونه 
موجودا مغايرا لكونه واجباء وإذا ثبت هذا التغاير فنقول : إما أن يقال : 
الوجوب بالذات إما أن يستلزم [الوجود ] 2١7‏ أو يقال بالعكس منه وهو أن 
الوجود يستلزم الوجوب يالذات » أو يقال لا هذا يستلزم ذاك ولا بالعكس ٠‏ 
ولكن حصات ماهية ثالثة . وثلك الماهية تكون مستلزمة دين القيدين » وإما 


(1) من (0) . 


ا ؟ 


أن يقال : لا هذا يستازم ذاك ولا ذاك يستازم هذا , وليس هناك ماهية ثالثة 
[نستلزمها معا . هذه أقسام أربعة لا مزيد عليها. ش 

أما القسم الأول : وهو أن يقال : الوجوب بالذاتع () يستلزم 
الوجود . فعلى هذا التقدير » يكون الوجود عارضا للوجوب بالذات . وقد 
فرصنا ذلك الوجود » غير عارض بشيء من الماهيات . هذا خلف . 

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : الوجود يستلزم الوجوب بالذات » 
فهذ! فاسد لأن مسمى الوجود هو القدر المشترك بينه وبين الممكنات ». ومابه 
- المشاركة يمتنع أن يستلزم ما به الممايزة » لأن الأشياء المنساوية في النوعء يمتنع 
أن تلزمها لوازم مختلغة بالنوع . 

وأما القسم الثالث : وهو أن يقال : حصل هناك مفهوم ثالث ء يستلزم 
هذين القيدين . فتقول : فعلى هذا التقدير يكون الوجوب يالذات ويكون 
الوجود عارضين 17 نتلك الماهية . وقد فرضنا أنه ئيس كذلك . هذا خلف . 


وأما القسم الراببع : وهو أن لا يكون واحدا متها مستلزما للآخرء 
وليس هناك ثالث يستلزمه! . فنقول : قعلى هذا التقدير لا يكون ذلك الوجود 
مستلزما للوجوب الذاتي » بل يكون [ذلك الوجود عارضا مقارقالذلك 
الوجود » فحينئذ لا يكون الواجب لذاته » وأجبا لذاته » يل] 0 مكنا لذاته » 
وذلك باطل 9©)' . فثبت بهذا البرهان : أن القول بأن واجب الوجود لذاته لا 
حقيقة له إلا الوجود المجرد . كلام باطل فاسد . 

الحجة الخامسة : لا شك أنه تعالى مبدء! لوجود الممكنات » وكوئه مبدءا 
لا : إما أن يكون لنفس كونه وجودا » أو لتفس كوته وجودا مع قيد سلبي + أو 
أنفس كونه وجودا مع قيد وجودي ٠‏ والأول باطل . وإلا لوجب أن يكرن كل 
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موجود جنس 09 البدا بجميع الآثار الصادرة عن واجب الوجود » وذلك لا 
يقوله عاقل , والثاني باطل لوجهين: 

الأول : إن على هذا التقدير يصير القيد العدمي ء جزءا من ماهية المبدا 
الآول من حيث إنه هبدأ لغيرهء وذلك محال : لأن العدم لا يكون علة 
للوجود » ولا جزءا من علة الوجود . 

والثاني : وهو أن المقتضى لذلك السبب إن كان هو طبيعة الوجود » لزم 
حصوله في كل الموجودات ٠‏ وحينئذ يلزم أن يكون كل وجود متساويا بالذات 
للمبدأ الأول في اقتضاء كل الآثار . وذلك باطل . وإن كان قيد! آخر سلبيا عاد 
التقسيم (الأول] 29 فيه . 

وأما القسم العالث : وهو أن يقال : إن كون ذلك الوجود مبدأ لوجود 
الممكئات . ليس لكونه وجودا فقط , بل لكونه وجودا مع قيد ثبو . فتقول : 
ذلك القيد الثبوي إما أن يكرون معروضا لذلك الوجود أو عارضا له » أولا 
معروضا له ولا عارضا له . فإن كان معروضًا لذلك الوجود ء كان ذلك الوجود 
عارضا لماهية أخرى ؛ وقد فرضنا أنه ليس كذلك . هذا خحلف . وإن كان 
عارضا لذلك الوجود [ فكل عارض ]7 فهو ممتاج» فالمقتضى لذلك العارض 
إن كان هو الوجود فقط » أو الوجود بقيد سلبي » عادث اتحالات المذكورة , 
وإن كان المقعتضي لذلك العارض هو الوجود بقيد [ عارض ] 69 آخر ؛ كنان 
الكلام فيه كما ني الأول » ولزم التسلسل وهو محال . وبتقدير أن لا يكون 
التسلسل غالا» لكنا نقول : هل ههنا شيء يستلزم [ شيعاًع]*؟ أولم يحصل 
ذلك ؟ فإن كان الأول كان ذلك الاستازام إما لنقس الوجود ء أو لنفس الوجرد 
مع قيد سلبي » أو لتفس الوجود مع قيد ثبوتي » وإن كان الثاني كان ذلك 
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[ تفياً ]200 للاستلزام : وحينكذ لا يجب في الميدأ الأول كونه مبدأ لغيره » ولا 
يجب في غيره كونه محتاجاً إليه » بل ريما انقلب فيصير الواجب ممكناً » والممكن 
واجباً . وكل ذلك باطل عمال . فثبت أن القول بآن حقيقة واجب الوجود وجود 
جرد يفضي إلى هذه الأباطيل , فكان القول به باطلاً . 


الحجة السادسة : إن صريح العقل يشهد بأن فرض شيء لا حقيقة له 
إلا مجرد الحصول في الأعيان يكون ممالا » بل لا بد وأن يفرض العقل ماهية 
وحقيقة » ثم يحكم عليها بأنها حاصلة في الأعيان . فأما فرض موجود لا ماهية 
له ولا حقيقة له إلا مجرد الحصول في الأعيان ٠‏ فهذا لا يقبله العقل البئة . 


والذي يزيد هذا الكلام تقريرا : ذلك لأن الحكاء ذكروا في باب الوجود 
مسألة » وهي أن قالوا : الموجود هو نفس الكون في الأعيان ء لا ما به يحصل 
الكون في الآعيان » وأطنبوا في تقرير هذا المعتى وفي إيضاحه . وإذا ثبت أن 
الوجود ليس له حقيقة إلا مجرد الحصول في الأعيان . نفالحصول في الأعيان 
[يمتنع] ”2 تقرره في العقل إلا إذا قرض العقل ماهية يحكم عليها بأنها حصلت 
في الأعيان ء وإذا كان كذتك . كان هذ! اعترافا يأن الوجود يدون الماهية لا 
يتقرر البتة » بل بدببة العقل حاكمة بأنه عتى حصل معتى الحصول في الأعيان » 
فقد حصلت هناك ماهية هي المحكوم عليها بأنها حصلت في الأعيان » وذلك 
يفيد الجزم [بأن الوجود] 29 بدون الماهية لا يعقل البتة » وما يقوي ذلك : أن 
الحكماء اتفقوا على أن طبيعة الوجود لا يمكن تعقلها وحدها ؛ بل ما لم يفرض 
العقل أمرا من الأمور يحكم عليه بأنه حصصل في الأعيان » استحال منه إدراك 
معنى الحصول في الأعيان . 

فإذا كان معنى الوجود أمرا بلغ قي الضعف والحاجة إلى حيث [لا] 21 
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يمكن تعقله وحله بدون الماهية ؛ ثم ثبت أن طبيعة الوجود من حيث إنه هو 
وجود أمر واحد , ف الواجب والمكن 5 فكيف تعقل طييعة الوجود من حيث 
إنها وجود . طبيمة واحدة في الواجب وفي الممكن ؟ ثم إنه بلغ في القوة في 
جانب الواجب إلى حيث كان غَنياً عن كل سواه » وكان كلل ما سواه مختاجا 
إليه » وبلغ في الضعف والحاجة في جانب الممكن إلى حيث كان عماجا إلى 
الماهية في الخارج وني الذهن ء» حتى إن العقل لا يمكنه أن يتصوره وحده ء بل 
ها لم يجبعله تابعاً لغيره. فإنه لا يمكنه إدراكه وتصوره . وكل من أنصف عَلِم أن 
هذا الكلام معلوم اليطلان ببديية العقل . 


الحجة السابعة : اتفق الحكاء على أن تصور الوجود تصور بديبي جلي ٠‏ 
غني عن كل التعريفات ١‏ واتفقوا أيضا على أن الحقيقة المخصوصة لواجب 
الوجود غير معلومة للبشر [وعبروا عن هذا المعتى .بذه العبارة وهي قوم : كنه 
ذات الله تعالى غير معلوم للبشر]”"2: وما كان الوجود أولى بالتصديق”5©: وكانت 
الحقيقة المخصوصة غير متصورة . فضلا عن أن تكون أولية التصورء كان هذا 
برهانا قاطعا في أن حقيقة الله تعالي » غير( وجوده ‏ 

[وقال الداعي إلى الله رحمه ابشع] 29 حقا , إن لكثير التعجب من هؤلاء 
الأفاضل كيف جمعوا بين هذين المذهبين ؟ فإن قيل : مرادهم بقولهم : إن كنه 
حقيقة الله تعالى غير [معلوم] ؟ ومتصور للبشر : هو أن البشر ما أحاط عقلهم 
بكنه صفات الله تعالى ؟ قلنا : هذا بعيد جد » لآن معرقة الصفات غيرى 
ومعرفة الذات غير . والقوم قالوا : كنه الذات غير معلوم » فكيف يجوز صرف 
هذا الكلام إلى الصفات ؟ وأيضا : فالقوم حصروا صفات الله تعالى في : 
الساوب وني الإضافات » وهذان القسمان معلومان » فكيف يقال : المراد أن 
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الصفات غير معلومة ؟ وأيضا : فهب أن القوم لم يسلمرا بآن الوجود بديبي 
التصور ء ولم يسلموا أن كنه ذات الله تعالل غير معلوم لليشرء لكن ماتان 
المقدمتان قد صحنا بالبراهين اليقينية . أما الأول ففى كتاب الوجود . وما الثانٍ 
ففي المسألة المشتملة على أن [كنه حقيقة] 40 الله تعالى غير معلوم "© للبشرء 
وإذا كان الأمر كذلك فقد حصل المطلوب على أظهر الوجره. 


الحجة الثامنة : قد ثبت في المنطق أن الوجوب © والإمكان والامشاع 
جهات . وفسر أهل المنطق هذا المعنى بأن قالوا : كل قضية فلها موضوح 
وعحمول . ولا بد وأن يحصل بين الموضوع وبين المحمول نسبة مخصوصة ء وتلك 
النسبة معناها كون ذلك الموضوع موصونا بذلك المحمول . وكل قضية فلا بد 
فيها من حصول هذه الثلائة . ثم إن موصويفية الموضوع [بالحمول] © تارة 
تكون على نعت الوجوب » وتارة على نعت الإمكان » وتارة على نعت الامتناع ‏ 
وهذا الكلام الخصوه في المنطق [وهو كلام حق معلوم] © تشهد فطرة العقل 
بصحته . إذا ثبت هذا قنقول : إذا قلنا : الله واجب الوجود . فهذه تضية لا 
بد فيها من موضوعء ومن مول » ومن رابطة » ومن جهة . أما الموضوع قهو 
قولنا : الله . أما المحمول فهو قولنا : موجود . وأما الرابطة فمحذوفة في اللفظ 
ولكنها معتبرة في المعنى » والتقدير : الله هو موجود , وأما الجهة فهي الوجوب . 


إذا عرفت هذا فتقول : المحكوم عليه بأنه موجود . إما أن يكون هو كونه 
موجودا وإما أن يكون حفيقة غير الوجود » وتلك الحقيقة هي الموضوع للوجود 
[ويكون الوجود] 9 غعمولا على تلك الحقيقة » والأول باطل ؛ وإلا لصار 
تقدير هذه القضضية : الوجود يجب أن يكون محكوما عليه بكونه موجودا . ومعلوم 
أن ذلك ياطل . والثاني حق إلا أنه تصريح بآن الوجود عصول » وأن موضوع 
هذا ا محمول ماهية مغخصوصة ء وحقيقة مخصوصة هو المحكوم عليها لهذا 
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الوجود . وإذا قلنا [ذلك فقد قلناع "2 إن ماهية الله تعالى يجب أن تكون 
غير ('» وجوده » وذلك هو المطلوب . 

الحجة التاسعة : إن الحكاء استدلوا على أن وجود الممكثات زائد على 
ماهياتها . فإن قالوا : يمكئنا أن نتصور الماهية مع الشك في الوجود ء والمعلوم 
مغاير لا هو غير معلوم ٠‏ قالماهية غير الوجود , فنقول : هذا البرهان بعينه قائم 
قي وجود واجب الوجود . وذلك لأنا إذا تصورنا من واجب الوجود » أنه الذي 
يستخني في وجوده عن الغير » وأنه الذي يستحق الوجود من ذاته . فمن المعلوم 
بالضرورة أن هذا القدر من التصور لا يوجب الجزم بوجود هذا الموجود » يل 
بعد حصول هذا التصور يبقى العقل شاكا في أن هذه الحقيقة . هل هي 
موجودة أم لا ؟ قثبت أن في هذا اللوضع يمكن تصور الماهية مع الشك في 
الوجود » وهذا يقتضي كون الاهية مغايرة للوجودء فإن لم يلزم من هذا المعنى 
حصول التغاير [في هذا الموضع ء لم يلزم أيضآ حصول التغاير لي] © 
الممكنات . فإن قالوا : القرق أن ممكن الوجود يمكن [انفكاكه عن الوجود, قلا 
جرم أمكن] ‏ تعقله [مع الشك في الوجود . أما واجب الوجود فإئه لا يمكن 
تعقله] ”2 من حيث إنه وأجب الوجود إلا مع تعقل الوجود ء لأنه من المستحيل 
أن يقال : إنه مع كونه واجب الوجود » لا يكون موجودا . 

فنقول : فعلى ما ذكرتم يلزم في كل من تصور أن واجب الوجود لذاته » 
ما هو؟ أن يجزم يأن واجب الوجود موجود . وما كان هذا باطلا [فاسدا] 9 ني 
بديبة العقل . علمنا أنه يمكن حصول تصور وأجب الوجود مم الشك في 
وجوده . وإذا كان [الأمر] ”؟ كذلك وجب أن يكون وجوده زائدا على ماهيته , 

الحجة العاشرة : لا شك أن قولنا : الله واجب الوجودء كلام حق 
وصدق ‏ ققولنا : الله موضوع , وقولنا : موجود محمول » وقولنا : واجب صفة 


. من (ن) - (2) من (س)‎ )1١ 


(؟)عين ر(ص) . (6)من رن ١‏ 
(*) من (س) . )من (زن) . 
(4) من (صس) . 


"0 


لانتساب الموضوع إلى المحمولء ونقول : المراد با موضوع وهو قولنا الله » إما أن 
يكون هو الوجود » أو أمرا مغايرا للوجود » والأول باطل لوجوه : أحدها : أن 
على هذا التقدير يصير معنى الكلام أن الوجود واجب الوجود . ولكن هذا 
باطل » لآن الوجود الذي جعل موضرعا » إما أن يكون هو الوجود الذي جعل 
محمولا أو غيره » والأول باطل لأن جعل الشىء موضوعا لنفسه وعمولا 
لنقسه. كلام قاد عار عن الفائدة . فإن من قال : الجدار : جدار . 
والمثلث : مثلث . كلامه كلام فاسد » وإن كان الثاني لزم أن يكون الوجود 
الذي جعل موضوعاء مغايرا للوجود الذي جعل محمولا . قحيئذ يلزم من 
كونه موجودا : خبرين ”2 وأيضا : فليا كانت طبيعة الوجود واحدة » كان 
الوجود الذي هو ا موضوع مساويا في تام الماهية للوجود الذي هو الحمول ء 
وحينئذ لم يكن أحدهما بأن يكون موصوفا والآخر بأن يكون صفة ؛ أولى من 
العكس . قيئيت بهذا البرهان : أنا إذا قلتا : الله يجب أن يكون موجودا ؛ لى 
يكن المشار إليه بقوثنا 7" نفس الوجودية » يل حقيقة أخرى مسوى الوجودية » 
وقد صدق حكم العقل عليها بوجوب اتصافها بالموجودية » وذلك يدل على أن 
وجود الله تعالى ليس أمرا قائم| بنفسه بل هو صفة لماهية أخرى . ودّلك هو 
المطلوب . 

قإن قالوا : لم لا يجوز أن يكون المراد من قولنا : الله » حقيقة لا ندري 
ماهيتها ولا تعينبآ ولكنا نعرف في الجملة كونها موجودة ؟ فنقول : هب أنا لا 
نعرف أن تلك الحقيقة ما هي ؟ إلا أنا ثعرف منها أنها إما أن تكون حي 
الوجود ء أو حقيقة مغايرة للوجود [فإن كانت هي الوجود ء لَرّمت المحالات . 
وإن كانت حقيقة مغايرة للوجود] © لزم كون وجود الله تعالى صفة لتلك 
الحقيقة . وذلك هو المطلوب . ولا كان هذا الكلام الذي يفيد مقصودنا متقرر » 
سواء عقلتا خصوصية تلك الحقيقة . أولم نعقلها » لم يكن عدم علمنا بتلك 





. مرتين زز)‎ )١( 
. بتوله (س)‎ )1( 
. من (ز)‎ )5 


الحقيقة المخصوصة من حيث إنها هي , قادحا في مطلوبنا . 


الحجة الحادية عشر في إثيات هذا المطلوب : أن نقول : لا شك أن الحق 
تعالى ذات متعينة متازة بتعيتها عن كل ما سواه من الذوات المعينة » ولا شك أن 
الوجود من حيث إنه وجود حقيقة يشترك فيها الواجب والممكن والجوهر 
والعرض ١‏ قنقول : ذاته المخصوصة إما أن يكون هو هذا المفهوم المشترك فيه 
بين كل الموجودات » وإما أن يكون هو هذا المنهوم » مم قيد زائد يفتضي 
تخصصه وتعينه . والآول باطل » لآن هذا المفهوم الشترك يصدق عليه كونه 
مشتركا بين الكل » وذاته الملخصوصة لا يصدق عليها هذا المعنى . فبطل القول 
بأن ذاته المخصوصة هو هذا المفهوم المشترك . 


بقي أن يقال : إنه هو هذا المفهوم مع قيد زائد. قنقول : ذلك 
[القيد] 27 الزائك إما أن يكون سلبيا أو ثبوتيا, والأول باطل . لأنه سبحانه من 
حيث إنه هو ذلك المعين موجود + وما لأجله التعين جزءا من المعين ء فلو كان 
ما لأجله حصل التعين قيدا سلبيا » لزم أن يكون القيد السلبي جزء؛ من المافية 
الثابتة » وهو محال . وأما إن كان القيد الذي لأجله حصل التعين أمرا ثابتا » 
فإما أن يكون ذلك الأمر المخصوص موضوعا والوجود المشترك فيه محمولا » وإما 
أن يكون الأمر بالعكس منه . والأول هو المقصود . لآن على هذا التقدير تكون 
تلك اشوية المخصوصة المعينة موصوفة بالوجود . فيكون ذلك الوجود عارضا 
لماهيته ء والثاني باطل توجهين : أحدهما : أنه ثيت في المنطق أن الأخص 
بالموضوعية والأعم أولى بالمحمولية . والثاني : وهو أنا لو جعلنا الوجود المطلق 
موضوعا ء وجعلنا تلك المخصوصية محمولة له لزم أن يقال : الوجود المشترك 
فيه هو تلك الخصوصية » وحمل تلك الخصوصية عليه » يمتع من كونه مشتركا 
فيه بيئه وبين غيره » فلزم أن يقال : الأمر المشترك فيه غير مشترك فيه » وذلك 
محال . فثيت : أن القول بأن حقيقته وجود جرد ؛ يفضي إلى أقسام باطلة 
قيكون القول به باطلا , 


(1)من (س) . 


م 


الحجة الثاثية عشير : أجمع العقلاء على أن أفراد النوع الواحد يجب 
تساوبها في اللوازم » وصريح.العقل شاهد بصحة هذه المقدمة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : الوجود في حق واجب الوجود » والوجود في حق 
تمكن الوجود : طبيعة نوعية واحدة . فوجب أن يصح عل كل واحد منب) » مأ 
يصح على الآخر . ولا كان ذلك باطلا » علمنا أن الحقيقة المخصوصة لواجب 
الوجود لذاته حقيقة . تخالف سائر الحقائق . وأيضا : ققد اتفقت الحكياء على 
أن الطبيعة النوعية إنما بعرض لما التعدد 2 بسبب القوابل [والماهية الموصوقة 
بالوجدان » جارية مرى القوابل بتلك الوجودات ‏ قثبت أنه تولا] 9 الماهيات 
[المختلقة] ”© لامتنم وقوع التعدد في طبيعة الوجود » وحيث وقع التعدد فيه » ١‏ 
علمتا أن وقوع التعدد فيها ٠‏ إثما كان بسبب اماهيات المختلقة . 

فهذه البراهين الي ذكرناها ولخصناها : وجوه ظاهرة جلية قطعية في إفساد 
هذا المذهب , 


واحتج الشيخ الرئيس : (أبو علي 9 في بيان أن وجود الله تعالى يمتنع 
كونه عارضا [لشيء] © من الماهيات بوجه واحد ذكره في كتاب الإشارات . 
وأنا أذكر ذلك الوجه » وأضم إليه تقريرات قوية » وبيانات كاملة . فنقول : 
وجود الله تعالى إما أن يكون مسقلا بنقسه 29 قائا بذأته » من غير أن يكون 
تحققه محتاجا إلى تحقق غيره » وإما أن لا يكون كذلك : بل يكون تحققه ععناجا 
إلى تحقى غيره . فإن كان اللحق هو الأول . كان ذلك الوجود قائا بذاته مستقلا 
بنفسهء فلا يكون عارضا لشيء من الماهيات . وإن كان الح هو الثانٍ . وهو 
كون ذلك الوجود غير مستقل بنفسه بل يكون مفتقرا إلى غيره ؛ فنقول : فذلك 
الوجود مقتقر إلى غيره » وكل مفئقر إلى غبره فهو ممكن لذاته . فذلك الوجود 


 )سم( التغرد‎ )١( 

(5)من (س) ء 

من (ن) . 

(5) من (س) . 

(9) عن (س) . 

(5) مستقلا بنفسه ء قائيأ ينقسه (ز) . 


دآ" 


مكن لذاته . وكل مكن لذاته فلا بد له من سبباء وذلك السبب إما تلك 
الماهية أو غيرها . ولا جائز أن يكون سبب ذلك الوجود هو تلك الماهية . لأن 
كون تلك الماهية مقتضية لذلك الوجود » إما أن يكون مشروطا بكونها موجودة 
[أولا يكون] 29 مشروطا بهذا الشرط . ولا جائز أن يكون اقتضاء تلك الماهية 
تذلك الوجود » مشروطا يكونها موجودة » لأن الوجود الذي هو شرط 
الاقتضاء » إن كان هو غير 9© الوجود الذي هو الأثر 9©ء لَرْمٍ كون الشيء 
الواحد شرطا لنفسه ؛ وهو محال » وإن كان غيره لزم أن يكون الشيء الواحد 
موجودا مرتين » وهو تحال . ولأن الكلام في الوجود ألثان كالكلام قي الأول » 
يلزم إما التسلسل : وإما الدور رهما محالان . هذا كله إذا قلنا : إن اقتضاء 
تلك الماهية تذتك الوجود ء مشروط بكون تلك الماهية موجودة . ما إن قلنا : 
إن هذا الشرط غير معتبر » فحينكذ يكون هذا قولا بأن ما ليس بموجود ؛ يكون 
مقتضيا للوجود » وذلك محال في بديبة العقل , لأن الشيء ما لم يكن موجودا قي 
نفسه » يمتنع كونه علة في وجود غيره . وهذا كله إذا قلنا : العلة اللقتضية لذلك 
الوجود هي تلك الماهية ‏ أما إذا قلنا : العلة المقتضية لذلك [الوجود] © شيء 
آخر سوى تلك اماهية » فحينئذ يكون وجود واجب الوجود لذاته » مستقادا من 
سبب منفصل ٠‏ فيكون واجب الوجود لذاته [واجب الوجود يغيره » وذلك 
محال فثبت أن القول بأن وجود واجب الوجود لذائه] "© عارض لداهيته : 
يفضي إلى هذه الحالات » قوجب أن يكون القول به ممالا . فثبت أنه لا 
حقيقة له إلا الوجود المجرد عن جميع الماهيات . وهذا هو تقرير هذه الحجة على 


أقرى الوجوه . 
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه : 


الأول : لم لا يجوز أن يقال : إن ذلك الوجود غني عن تلك الماهية ؟ 


. من (ن)‎ )١( 
. (0)غين (س)‎ 
. م ان رص)‎ 
- من (ن)‎ 4( 
. زم من (ز)‎ 


قوله : « لو كان غنيا عنبا لكان قائها بنفسه » وم يكن صقة لتلك الماهية » قلنا : 
الستم تقولون : إن الصورة علة توجود الادة (؟» مع أن الصورة حالة قي 
المادة » وما يكون علة لوجود الشيء » يكون غثيا عن ذلك المعلول في وجوده » 
فالصورة غنية في وجودها عن المادة ٠‏ مع أن الصورة حالة في المادة ؟ فلم لا يجوز 
أن يقال : إن ذلك الوجود غني عن تلك الماهية » ومع كونه غنيا عنها » فإنه 
يكون حالا فيها ؟ وتقريز ألكلام من وجهين : 

الأول : أن يقال“ : الوجود وإن كان غنا في نفسه عن تلك الماهية , إلا 
أنه علة لكونه خالا في تلك الماهية » وعلى هذا التقدير فالوجود مع كونه غنيا عن 
تلك الماهية » يكون حالا فيها . أو يقال : تلك الماهية توجب كون [ذلك] 27 
الوجود حالا في تلك الماهية » فهذان الاحتمالان قائمان ء» وكل واحد منها لا 
يقدح في كون الوجود حالا في الماهية مع كون الوجود غنيا عن الماهية . وبذين 
الطريقين جوزنا كون الصورة علة لوجود المادة » مع كون الصورة حالة في 
الادة . ههنا . 

الوجه الثاني في الجواب : سامنا أن يتقادير أنه يجب حصول ذلك الوجود 
[ق تلك الماهية . فإنه يلرّم كون الوجود] 7 مفتقرا إلى تلك الماهية » ويلزم من 
كون الوجود مقتقرا إلى الماهية كون الوجود ممكنا , إلا أنا نقرل : ههنا دليل يمنم 
كرون الوجود موصوفا بالإمكان . وتقريره : وهو أن ممكن الوجود هو الذي لا 
يمتنع كون حقيقته حاصلة مع الوجود تارة » ومع العدم أخمرى . وهذا المعنى لا 
يعقل في حق الوجود ء لأنا لو قلنا : إن ماهية الوجود ئارة تحصل مع الوجود ٠‏ 
وأخرى مع العدم » لزم كون الوجود على أخد التقديرين موصوفا بوجود آخر ء 
وعلى التقدير الثان يكرن موصوقا بالعدم . وكل ذلك [مخال] © أما الأول 
فلأنه يلزم اجتماع الوجودين للشيء الواحد . وأيضا : قلا يكن احدهما 


. الماعية (صس)‎ )١( 
. من (صس)‎ )1( 
١ )0( رع من‎ 
. من (من)‎ )5( 


ينانا 


بالموصوفية والآخر يكونه صفة للأول أولى من العكس . وأما الثاني فلأنه يلزم 
الجمع بين الوجود وبين العدم ؛ وهو محال . فيثبت : أن وصف الوجود بكوته 
ممكن الوجود والعدم تحال . فيثبت : أن [الدليل] ”2 الذي ذكرتم ء وإن 
اقتضى كون الوجود موصرفا بالإمكان . إلا أن الدئيل الذي ذكرناه يملع منه . 

الوجه الثاني في الجواذب 29 : وهو الجواب المعتمد أن نقول : لم لا يجوز 
أن يقال : المقتضى لذلك الوجود هو الماهية ؟ قوله : د اتتضاء تلك الماهية 
لذلك الوجود إما أن يكون مشروطا بكون تلك المأهية مرجودة . وإما أن لا 
يكرن مشروطا يذلك » قلنا : المختار أن الماهية من حيث هي هي ٠‏ كافية في 
اقتضاء ذلك الوجرد , 

والذي يدل على أن هذا الذي ذكرناه غير مستبعد » وجوه : 

الأول : لا نزاع أن ماهيات المكنات مغايرة لوجوداتماء وأن تلك 
الماهيات قابلة تلاك الوجودات . [فتقول : إن كان الشرط في كون تلك 
الماهيات قابلة لتلك الوجودات] 9" كوئبا موجودات ني نفسهاء ألزمت 
المحالات التي ذكرتموها : وإن لم يكن كون الماهية قابلة للوجود مشروطا بكونها 
موجودة ء يل الماهية من حيث إنبا هي » تكون قابلة فلم لا يجوز أن يقال : 
المؤثر في ذلك الوجود مو تلك الاهية من حيث إتبا هي ؟ وبالجملة فكل ما 
تذكروته في جانب القبول » م لا يجوز مثله في جانب التأثير ؟ 

الثاني : إن الماهية الممكنة مقتضية للإمكان لما هي هي . وأما الوجود فإا 
يحصل من السبب المنفصل » وما بالذات قبل ما بالغير » فاقتضاء الماهية اللمكنة 
للإمكان سابق على اتصافها بالوجود » فيثيت : أن اقتضاء الماهية للوازمها » 
سابق على اتصافها بالوجود » فيثبت : أن اقتضاء الماهية للوازمها لا يتوقف على 
كون تلك المأهية موجودة . وإذا عقل ذلك في الجملة , فلم لا يعقل مثله في 


(1) من (مس) . 
9 في الأصل : الثالث 
70١‏ من (ن). 


حكن 


اقنضاء الماهية لوجود نفسها ؟ . 

الغالث : إن الماهية الموجودة قابلة للوجود . وقابلية الوجود [سابقة على 
حصول الوجود . ثم نقول : قابلية الوجود صفة خارجة عن الماحية » لأن قابلية 
الوجود] 20 نسية مخصوصة بين الماهية وبين الوجود . والنسبة بين الأمرين 
مخايرة لذات كل واحد هنبا » ققابلية الماهية للوجود صقة خمارجة عن اشذاهية 
لازمة لما » فتكون [معلولة الماهية لقابئية الوجود لا تكون مشروطة بالوجود , 
لآن الوجود متأخر بالرتبة عن قابلية الوجود . والمتاخر] 9 لا يكون شرطا 
للمتقدم . فيثبت : أن اقتضاء الاهية لهذا الحكم ء غير مشروط بالوجود » وإذا 
كان كذلك » فلم لا يجوز أن يقال : إن اقتضاء الماهية للوجود لا يكون مشروطا 
بوجود اخخر ؟ وحينئل يندقع ما ذكرغره . 

فإن قالوا : فالماهية إذا لى يكن افتضتاؤها للوجود ؛ عشروطا بكوبها 
موجودة . فحيئئة يجوز كونها مقتضية للوجود حال عدمها . فحينئذ يازم كون 
المعدوم علة للموجود . وذلك محال . فتقول : لا شلك أن قبول الماهية للوجود 
غير مشروط بكونها موجودة » ثم مع هذا لا يلزم أن يقال : المسدوم موصوف 
بالوجود . وإذا لم يازم هذا في جانب القبرل » فكذلك مثله في جانب التأثير . 
وتحقيق القول فيه : أن الماهية من حيث إنها هي , مغايرة لكونها موجودة أو 
معدومة , وإذا كان الأمر كذلك فقد سقطت هذه الحجة التي عولوا عليها من 
جميع الوجوه 8 


. من دن‎ )١( 
35 لا يكون مشروطا للمتقدم‎ ٠ زفة في (س) : فتكون معلرئة خاء باقتضاء الماهية لقابلية الوجود‎ 


الخ . 


ل لفق 


ا مس سس سس سس سي يس سب سس ل سس ا سس سس سس سس ا 


المسألج را رابع 


ف 
تمد إالقوك في بيان أن المماً موك . 
مرصرنتك ١!‏ 08 التصرصة ؟ 


أعلم . أن هذا البحث يجب أن يكون مسبوقا يمقدمة . وهي : أنا 
تقول : أنا إذا قلئا : المآهية الفلانية من حيث هي هي ؛ لا موجودة ولا 
معدومة 210 فهذ! الكلام يحتمل وجهين : 

أحدهها!"» : أن يكون المراد : أن الماهية الفلانية من حيث7" إنها هي » 
عيارة مغايرة لكونها موجودة أو معدومة . 

الثاني : أن يكون المراد أن الماهية الفلائية خالية عن الوجود وعن العدم 
[والمفهوم الأول حق]©؟ والمفهوم الثاني باطل . لأنا إذا اعتبرنا المكلث من حيث 
إنه مثلث ٠‏ فهذا الاعتبار من حيث إنه هو ء مغاير لكونه موجودا » أو لكونه 
معدوما . والدليل : أن الفهوم من: لظ الموجود ومن لفظ المعدوم مغاير للمفهوم 
من لفظ الثلث . بدليل : أنه يصح تعقل الموجود وتعقل المعدوم حال الذهول 
عن تعقل معنى المثلث » وكذلك يحصل أيضا تعقل المثلث من حيث إنه مثلث 
مع الذهول عن كونه مرجوداً أو عن كونه معدوماً. فظهر بهذا أن كوته 
متلا" إغيرة»] وموجوداً أو معدوماً غير. وأما الاحتمال الثاني وهو 


(1) ميجودة (3) . (5) من (من) . 
(؟) الأول رمن ) . 1 زه) من رس) 
(خ) من حيث هي هي اء لا موجودة ولا معدومة (ز) ٠‏ (5) زيادةء 


إدلسن 


أن يقال: إن كونه مثلثاً ينفك عن الموجود وعن المعدومء فهذ! محال لأن الشي إما 
أن يكرن له حصول في الأعيان » وإما أن لا يكون له حصول في الأعيان » 
وكونه خخاليا عنهما أمر ممال قي العقل . فالحاصل : أن كونه مثلئا مغاير لكونه 
موجودا أو معدوما . ولكنه يمتنع أن ينفك عنبها معا . وإذا عرفت هذا فتقرل : 
إذا فرضنا إن حفيقة من الحقائق . وماهية من الماهيات كانت علة لوجود 
نفسها » فعلة الوجود هي تلك المأهية من حيث هي هي لا كونها موجودة ولا 
كونها معدومة , وحينئذ يصدق أن يقال : ميدا ذلك الوجود لا موجود ولا 
معيدوم » ويصدق أيضا أن يقال : المبد] موجود وهو أحق الموجودات بكونه 
موجودا . 

أما الأول : فإنًا يصدق لا بينا أن مبدأ ذلك الوجود هو تلك اماهية » 
وبينا أن تلك الماهية من حيث هي هي لا مرجودة ولا معدومة . وأما الثاني : 
فنا يصدق لأن تلك الماهية للا كانت علة لذلك الموجود لعينها ولذاتباء فحينئلٍ 
يمتنع عقلا خلو تلك الماهية عن الوجود . فكانت لا محالة موجودة » وكانت أحق 
الموجودات بصفة الوجود . 

إذا عرفت هذ! فنقول : عقل من بعض الناس أنهم قالوا ؛ المبدأ الأول لا 
موجود ولا معدوم » بل هو هو فقط , وأنه هوية لا يمكن التعبير عنبا بالوجود 
والعدم ., 


وأما الجمهور فإتبم اتفقوا على أن المبدأ الأول موجود , بل هو أحق 


الموجودات بصفة الموجودية ٠‏ وطالت المنازعات بين الفريقين في هذا الباب » 
وإذا تأملت في الكلام الذي بحثتاء وشرحناه علمت أن الشزاع وأقع في اللفظ 
المحض [وبالله التوفيق]99© , 


(ك)عنرز). 


ننلضا 


ا سأخانا سحخس 


ف 
بيا ويد مان _ؤال نجل الكنات ملنات 
المتصنوصع ؛ نل لصن ناير عازلايات 


اعلم . أن جمهور المتكلمين يقولون : الذوات متساوية في كونها ذوات » 
وإغا يمتاز بعضها عن بعض بصفات قائمة ببا وذا اعتقدوا ذلك ء قالوا : إنه 
سبحانه وتعالى ذات » وإن الجسم أيضا ذات . واإمتياز ذاته عن ذوات 
الأجسام , لا بد وأن يكون لأجل صفة اختص بها ذات الله تعالى » ولأجل 
تلك الصفة امتازت ذاته عن سائر الذوات . والذي نقول به : أن ذاتنه سبحانه 
وتعالى ذات مفردة منزهة عن جميع جهات التركيب [وأن تلك الذات لعيتبا 
ولذاتها » مخالفة لسائر الذوات ١‏ وقبل النوض في الدليل لا بد من تقديم مقدمة 
وهي في بيان أن الشيء قد يخالف غيره لعينه ولذاته » من غير حاجة إلى صفة 
زائدة]13© والذي يدل على صحة ما ذكرناه وجوه : 

الأول : إنا لو فرضتا كون الذوات متساوية في الذاتية » وفرضنا أنه نا 
يخالف بعضها بعضا لأجل الصفات القائمة بباء نتلك الصفات إما أن يكون 
بعضها مخالف للبعض » أو لا يكون . وإلثاني باطل لأن تلك الصقات إذا لم 
تكن متخالفة » استحال ضرورة أن تكون تلك الذوات متخالفة لأجلها . وإن 
كانت تلك الصفات متخالقة فاختلافها إما أن يكون لصفات أخرى »؛ وحيئذ 
يلزم مئه التسلسل . وهو محال . وإن كان اختلافها لأنفسها ولأعيانها , فحينئذ 





(أ)عن (0) . 


رضنا 


تكون تلك الصفات متخالفة لأنفسها من غير اعتبار صقة أخرى ١‏ وذلك يدل 
عل أنه لا يمتنع كون تلك الأشياء مختلفة لأنفسها ولأعيانها . 

الحجة الثانية في صحة هذا المطلوب : أن نقول : الذات والصفة؟؟ لا 
بد وأن يكون كل واحدة منه! مخالفة للأخرى » إذ لو كانتا متساويتين في تمام 
الماهية » فحيتكذ لم يكن كون إحداهما ذاتا والاخرى صفة أولى من العكس . 
ذثبت أن الذات والصفة يجب كون كل واحدة منبا مخالقة للأخرى . فنقول : 
تلك المخالفة الخاصلة بينها إما أن تكون لأجل صفة أو لا لأجل صفة؟ والأول 
باطل . لآنا بينا أن كون الذات موصوفة بالصفة مشروط بكون كل واحد منها 
مالفا للآخر . فلو عللنا كون كل واحدة متها تخالفة للأخرى بقيام الصفة بباء 
لرْم الدور وهو محال . فثبت : أن كون الذات والصفة مختلفين ليس معللا 
لشيء من الصمات ء بل هو لعين حقيقتهما » ولنفس ماهيتهما . وذلك هو 
المطلوب . 

الحجة الثالثة في صحة هذا المطلوب : إنا إذا قلنا : إن هذا الشيء يماثل 
ذلك الشيء من يعض الوجوه ويخالفه من سائر الوجوه . 

فهذا كلام جازي . وذلك لأن الوجه الذي لأجله حصلت المشاركة مغاير 
للوجه الذي لأجله حصلت المخائفة » وإلا نزم اجتماع النقيضين في الشيء 
الواحد وهو جمال . بل الحق أن كل واحد من هذين الشيئين مركب من 
جزءين . وأحد الجزءين من أحد الجانبين يمائل الجزء الآخر من الجائب الثانٍ 
خاثلة في حقيقته! [ومساواة في ماهيته)] 2 والجزء الثاني من الجاتب الأول يخالئف 
الجزء الثاق من الجانب الثاتي خالفة تامة » لنفس الحقيقتين . وإذا عرفت هذأ 
فقد ظهر أن الشيئين اللذين (تائلا فإنما]”" يتمائلان لتمام حقيقتها ولنفس 
ماهيتهها . لا لصفة زائدة » وأن الشيئين اللذين يختلفان [فإغا مختلفان]9؟ لتمام 
)١(‏ الثرات والصفات (صس) . 
(5)من (س) ‏ 


رم من رن + 
(؟) من (ن) - 
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حقيقتهما] [ولنفس ماهيتهم|] 0" لا لصفة[زائدة]!"؟ فظهر بما ذكرنا : أن التمائل أو 
الاختلاف لا يعقل أن يكون معللا بأمر زائد » بل لا يحصلان إلا لنفس الماهية 
والحقيقة . وإذا عرفت هذه المقدمة فنقول : ندعي أن ماهية الله تعالى لمخالفة 
لماهيات جميع الممكنات لنفسها ولعرنها من غير أن تكون تلك المخالفة لأجل صفة 
أو حالة . والذي يدل على صحة ما ذكرناه ؛ أن الحقيقة المخصوصة في حق الله 
تعالى » إما أن تكون مساوية لحقائق الممكنات من حيث إنها هي » وإما أن لا 
تكون مساوية لما من حيث هي هي » فإن كان الحق هو القسم الثاني فحيلئذ 
يظهر أنه يمتنع تعليل تلك المخالفة بشيء من الصفات , لأن كل حكم حصل 
لذات الشيء ٠‏ ولاهيته » فإنه يمتنع حصوله لغيره » لأن الشيء الواحد لا يكون 
واجب الوجود لذاته أو لغيره معا . وأما إن كان الحق هو القسم الأول فتقول : 
كانت الذوات بأسرها متساوية في مجرد كونها ذوات؛ فاختصاصات ذات الله 
تعالى بالصفة التي لأجلها امتازت ذاته عن سائر الذوات. إما أن يكون لا لأمرء 
أو يكون لأمر . والأول ياطل لآن الذوات لما كانت متساوية في تمام الذاتية يجب 
أن يصح على كل واحد منها ما يصح على الآخر ؛ فلو اختصت ذات معينة 
بصفة معينة دون سائر الذوات ودون سائر الصفات لا لمرجح ولا لمؤثر . كان 
ذلك رجوحا”” للممكن من غير سبب » وذلك مال . وأما الثاني وهو أن 
يقال : إن تلك الذات المعينة اختصت يتلك الصفة لأمر آخر» فحينئك يعود 
الكلام في اختصاص تلك الذات بذلك المرجح ٠‏ فيكون لمرجح [أخر]9) 
وحينئق يأزم إما التسلسل وإما الدور وما معالان . قثبت أن القول بأن ذات الله 
سبحانه مساوية لسائر الذوات في الذاتية » وأن امتياز ذاته عن سائر الذوات إما 
كان لآجل اختصاص ذاته بصفة » لأجلها حصل الامتياز : قول يقضي إلى 
أقسام باطلة » فوجب أن يكون هذا القول باطلا » قيئيث : أن حقيقته سبحانه 
تخالف سائر الحقائق والماهيات لنفسها ولعيها . وذلك هو المطلوب . 


ز١)‏ من (س) + 
)١(‏ من (س) . 
(؟) وقوعا (س) - 
(5) من (س) . 


مكم 


واحتج المخالف على صحة قوله ٠‏ بوجوه : 

الأول : إن الذوات بأسرها متساوية في كونبا ذوات » فامتياز بعضها عن 
البعض لا بد وأن يكون تصفة . بيان المقام الأول : أنا نقرل : الذات ما يكون 
مستقلا بنفسه ء والصقة 29 لا تكون إلا بالغير . فيعقل من الذات هذا المفهوم 
الواحد ء وذلك يدل على أن الذوات متساوية في كوتها ذوات . 

وبيان المقام الثاني م : أثه لا وقع الاستواء قِ المفهوم من كوتبها [ذوات] يفا 
وجبا أن يحصل سيد ردك المتهرم » ضرورة ة أن جهة المساواة غير 
جهة المخالفة . 

والثاي 00 : إن حقيقة ذات الله تعالى إما أن تكون هو أنه ذات 

فقط » أو تكون حقيقته أنه ذات ها معينة مخصوصة . 

قإن كان الأول ليم أن يكون كل ما يصدق عليه [أنه ذات » يصدق عليه 
نه]9© هو الله سبحانه » وإن كان الثاني فحيتكذ يكون المفهوم من ذلك التعين 
وتلك الخصوصية أمرا زائدا على المفهوم من كونه ذاتا . وذلك يدل على أن امتياز 
ذاته تعالى عن سائر الذوات » لا بد وأن يكون بصفة . 

والثالث : أن نقول : نحن [نعلم] © بالضرورة أنه لا يمكننا تعريفف 
ذات من الذوات المخالفة لسائر الذوات » إلا بأنه اللختص بالصفة الفلانية » أو 
الموصوف بالأمر الفلاني 0 ولاجل اختصاصها بتلك اإلصفة ٠.‏ أويذلك الأمر 2 
وقع الامتياز . وذلك يدل على مخالفة بعض الذوات لبعض » معللة بالصفات . 

والجواب عن الأول : إنا لا نازع في أن الذوات متساوية في المفهوم من 
كونيها ذوات . لكن ل لا يجوز أن يكون ذلك المفهوم مفهوما سلبيا ء ويكون 
معناه أنه أمر ما ليس تابعا © لغيره في الحصول والتحقق ؟ وقد عرقت في كتب 
(1) والصفة ما يكون تايعا تغبره ٠‏ فتعقل والذات (س) . 
(5؟)عن (مس) . 
(6) من (من» ٠‏ 


(1) من (س) . 
زم مائعا رس) . 


لسن 


المنطق : أن الاستواء قي المقهوم 2 . لا يوجب الاستواء قي الماهية » وعلى هذا 
التقدير لا يبعد استواء الذوات في هذا المفهرم السلبي . مع أنه يكون كل واحد 
منبما ممتازا عن الأخر بتمام حقيقته . 

والذي يقوي هذا الذي ذكرناه : أن الدليل الذي ذكرتم في كون الذرات 
متساوية في المفهوم من كونها ذوات » قهو أيضا يعينه يدل على أن الصفات 
متساوية في المفهوم من كوتبا صفات . وإذا كان كدذلك وجب أن لا يحصل 
الاختلاف البتة » لآن الاختلاف لو حصل لحصل إما ني الذوات » وإمافي 
الصفات . وعلى التقديرين فالاختلاف مفقود 9)ء فوجب أن لا يحصل 
الاختلاف البتة » وحيث حصل ؛ علمنا أن ما ذكرتم من الدليل ساقط . 

والجواب عن ألثاني : إنا بينا بالدلائل الثلاثة في مقدمة هذه المسألة : أنه 
لا يلزم من كون الشيء مخالفا لنشيء آخخر » أن تكون تلك المخالفة واقعة لآجل 
صفة زائدة » وإذا تقررت هذه اللقدمة سقطت تلك الشبهة . وهذا هو الجواب 
بعيئه حن الشبهة الثالثة . 

وأعلم أن حاصل الكلام في هذه ا مسألة أنا نقول : كل واحدة من 
الذوات تخالف غيرها . في كونها تلك الحقيقة المخصوصة ء إلا أن هذه الحقائق 
المختلفة . يلزمها لازم واحد سلبي . وهو كونها ذوات . والأشياء المختلفة لا 
يمتنع اشتراكها في لازم سلبي ©" . أما الخصوم فإنهم يقولون : الذوات متساوية' 
في كونها ذوات إلا أن كل واحدة متبا يلزمها صفة معيئة لآجلها تمتناز عن غيرها 
وذلك محال . لأن الأشياء المتساوية يمتنم أن يلزمها لوازم مختلفة . فهذ! تمام هذا 
الكلام في هذا الباب [وبالله التوفيق) © , 


(1) السكوت (س) . 
(1) مقصود (ن) . 
(”7) راحد (س) . 
(4) من (ن) ٠‏ 


لضا 


اعلم . أن كل ما كان واجب الوجود لذاته » فإنه يجب كوته قديا أزليا . 
لكن ليس كل ما كان قديما أزليا ؛ فإنه يجب كونه واجب الوجود لذاته . 
أما بيان الأول . فهو أن كل ما كان واجب الوجود لذائه كانت حقيقته 
غير قابلة للعدم ؛ وكل ما كان كذلك » فإنه يجب أن يكون موجودا أزلا وأبدا . 
إِذ وت معدوما [ الآزل أو سيصير معدوما]'' في الأبد » فحينكذ تكون 
حقيقته قابلة للعدم » وقد فرضنا أنه ليمن كذلك . فثبت أن كل ما كان واجب 
الوجود لذاته » فإنه يجب أن يكون قدي أزليا باقيا سرمديا , 


وأما بيان الثاني : وهو أنه لا يلزم من كونه قدا أزليا باقيا سرهديا : كونه 

واجب الوجود لذاته [فهو أنه لا يمتدع فق أول العقل : كنوت شي معلرل شيع 
آخر واجب الوجود لذاته]90) واللعلول يجب دوامه يدوام علته [فهذا المعلول 
يكون قديا باقيا أزليا سرمديا » مع أنه لا يكون واجب الوجود لذاته . فثبت يما 
ذكرنا : أن كل ما كان واجب الوجود لذاته . فإنه يجب أن يكون قديا أزليا 
سرمديا » وقد يكون أزليا سرمديا]3”© ولا يكون واجب الوجود لذّاته . 
() عن (ن) . 
(1) من (س) . 

9) من )+ 


ماما 


إذا عرفت هذا فنقول : إنا لما بينا باليرهان القاطع كوته تعالى واجب 
الوجود لذاته » فحينئد يلرّم كونه قدي أزليا باقيا سرمديا . إلا أنا نريد أن نذكر 
. مذاهب الناس في هذا الباب . وطرقهم . ليكون هذا الكتاب حاويا لكل ما 
قيل في هذا الباب . فنقول : للمتكلمين في هذا الباب طريق » وللفلاسفة 
طريق آخر . أمنا المتكلمون نإنبم لما أقاموا الدلالة على حدوث هذا العالم 
الجسماني قالوا : العام محدث , وكل محدث فله محدث . قالعالم له محدث ثم 
قالوا : ذاك .المحدث إِنْ كان محدئا كانت [علة] ”2 الافتقار إلى المحدث حاصلة 
فيه » وحينئك يلزم افتقاره إلى محدث ,» والكلام فيه كما ف الأول » فيلزم إما 
الدور وإما التسلسل » وهما باطلان . 


فيثبت أن القول بأن صانع العالم محدث يفضي إلى الأقسام الباطلة "2 
فيكون القول بحدوث الصاتع باطلا » قوجب الجزم بكونه أزليا قديما . ثم 
يقيمون الدليل على أن ما ثبت قدمه » امتنع عدمه وعند هذا يحكمون يأنه تعالى 
كا أنه قديم أزلي » فكذلك يجب أن يكون بافيا سرمديا . 


فهذا تقرير كلامهم . 

ولقائل أن يقول : إن هذا الذي ذكرتم لا يدل البتة على أن خالق هذا 
العالم يجب أن يكون قديا ويبانه من وجوه : 

أحدها : أنه يقال : لم لا يجوز أن يقال : إن الإنه الذي هوواجب 
الوجود لذاته خلق موجودا اخرء وخلق فيه القدرة على إيجاد الأجسام . وذلك 
الشيء الآخر هو الذي خلق هذا العالم الجسماتي , ويبذا التقدير فإئه لا يكون 
خالق هذا العالم الجسماني قديا أزليا , بل يكون محدثا مخلوقا » وخالقه يكون 
قدياً أزلياً » وهذا التقدير فالدور والتسلسل لا يلزمان البتة. 


. من ومع‎ )١( 
. الثلائة وس)‎ )1( 


للقن 


وثانيا : أن يقال [لم لا يوز أن :يقال : إن]222 الموجود الذي هو واجب 
الوجود لذاته أوجب لذاته موجودا ليس بجسم ولا يجسماني ؛ وذلك الموجود 
موصوف بالعلم والقدرة [والحكمة](5» وهو الذي خلق هذا العالم وأوجده » 
وعلى هذا التقدير فخالق هذا العالم قديم أزلي موصوف بالعلم والقدرة » إلا أنه 
لا يكون واجب الوجود لذاته » بل هو معلول علة قديمة واجبة الوجود لذاتها . 


فالسؤ ال الأول: يتفرع على أن الموجود الذي هو واجب الوجود لذاته يكون ٠‏ 
قادرا مختارا _ 


والسؤال الثاني : يتفرع على كونه موجبا بالذات . لا ناعلا 
بالاختيار9؛ . فيئبت على كلا التقديرين9؟ أن هذا السؤال لازم . وأيضا : 
فعل تفريع قول من يقول : إن الموجود الذي هو واجب الوجود لذاته موجب 
بالذات لا فاعل مختار » يصح أن يقال : إن خالق هذا العالم لا يكون قديما, 
بل يكون محدثا . وتقريره : أن [على تقدير أن] © يكون الراجب لذاته مرجيا 
بالذات لا فاعلا بالاختيار» فإنه لا يمكن إسناد هذه الحوادث اليومية إليه » إلا 
بأن يقال : بأن تأثيره في وجود كل حادث . مسبوق بحصول حادث أخر قبله » 
لا إلى أول ء» وإذا جاز هذا , جاز أيضا أن يقال : إنه حصل في الأزل جوهر 
ليس بجسم ولا بجسماني . مثل : عقل + أو نفس . ويكون ذلك الموجود محلا 
لإدراكات جزئية متعاقبة ء» ولتصورات جزئية متلاحفة . ولما انتهت تلك 
التصورات إلى تصور خاص [وذلك التصور الخاص بسيب الفيقسان ‏ موجود 
قادر عالم لذاته ‏ عن المبد! الأول . ثم إن ذلك الشيء] 277 صار خالقا هذا 
العالم المسماني . 

فيتبت أن عل تقدير القول بأن واجب الوجود لذاته موجب بالذات لا 
فاعل بالاختبار فإن هذا الاحتمال باق . وإذا وقفت على هذه المباحث» 


(1) من زمن) . (4) الطريقين زس) ٠‏ 
١؟)‏ عن (ن). (4) من (من) . 
رمم وغمارا وس) ‏ (5) من (ن) ٠‏ 


ليون 


فعند هذا تنفتح أبواب كثيرة من الاحتمالات : 

.أحدها : أن يقال : إن غبالق هذا العام الجسماني موجود واحد » وهوإما 
علرق المبدا الأول » أومعلول له 3 

وثاثيها : أن يقال : إن خالق الذوات شيء من معلولات المبدأ الأول » 
وخخالق الصفات شيء أخحر . 

[وثالئها: أن يقال : خالق بعض الصفات والذوات شيء ء وخالق. نوع 
آخر من الصفات والذوات شيء آخر] 0 1 

وبالجملة : فعلى جميع التقديرات ٠)‏ ليث : أن الدليل الذي ذكروه لا يفيد 
البتة تقرير أن خالق هذا العالم الجسماني قديم أزلي واجب الوجود لذاته . 

وأعلم . أنه حصل ههنا مقامان : 

أحدهما : طريقة القائلين بأنه لا سبيل إلى تحصيل المعارف الإلغهية إلا 
بالتمسك بطريقة الأولى والآخلق . 

والثاني : طريقة إلقائلين بأنه لا بد من الدلائل اليقينية , ٠‏ 

أما الطريق الأول : قتقريره : أن يقال : إنه لما ثبت أن العالى غدث ٠‏ 
وجب افتقاره إلى فاعل » فذلك الفاعل إن كان عحدثا » انتقر إلى فاعل آخر . 
فإما أن يتسلسل ٠‏ أو يدورء أو ينتهي بالآخر إلى فاعل قديم واجب الوجود 
لذاته . أما الدور والتسلسل فهما باطلان 29 وأما إثبات الوسائط مع الانتهاء إلى 
موجود واجب الوجود لذاته [فنقول : للا دلت الدلائل على أنه لا بد من | 
الاعتراف يوجود واجب الوجود لذاته] ”2 وم تدل الدلائل على وجود هده 
الوسائط » وجب إسقاط هذه الوسائط من البين , والاكتقاء بالموجود الذي هر 
واجب الوجود لذاته . فهذه طريقة القائلين بالأولى والأخلق , 
(ى) من (ن) . 
(؟) عالان ر(س) ‏ 
(©) من (ن) . 


الفضن 


وأما إقامة الدلالة على [نفي] 17 هذه الوسائط . 


قاعلم أن المتكلمين ذكروا في هذا الياب طرقا واهية ونحن تذكرها وئئيبه 
عل سيا 


الحجة الأولى : قالوا : ليس القول بحدوث بعض تلك المراتب وقدم 
بعضها أولى من العكس . فإما أن نحكم بحدوث الكل ؛ وحيتئذ يلزم : إما 
التسلسل أو الدور» أو نحكم بقدم هذا العالم وهو المطلوب . ولقائل أن 
يقول : مذ المراد من قولكم : ليس البعض باأولى من البعض ؟ إن أردتم 
[عدم] ”" الأولرية في نفس الأمر فهذا ممنوع . فلم لا يجوز أن يقال ؛ إن بعض 
تلك المرائب أولى بالحدوث ؛ والمرتبة المغايرة للمرتية الأولى أولى بالقدم ؟ وإن 
كنا لا نعرف سبب تلك الأولوية : فإن عقولتا ضعيفة » وأفهامنا قأصرة » ويس 
كل مالا نعرفه » وجب أن لا يكون موجودا . 1 

وإن أردتم يه عدم الأولوية في أذهاننا وعقولتا » فهذ! لا يفيد إلا وجوب 
التوقف وعدم الزم بقسم واحد من هذه الأقسام المحتملة فإما أن تجزم بنفي 
البعض وثبوت الباقي . وذلك باطل قطعا . 

الثاثية : قالوا : لا يجوز أن يكون شيء من الذوات علة لات أخرى . 
لأنا بينا في المسألة المتقدمة : أن الذوات بأسرها مناوية في الذاتية , وأن 
الاختلاف ليس إلا بالصفات . فلو كانت ذات علة لذات . لكان كل ذات علة 
لكل ذات , فيلؤم كون الذات المعيئة علة لنفسها . ويلزم كون الذات المعلولة 
عامة للذات التي فرض كونبارغلة [وكل] 9" ذلك مال . فيثيت أنه لا يجوز أن 
يكون شيء من الذوات علة لشيء منها . 

ولقائل أن يقول : هذا بداء على أن الذوات متساوية في كوتها ذوات » 
(3) من رن . 
(5) من (ص) - 
© نن (ص) ‏ 


رضنا 


ونحن قد بينا بالبرهان اليقيني أن ذلك باطل . إذ لو كان الأمر كذلك ء نزم أن 
تكون الأشياء التساوية . يلزمها لوازع مختلفة # وذلك عمال في العقول 5 

0 أما لو قلئا : إنها في أنفسها غتلفة إلا أعها مع اختلافها في حقائقها 
متشاركة في كونها ذوات ٠‏ بمعنى أنها أمور غير تابعة في وجودها لغيرها . فعلى 
هذا التقدير فقد حصلت أشياء مختلفة في الماهية » مع أنها نكون مشتركة في 
بعض اللوازم . فثبت : أن الحق ما ذكرتاه . وإذا كان الأمر كذلك فقط سقط 
كلامكم . 

وأيضا : فمدار هذه الحجة على مقدمتين : 
إحداهها : أن الذوات بأسرها متساوية في الذاتية . 


والثانية : أن الأشياء المتساوية وجب أن يصح على كل واحد منها ما يصح 
على الآخر . فنقول : إن كان الأمر كذلك كا ذكرتم » فحينئذ يلزمكم جواز أن 
ينقلب الخالق مخلوقا والمخلوق خالقا [والمكن واجبا] 9 والواجب ممكتا » 
وحينئذ يبطل عليكم كل ما ذكرئموه [ولالم يلزم هذا »فكذا] "2 ههنا . 

الحجة الثالثة : إن قاعل العالم يتقدير كوته محدثاً » فإنه يجب أن يكون 
الإله الأكبر [ائذي هو الخالق لخالق هذا العالم قادرا. على خلقه وإيجاده » وإذا 
ثبت ذلك فوجب أن يكون] © قادرا على كل الممكنات » وإذا ثبت ذلك 
فوجب أن يكون قادرا على تلق هذا العالم » وإذا ثيت هذا فنقول : لو فرضنا 
شيئا آخر يقدر على خلق هذا العالى, لزم حصول مقدور واحد لقنادرين وهو 
مال . فوجب أن يكوتن هذا الفرض عالا . 

واعلم : أن هذه الحجة لا تتم إلا إذا قلنا 200 
[شيء] © إلا قدرة الله تعالى . وأكثر أهل العالم ينازعون في هذا الباب 2 


(1)عن (ن) - 

(5) من (س) . 
(5) من (ومن) . 
(4) من (من) . 


رفضنا 


وستأتي [هذه المسألة بالاستقصاء] 7 تي باب قادرية الله تعالى . 
فهذا تمام الكلام في حكاية كلام المتكلمين في إثبات كونه تعالى قديما 
أزليا . : 

وأما الوجه الذي تمسكوا به في إثبات كونه باقيا أبديا . فهو أنهم قالوا : 
ثبت مما ذكرنا كونه تعالى قديما أزليا . فنقول : ما ثبت قدمه, فإنه يمتنع عدمه . 
واحتجوا على صحة هذه المقدمة بوجوه ؛ 

الحجة الأولي : وهي الحجة التي عليها تعويل الأشعرية . أن قالوا ؛ هذا 
القديم لو عدم يعد وجوده . فإما أن بكون عدمه لإعدام معدم أو لطريان 
ضدء أو لانتفاء شرط » والأقسام الثلاثة باطلة . فالقول يعدم القديم باطل . 
فيفتقر ههنا إلى بيان أمرين : أحدهما : بيان حصر الأقسامء والثاني : إفساد 
كل واحد هنبا . أما بيان الحصر فهو أنا نقول : كل شيء عدم بعد وجوده » 
فإنه لا بد وأن يكون ذلك العدم جائزا . إذ لو كان ذلك العدم واجيا لذاته ء» 
لكان ذلك العدم دائيا » ولو كان العدم دائيا, لما كان 29 الوجود أزليا » وإذا 
كان ذلك العدم أمرا جائزا » وجب أن يكون له مرجح ء وذلك المرجح إما أن 
يكون عدميا أو وجرديا » فإن كان عدميا فهر أن يقال : إنه إنما عدم لأجل أنه 
عدم شيء . كان ذلك الشيء محتاجا في وجوده إليه » وهذا هو الذي قلدا : إنه 
ينعدم لانتفاء شرط » وإما إن كان المقنضى لذلك العدم أمراً وجودياً تتأثيره في 
ذلك الإعدام . وأما أن يكون على سبيل الاختيار 9) وهو الذي سميئاه الإعدام 
بالفاعل . أو على سبيل الإيجاب . وهو الذي سميناه بالعدم لأجل طريان 
الضد . فيثبت با ذكرنا : بيان حصر هذه الأقسام [الثلاثة] 229 وأما بيان فساد 
كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة فهو أن نقول : إففا قلنا : إنه يستحيل أن 
يصير معدوما لأجل أن معذما أعدمه لوجهين * 


(1) من (صس) . 
(1) لكان وس) . 
(6) الإعدام رن . 
(5) من (س) . 


فوا 


الأرل : إن وقوع الإعدام بالقاعل محال غير مقبول » لأن الفاعل لا بد له. 
من فعل ٠‏ والقادر لا بد له من أثر » والعدم نفي محض وسلب صرف » فالقول 
بأن العدم وقم بالفاعل محال . ش 

والثاي : وهو أن ذلك الفاعل اللي يعدمه إما أن يكون قديما [أو حادثا , 
لا جائز أن يكون قديما] ”!4 لأنه ليس أحد القديمين بأن يقدر على إعدام الثانٍ » 
أولى من العكس . ولا جائز أن يكون حادثا . لأن القديم أقوى وجودا من 
الحادث . فيمتنع كون الحادث قادرا على إعدام القديم . وإتما قلنا: إنه 
يستحيل أن يصير معدوما لطريان ضده لوجوه : 

الأول : إن المضادة حاصلة بين الضدين ٠‏ وإذا كان كذلك كان طريان 
الضد الحادث مشروطا بانتفاء الضد الثاني . فلو جعلتا انتقاء الضد الثاني معللا 
بطريان الضد الحادث » لزم الدور وهو ممال 3 


والثاني : وهو أن المضادة حاصلة من الجانبين » فليس انتفاء الباقي لأجل 
طريان الطارىء أونى من اندفاع الطارىء لأجل الياقي . بل هذا الجائب؟ ' 
أولى ؛ لأن الدفع أسهل من الرفع . 

الثالث : وهو أن ذلك الضد إن كان [حادثا] 9 قديما » فحينثد قد كان 
الضدان موجودين في الأزل وذلك محال . وإن كان حادثا » كان الأصل الحادث 
أضعف وجودا من القديم » والأضعف لا يقوى على إعدام الآقوى . وإنما 
قلنا : إنه لا يجوز أن يقال : إن ذلك القديم » عدم لانتفاء شرط , لأن ذلك 
الشرط . إن كان قدبما كان الكلام في كيقية عدمه » كالكلام في عدم القديم 
الأول » وإن كان حادثا فهو محال . لأن القديم متقدم ني وجوده على الحادث ء 
والمتقدم على الشيء بمتنع كونه مشروطا به . فيثبت بما ذكرنا : أن القديم لو 
عدم بعد وجوده , لكان عدمه ٠‏ إما أن يكون لإعدام معدم , أو لطريان ضد. 


. من (س)‎ )١( 
. الحادث (ض)‎ )0( 
. (م) من (س)‎ 


نفوا 


أو لانتفاء شرط . وثبت أن الكل عمال » فكان القول يعدم القديم الا . 

الحجة الثاني : وهي التي استنبطها للمتكلمين 27 في إثبات أن العدم على 
القديم محال : أن نقول هذا القديم إن كان واجب الوجود لذاته كان العدم عليه 
محالا وإن كان ممكن الوجود لذانه كان وجوده لمرجح ٠‏ وذلك المرجح يلزم إما أن 
يكون فاعلا مختارا » أو علة موجبة » والأول باطل لأن الفاعل المختار إنما يفعل 
بواسطة القصد [والاختيار , والقتصد]2"؟ إلى تكوين الشيء ؛ إنما يكون قبل 
حدوثه ء أو حالة حدوثه . 

والعلم به بديبي . فإن كل مايقع بواسطة القصد والاختيارء نهو 
حادث ؛ وكل ما ليس بحادث امتنع وقوعه بإيقاع الفاعل المختار ؛ ولما بطل 
هذا القسم . ثبت : أن القديم لو كان بمكن الوجود لذاته , لكان وجوده معللا 
بمؤثر موجب بالذات ء وذلك الموجب 29 إن كان ممكنا عاد التقسيم الأول » 
فبقي أنه كان واجب الوجود لذاته . ونقول : تأآثيره في إيجاد ذلك المعلول 
القديم ٠‏ إن كان موقوفا على شرط ممكن الوجود » عاد التقسيم في كيفية وجرد 
ذلك الشرطء وإن كان موقوفا على شرط واجب الوجود أو ما كان موقوفا على 
شرط أصلا » فحينئدذ يلزم من دوام وجوب تلك العلة الواجية لذاتها » أو دوام 
شرط التأثير الذي هو موجود واجب الوجود لذاته : درام ذلك الأثر . فيثبت بم 
ذكرنا : أن كل ما كأن قديما فهو إما أن يكون واجب الوجود لذاته . وإماأن 
يكدون معلولا لعلة واجب الوجود لذاتهباء ويثبت أن على كلا التقديرين أن 
يكون العدم عليه محالا . فيثيت با ذكرنا : أن كل ما يثيت قدمه » فإنه يمتئع 
عدمة . 

الحجة الثالثة : أن كل ما كان قديما فإنه يكون وإجب الوجود لذاته . 
[وما كان كذلك] 247 فإن العدم عليه متنع . يبان المقام الأول : 


(1) استنيطها المتكلمون زن) . 
(5) من رسع . 

5) المكن (ز) . 

()) زيادة , 


لفان 


أن القديم لولم يكن واجب الوجود لذاته ؛ لكان بمكن الوجود لذاته » 
وهر يحتاج إلى المؤثر . إلا أن ذلك مال 2١0‏ , لأن القديم ليس له حال عدم , 
ولا حال حدوث البتة » بل هو أبد! كان موجودا . فلو احتاج إلى المؤثر » لكان 
: إنما احتاج إلى المؤثر . حال وجوده . فيلزم أن يكون ذلك المؤثر مؤثرا في حال 
وجوده » فيلزم تحصيل الحاصل . وتكوين الكائن : وذلك محال . فيثبت بما 
ذكرنا : أن كل قديم فإنه واجب الوجود لذاته ‏ ْ : 

وبيان المقام الثاني وهو أن كل واجب الوجود لذائه » فإنه لا يقبل العدم : 
هو أن نقول : واجب [ الوجود ع © لذاته هو الذي لا تكون حقيقته قابلة 
للعدم : وما كان كذلك امتنع طريان العدم عليه . فيثئبت بماذكرنا : أن كل 
قديم فإنه واجب الوجود لذاته , ويثبت أن كل واجب الوجود لذاته ٠‏ فإنه يمتنع 
العدم عليه » ينتج : أن كل ما يثبت قدمه, فإئه يمتنع عدمه . هذه الحجة 
لخصناها للمتكلمين [ وهذا جملة ما يليق بأصول الكلام في هذا الباب ]27 , 
وأما الطرق اللائقة بالأصول الفلسفية في إثيات كونه تعالى أزليا أبديا . 
أن تقول : د 

الوجه الأول 5» : لو صح عليه العدم بعد وجوده » لكان عدمه بعد 
وجوده لا بد وأن يكون لسيب » إما وجودي ء وإما عدمي . وحينئذ يكون 
وجوده موقوفا على عدم ذلك المعدم , وما يكون وجوده موقوقا على اعتبار حال 
الغير » كان ممكنا لذاته . فواجب الوجود لذاته [ممكن الوجود لذاته] ") هذا 





(1) عبارة (ص) : 

فإنه يكون واجب الوجود لذاته » وكل ها كان غير واجب الرجود لذاته . كان ممكن الوجود لذاته ٠‏ 
وكل ممكن الوجرد لذاته » فهو عتاج إلى الؤثر . يتبج : آن ذلك القديم مناج إلى الؤثر, إلا أن 
ذلك ممال . . . الخ . 

(؟) من (ص) - 

٠ )( من‎ )5 

(4) تيادة . 

(©) من (س» . 


فضا 


والوجه الثاني في بيان امتناع هذا المعنى : أن حقيقة ماهيته ؛ إن لم تكن 
قابلة لتعدم البتة » فقد حصل المطلوب ء وإن كانت قابلة [للعدم] 9 فإمسا أن 
يكون قبوبها للوجود والعدم على سييل السوية » وإما أن يقال : إن جانب 
الوجودية أولى من جانب [العدم] '؟ فإن كان الأول لرع افتقاره إلى المرجح ؛ لما 
ثيت أن الممكن المتساوي (لا] © يعقل رجحان أحد طرفيه على الآخر إلا 
لمرجح ء وحينئذ يكون الواجب لذاته » واجبا بغيره . وهو محال . [وإن كان 
الثاني وهو أن يقال : إن حقيقته قابلة للعدم وللوجودء إلا أن الوجود أولىي ببا 
من العدم . فنقول : هذا محال] © لأنا بينا : أن الجمع بين أصل الإمكان مع 
حصول الأوثئوية محال باطل . فيثبت بما ذكرنا : أن واجب الوجود لذاته » يجب 
كونه أزليا وأبديا . ْ 

الوجه الثالث في بيان وجوب كونه أزليا وأبديا : أنه حين كان موجودا . 
إما أن يقال : إنه كان ممكن الوجود لذاته » أو كان واجب الوجود لذاته , 

فإن قلنا : إنه ممكن الوجود لذاته . وكل ممكن الوجود لذاته فإنه لا يوجد 
إلا يسبب . فالمغني عن السبب مفتقر إلى السبب . هذا خلف . وإن قلتا : إنه 
كان واجب الوجود لذاته فلو فرضنا أنه عدم في وقت من الأوقات » فحينكذ 
انتقل من الوجوب الذاتي ء إما إلى الإمكان الذاتي » أو إلى الامتناع الذاتي . , 
وكل ذلك محال . لأن على هذا التقديرء يكون ذلك الوجوب الذاتي قايلا 
للتغير» وكل ما كان قابلا للتخير قإنه لا يكون وجويا بالذات . ينتج : إن 
الوجوب بالذات ئيس وجوبا بالذات . هذا خلف . فيئيت بمجموع ما 
لنصشاه : أن واجب الوجود لذاته » يجب أن يكون أزليا وأبديا . وهذا تقام 
المقصود من هذا الباب . وبالله التوفيق . 


(1) عن (س) . 

(5) عن (س) . 
:5 من (ن) ٠‏ 

(4) من س . 


ركنا 


: السأرج_ اسابيكست 


في 
استؤصاء مكلام فيحقيق ادزّذْل ايب 


اعلم أن هاتين اللفظتين غتصرتان ء ولأجل اختصارهما لا يقف العقل 
على تمام المعنى المقصود من لفظ الأزل والأبد ‏ والعلياء ذكروا أمثلة كثيرة كاشفة 
عن حقيقة هذا العنى . 

فالمثال الأول : قالوا : لو فرضنا أن داخل الفلك الأعظم كان تملقف! من 
حباتث الجاورسن207 . وفرضنا أن في كل ألف ألف سنة تفنى حبة واحدة من 
تلك الحبات » ثم فرضنا اجتماع هذه الحبات بأسرها على كثرتها » وامتناع 
وقوف العقل على جزء من أجزائها . ثم قابلنا ذلك المجموع بالمعتى المفهوم من 
الآزل » كان ذلك المجمؤع بالنسبة إلى الآزّل . كالعدل بالنسبة إلى الوجود . 
وذلك لآن ذلك المجصوع وإن يلغ في الكثرة إلى الحسد الذي يعجز العقل عن 
الإحاطة بالجزء القليل منه ء» إلا أن العلم البديبي حاصل بأنه إتما يتوئد من 
قم المقادير المتناهية بعضها إلى بعض : مراث متناهية ء والمجموع الحاصل من 
ضم المتثاهي إلى المتناهي يكون متناهيا . 

فهذا المجموع له أول . واللاتباية واللاأولية غير متناهية . والمتناهي 
بالنسبة إلى [غير]<" المتناعي ء يكون كالعدم في مقايلة الوجود . وهذا المثال 


. من (ن)‎ )0١ 
. من (ن‎ )5( 


هف 


يكشف حقيقة الأزلية من بعض الوجوه ‏ 

المثال الثاني : إن لرقوم -حساب الحئد ترتيبا عجيبا » فإن الواحد في ا مرتية 
الأولى وأجلاء, وني الثانية عشرة » وبي الثالثة مائثة » وق الرابعة ألف » فق 
الخامسة عشرة الاف وفي السادسة مائة ألف ء وفي السابعة ألف ألف . 


وإذا عرقت هذ! فنقول : لنفرض أن بحسب كل رأس دائرة9) من 


مجضوع الفلك الأعظم . حصل عالم مثل هذا العالم الجسماني الشتمل على 
الآفلاك السبعة 9 والعناصر الأربعة » ثم فرضنا أن هذه العوام امتدت امتدادا 
بحيث صارت في الثخن بمقدار قشرة الوم » ثم أمليث جيع تلك السطوح من 
مراتب الأعداد يرقوم الهندسة 9" ثم أوقعت المقابلة بين مجموع تلك الحسابات 
وبين حقيقة الأزل » كان ذلك المجموع في مقابلة حقيقة الأزل » كالعدم في 
مقابلة الوجود ؛ يالبيان الذي لنصناه في المثال الأول . فظهر بهذين المثالين : أن 
حفيفة الأزل والأبد لا قدرة للعقول البشرية على الوقوف عليها . ثم تقول : إن 
هذه الحسابات التي ذكرنا أنها مقادير متناهية » والعقول البشرية لا سبيل فا إلى 
الوقوف على ثرة"9' من ذراتها . إذا كان [ الخال في ] © المقادير المتناهية كذلك » 
فيا ظنك بما لا نباية له ؟ فيئبت: أن العقول عاجزة عن الوصول إلى أوائل هذه 
المعاني » قضلا عن الانتهاء إلى أواخجرها وغاياتها . 

وإذا وقفت على حفيقة الآزل والأبد من الاعتبارات المذكورة ء فنقول : 
ههنا مباحث لا بد من الوقوف عليها . ش 

فالأول : قالوا : تقدّم الله تعالى على هذا اليوم » إما أن يكون بمدة 
متناهية ‏ أو بمدة غير مئناهية . فإن كان الأول لزم كون الله تحالى حادثاً. وهو 
مال , 


وإن كان الثاتي لزم أن يقال : إنه قد انقضى قبل هذا اليوم عدة غير 


. إيرة (سص) . (؟) كثرة (س)‎ )١( 
. التسعة (سء ن) . (0) من رن)‎ )5( 
. م الحند رس)‎ 


ننرانة 


متتاهية » [لكن انقضاء مدة غير متناهية] ١‏ محال . فكان حصول هذا اليوم 
موقوفا على شرط محال . وا موقوف على المحال : ممال . فكان يجب أن يكون 
حصول هذا اليوم محالا . وحيث لم يكن كذلك : علمنا أن الذي انقضى قبله ‏ 
كان متناهيا » لا غير متناهي , 

والئاي : إن.الأزل والآبد يتقابلان تقابل المتناقضين » وكل أمرين هذا 
شانها » فلا بد وأن يتميز أحدهما عن الآخرء قيجت أن يكون آخر الأزل 
متصلا بأول الأبد > إلا أن هذا محال . لأن كل [حد] 0 فرض كونه آخرا 
للأزل , وأولا للأبد . فإن أخمر الأزل وآول الأيد » كان موجودا قبله » لأن 
الوقت الذي يكون متقدما على ذلك الوقث بمقدار مائة سنة » يكون خارجما عن 
الأزل وداخلا ف الأبد . وعلى هذا التقدير يمتنع تميز الأبد عن الأزل » وقد 
فرضتاء متميزا عنه . هذا خلف . 

الغالث : إذا قلنا : كان الله موجودا في الأزل ؛ وسيكون موجردا في 
الأبد . فقولنا : كان : يفيد أمرأً كان موجوداً؛ وقد اتقضى الآن , وما بقي . 
وقولنا : يكون . يفيد أمرا سيكون موجودا في الأبد , وهو الآن غير حاصل . 
فإذن كل ما يصدق عليه أنه كان وسيكون ٠‏ ففيه أحوال متغيرة متجددة . وذات 
الله تعالى » لما كان واجب الدوام » متنع التغيرء وجب أن لا يصدق عليه : أنه 
كان في الأزل ء وسيكون في الأبدء وأنه كان الآن , وكل ما كذبت عليه هذه 
الألفاظ الثلاثة » فإنه يمتئع كونه موجوداً. هذا خلف , 

واعلم : أن مباحث الأزل والأبد ذكرناها على الاستقصاء التام » في 
الكتاب المشتمل على البحث عن حقيقة الكان والزمان . 

وليكن هذا آخر كلامنا في الكتاب الأول من العلم الإلمي . 

وقال المصنف مولانا الداعي إلى الله » رحمة الله عليه : تم'ذلك يوم 

الجمعة من ذي القعدة ستة “50 ثلاث وستماثة . والحمد لله على كل حال . 


- من ر(س)‎ )١١ 
من (ن).‎ )1( 


لضن 


وصل الله على سيدتا محمد النبي الأمي . الطاهر الزكي » وعل آله وصحبه 
وسلم . كلما ذكرك210 الذاكرون ؛ وغفل عن ذكره الغافلون ]29 

تم الججزء الأول : من كتاب « المطالب العالية من العلم الإلمي » للإمام 
فخر الدين الرازي . 

ويليمه الجزء الثاني . وموضوعه : والدلائل الدالة على التوحيد 


والتنزيه » . 


.) الصحيح ( ذكره‎ )١( 


(5) من (ن)- 


يفيف 


مراضيع اكدا باذك 


اإفزانا 


من الال إلعالي م العام يلابي 

الموضوع الصفحة 
التعريف بكتاب المطالب العالية ء وهو تسعة أجزاء ا م ل 8 
- موضوع الكتاب هو البحث في ذات الله تعالى وصفاته 157*259 
علم الكلام هو الفلسفة الإسلامية ا عاد ال ةلل مم 
ححياة مؤلف الكتاب [ 5053-6147 ه] 15101 او و ف 11 
ثناء العلباء عليه ا عاء و اق لكا سه و وت عنام فكو نحا 31 
من مؤلفات الإمام فخر الدين الرازي الأحدي لفاح مالم واه للا ورت 316 
توثيق كتاب المطالب العالية 11 1 0 
الجزء التاسع هو آخر أجزاء المطالب العالية امد اشاب و 1 
قغطوطات الكتاب م ا للا ل قات و ل ار 13 
مخطوطة أسعد أفندي في تركيا أرسل صورتها' 

د الدكتور حسين اتأي » إلى عصر 01000 ا 00 
- صور المخطوطات ا ل ب رق لا ا وججن ل ع ل 1 1 
مقدمة مؤلف كتاب المطالب العالية . وفيها فصول : م 4 لق 
الفصل الأول - ش 

في بيان أن هذا العثم أشرف العلوم على الإطلاق ا ا 
الفصل الثاني : ١‏ 

في إنه هل للعقول البشرية سسبيل إلى تحصيل المزم واليقين في هذا العلم 

أم يكتفى في بعض مباحئه ومطاليه بالأخذ بالأولى والأخلق ؟ .. 100000 
انقصل الثالث : 

في أن تحصيل هذه المعارف المقدسة . 

هل الطريق إليه واحد ٠‏ أم أكثر من واحد ؟ 0 م ا 
الفصل الرابع : 

في ضيط معاقد هذا العلم تقاف امس 4 توه سا 
البزء الأول من كتاب المطالب العالية 
في الدلائل اندالة على إثبات الاله هذا العالم 
المحسوس . وإليات كونه واجب الوجود لذانه ا 54 


القسم الأول من الحزء الأول من كتاب المطالب العالية : في ذكر الدلائل 


القطعية اليقيئية وثيه مقدمة وقضصوك . :..22.ثثثثتثثتثثالللء 
القدمة : في بيان معافد هذا الباب 0 1010 1 1 111111 


مقدمة الجرّء الأول من كتاب المطالب العائية : 
القصل الأول : في مراتب مقدمات هذه الدلائل 


على الوجه المشهور عند الحكاء 00 


الفصل الثاني : في ببان أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر » 


إلا لمرجح ا د اي ا ا 1 
الفصل الثالث : في تقرير قول من يقول 

هذه المقدمة استدلالية مالعا ع ع هه أل فاه 8 و ناه 4 والأ و عاك 
الفصل الرابع : في حكابة شبهات القائلين بأن رجحان ْ 

الممكن لا يتوقف على المرجح 0 
الفصل الخامس : في تترير الجواب عن هذه الشيهات . . .. . .. . . ا 


الفصل الساذس : في إبراد نوعين آخرين من السؤال . 


على قولنا : الممكن لا يد له من مرجح #اعرطط عر 2 ا 2 


الفصل السابع : في بيان أن هذا البرهان اللأكور في 
إثبات معرفة واجب الوجود » لا يتم على أصول الحكياء 
إلا بعد إقامة الدلانة على أن العلة واجبة الحصول ٠‏ 


حال حصول المعلول . ا 


الفصل الثامن .: في إيراد هذ! البرهان على وه آخر . 
ويظن أن إيراده على ذَلْكَ الوجه يوجب سقوط الأسثلة عنه , 


وبيان أن ذلك الظن خطأ من الناس 6 م فو 


. الفصل التاسع : في إقامة اليرهان على أن 


القول بالدور باطل للع اع رعا ميم لها ور عع عاق فعاف لاه 3 
الفصل العاشر : في إبطال التسلسل امس توا قل ال امف 2 


الفصل الحادي عثر : 


في إبطال التستسل ء سوى ما تقرر ذكره عه نل ووه 141 417 


الفصل الثانٍ عشر : في إبراد سؤال ء على القائل المذكور 


ثاينن 


في إثبات واجب الوجود لذاته ء وتحقق الجواب الحق عنه 
الفصل الثالث عشر : في حكاية شبهات من يتدح ني 


إثبات واجب الوجود لذاته ا م1 


الفصل الرابع عشر : في بيان أن العالم المحسوس » 


ليس واجب الوجود لذاته 220111110101 


الفصل الخامس عشر : في إثبات إله العالم ‏ عز وجل 


يناء على التمسك بإمكان الصفات 77 


الفصل السادس عشر : في بيان كيفية الاستدلال بإمكان 


الصفات عل وجود الإليه القادر عه هه لاا وام 


القصل السابع عشر : في تعديد الدلائل المسئنبطة 


من إمكان الصفات عه ع لاا د وماد ا 4 


الفصل الثامن عشر : في إثبات العلم بوجرد الإلّه له تعال 6 


بناء على التمسك بحذوث الذوات ا 


الفصل التاسع عشر : في تقرير طريقة للحدوث » 


لا يحتاج فيها إلى ضم الإمكان 21011010111 


الفصل العشرون : في تقرير قول من يقول : الاستدلاله . 


بالحدوث على الفاعل ء لا يتم إلا بدليل متفصل 0 


الفصل الخحادي والعشرون : في إثبيات العلم بالصائع 0 


بطريقة حدوث الصفات 0 


الفصل الثاني والعشرون : في الاستدلال على وجود الإله 


الحكيم الرحيم ٠‏ بكيفية تولد الإنسان من النطفة 0 


الفصل الثالث والعشرون : 
ف إقامة الدلالة عل وجود ! إِلَّه العام 2 


بنا على حذوث الصفات » من طلريق آخر 22000 


الفصل الرابع والعشرون : في تقرير طريقة أخرى 


- في إثباث الإله ‏ تعالى ‏ لهذا المخلق 1 


القسم الثاني من اللنزء الأول 
من كناب المطالب العالية 


في تفصيل الدلائل الدالة على وسجود الإله القديم : 
الدلائل الموجودة في عام الأزلاك وعالم العناصر . 


نارنا 


ثم فهرس الجزء الأول من كتاب المطالب العالية من 
العلم الأطي . للإمام فخر الدين الرازي 


تكنننا 


وفيه فصول لوعت وم عن ل ف لجا عي ا لاو ا نوا ل ل افاي 
الفصل الأرل : 
ف بيان أن الاستكثار من هذه الدلائل من أهم المهمات 000111 نا 
الفصل الثاني : 
في حكاية كلمات منقولة عن أكابر الناس في هذا الباب 54 
الفصل الثالث  :‏ 
في تعديد الدلائل التي تذكرها أصناف طرائف العالم وا ع م ا 2 164 
القسم الثالث من الجزء الأول : 
عن المطالب العالية 
لٍِ الكلام في الوجوب. والوجود والإرادات رالتعين 
والماهية . وما يشبهها من المطالب والمياحث . 
وفيه مسائل : م ا 21 اا ا 
المسألة الأولى : في البحث عن معبى قولنا : 
' إنه واجب الوجود لذاته لم ور 0 ا او ا ال 1 
المسألة الثانية : في أن وجوب الوجود . 
هل هو مفهوم ثبوت ٠‏ أم لا ؟ ااا 
اكسألة الثالئة: في أن وجرد الله تعالىي 
نفس ماهيئهء أو صغفة زائدة على ماهيته ؟ مم ا دن م ا ا 
المسآلة الرابعة : في تحقيق القول في بيان 
أن اليد الأول . هل هر تلك الحقيقة الملخصوصة ؟ 0 ره 
المسألة الخامسة : في بيان أنه - سبحانه - يخالف جملة 
الممكنات ء لذاته المخصوصة لا لصفة رَائدة على الذات رين 
المسألة السادسة : في بان كونه ‏ تعالى ‏ قدياً أزلبا 1 0000000 
. المسألة السابعة : في استقصاء الكلام 
في حقيقة الأزل والأبد 0 ا 
- فهرس مواسيع الكتاب الأول من المطالب العالية اا 0 


